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 .أهدي ثمرة هذا الجهد إلى أصحاب الفضل الحقيقي ،إلى أبي رحمه الله و أمي حفظها الله و رعاها

إلى زوجي و ابنتي لمى،و إلى كل أفراد عائلتي خاصة أخي و معلمي و أبي الثاني عمار،إليهم و 

 .جميعا لصبرهم و تدعيمهم في إنجاز البحث

 

قدم  و، يسعد الفؤاد و الروح من خلال الإشادة بمن رسم الطريق لهذا البحث و، يفيض القلب شكرا

 .الطيبةة العون و أنار البصيرة فكانت الرسالة بهذه الحل

 

أشكر ا لله العلي القدير  ،(7سورة إبراهيم ،الأية)«و لئن شكرتم لأزيدنكم»:و قال الباري عز و جل

سطرا، فالحمد لله أولا  على أفضاله الكثيرة فلولا رحمة الله وفضله ما كنت لأكتب حرفا ولا لأسطر

وع وأعانني على إتمامه، مع وآخرا ظاهرا وباطنا، كما أحمده سبحانه أن وفقني لاختيار هذا الموض

 .فحسبي أني بذلت قصارى جهدي في سبيل ذلك،علمي بأنني لم أوف هذه الدراسة حقها 

  ىجهد، ليربن رقية بن يوسف لما قدمه من عون مستمر و :الشكر الكبير لأستاذنا الفاضل الدكتور

 .هندستها كانت لتوجيهاته الأثر الواضح في ترتيب الرسالة و د، فقهذا البحث النور

 

كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لتجشمهم عناء القراءة،و التدقيق و التحقيق،فلهم ألف 

 .،و ساعدت على تجاوز عثاراتهشكر و شكر،على ما بذلوا من نصائح أثرت البحث

 .و الشكر موصول لكل من أمدني بمعلومة أو سهل مهمتي في إنجاز البحث

 

 

 

 

 

 



 

 ملـخـــص

 

 

 لمشرع الشخصية المعنوية طبقا لنص اف الوقـف ضمن مجموعة الأموال التي أضفى عليها يصن

المتضمن القانون المدني المعدل و  5477سبتمبر  62المؤرخ في  75-77من الأمر رقم  94المادة 

، و لم يكن الوقف 5445أفريل  67المؤرخ في  51-45رقم قانون الأوقاف من  7المتمم ، و المادة 

بل كان المشرع يعترف به كتصرف ،ذا النص القانوني يعترف له القانون بالشخصية المعنوية قبل ه

المتضـمن نظام الأملاك  5429سبتمبر 57المؤرخ في 652-29قانوني فقط  طبقا  للمرسـوم رقم  

،و يمكن أن نعرف الشخصية المعنوية للوقف بالاستناد إلى تعريف الوقف  [ 64]  الحبسية العامة

 تكتل مجموعة من  الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية  المستقلة عن مكونها و» :هابأن

و لا تتأثر بكل ما يلحق بهم من موت أو عزل ، وتتمتع بجميع الحقوق التي المنتفع بها و مسيرها 

 .«يتمتع  بها الشخص الطبيعي إلا ما كان ملازما لصفته من حيث الحقوق والواجبات

يمكن أن تنشأ الشخصية المعنوية للوقف إلا بتوافر مجموعة الشروط الموضوعية و الشكلية التي و لا 

استلزمها القانون لنشأة الوقف بحيث لا يمكن أن نتصور بعث مجموعة الأموال التي وقفها الواقف 

و ،ن واقفم ؛إلى الوجود القانوني كشخص معنوي  ما لم ينشأ الوقف مستوفيا لأركانه المحددة قانونا

وعليه فإنه لا يكفي لنشوء الشخصية المعنوية للوقف ،و صيغة الوقف،و مال موقوف  ،موقوف عليه

بل يجب أن يستوفي الوقف شروطه الشكلية لمعرفة وقت بدء الشخصية  ،توفر الشروط الموضوعية

 .المعنوية للوقف كملك مستقل

 

نتناول الشروط الموضوعية و الشروط يجب أن  ،و لمعرفة وقت نشوء الشخصية المعنوية للوقف 

حيث يحتاج  الوقف  لتكوينه  كشخص معنوي  ،الشكلية اللازمة لنشوء الشخصية المعنوية للوقف

 . استيفاءه للعناصر اللازمة لنشوئه بدءا بالعنصر الموضوعي و العنصر الشكلي 

     

ين الآثار المترتبة على منح من القانون المدني فإنه من ب 71تطبيقا لنص المادة  كما أنه     

مستقل يتولى الإشراف  ؛الشخصية المعنوية لمجموعات الأموال أو الأشخاص وجود طابع مؤسسي

 .و ممارسة الصلاحيات المخولة لها و تمثيلها أمام القضاء؛على الشخصية المعنوية 

يث ينظم الواقف يصير للوقف حقوقا و التزامات،ح؛بتمام نشوء الشخصية المعنوية للوقف و      

قانون  من 59شؤون الوقف من خلال مجموعة الشروط التي يضمنه في عقد الوقف حسب المادة 



 

مراعاته لشروط الواقف بو تحقيق مصلحته  ،،و في هذا الإطار يتولى الناظر إدارة الوقفالأوقاف  

 .و توزيع الغلة على المنتفعين من الموقوف عليهم ،في إدارة الوقف

و المادة  ،قانون الأوقافمن  7ن  الوقف  عند اكتسابه  للشخصية المعنوية حسب المادة كما أ     

يتمتع بأهلية الأداء الكاملة  ؛من القانون المدني 71فإنه حسب المادة  ،من القانون المدني 94

لك للتصـرف في الحدود التي حددها سند إنشائه ، وهو عقـد الوقـف ونظامـه الأساسي ، فلـه حق التم

والتقاضي ، وإبرام التـصرفات القانونية باسمه ، وكذلك يتحمل الوقف الآثار الناتجة عن العقود  التي 

يبرمها ممثلوه ،كما يتحمل المسؤولية الناتجة  عن تقصير أحد موظفيه، أو القائمين على إدارته إذا 

 . وهو موظف وهكان التقصير يخص الوقف ، كما يسأل عن الأضـرار التي تـسببها مـمثل
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 :مقدمة

 

ات التي دعا إليها ورغب ـة التي شرعها الله،ومن الطاعات والقربـالأعمال الصالح منيعد الوقف      

لن تنالوا البر حتى  »:قوله تعالى ب ة  الوقفوعيعلى مشرالفقهاء استدل ، و قد  فيها  عباده المؤمنين

 .من سورة  آل عمران 46الآية  [ 5]    «تنفقوا مما تحبون

لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أراد : أنس بن مالك  قال و استدلوا أيضا بما رواه 

« لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله:  ، فقالوا يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا»: د وقالـبناء المسج

عمله عنه إذا مات ابن آدم انقطع  »: النبي صلى الله عليه و سلم و بقول،  622ص[6]رواه البخاري 

 .57ص[2]رواه مسلم«صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له: ةإلا من ثلاث

   

ون في كل زمان ومكان ـ، ومازالوا  يقبل المسلمون كانن لام وإلى الآـمنذ الصدر الأول للإسو     

،  على هذا العمل الخيري المهم، فكانوا يبادرون إلى وقف بعض ممتلكاتهم، ويسارعون إلى تحبيسها

 .5-2ص [  9]   الله ورجاء عظيم ثوابه مرضاة ابتغاءليصرف ريعها على بعض المجالات الخيرية 

افي ـونهض بدور اجتماعي واقتصادي وثق ،دور فعال،د الإسلامية لوقف في مختلف العهوكان ل     

كان له أثره في تخفيف العبء على الأجهزة المسؤولة في الدولة، وتقليل النفقات المالية المتعلقة 

 . بالموازنة العامة لها، وكفل للعديد من طلبة العلم والعلماءأرزاقهم كي يتفرغوا لشؤونهم العلمية

     

 تصر دور الوقف على إنشاء المدارس و دور العبادة و المكتبات للحفاظ على تاريخ الأمةلم يقو   

ر ـتعلق الأم سواء اللازمة للتعلم ،و دينها ، فقد شجع الوقف الدارسين و أحاطهم بكل أنواع العناية  

 7] العلم  ثات خارج الديار ليتلقوا كل أصنافـمشربهم  و حتى توجيههم في بع أوبمأكلهم أو ملبسهم 

لو كُلِّفتُ بشراء بصلة ما حفظتُ شيئا من » :الإمام الشافعي و في ذلك قال  ، 565،521-557ص[ 

قد ساهم الوقف في عدم تقوقع المسلمين و كما.62-62ص [5]،2ص [7] ،  2ص[  2]  «العلم 

  .داخل بلدانهم  منتظرين وصول العلم إليهم 

   

التي تعلم الناس  ؛بـدارس و الكتاتيـبواسطة المساجد و الم اء صروح العلمـف في بنـساهم الوق  

، و قد شهد التاريخ تخرج علماء  ، لتنقلهم إلى جو الفكر و العطاء أبجديات العلم و القراءة و الكتابة

،  فلم يكن لينبغ الخوارزمي في الرياضيات  و لا على هذا الشأنأفذاذ بفضل الأموال الموقوفة التي 
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] ن في الكيمياء و لا ابن سينا في الطب و لا ابن الهيثم في البصريات لولا أموال الوقف جابر ابن حيا

  62-62ص[  9

  

م الطب و بناء المستشفيات الخاصة بعلاج كل ـام به في تلك الحقبة علـو من أبرز ما تم الاهتم    

 ين و المعاقين،وجدت مستشفيات للمجان ا، كمو مرض المفاصل رمد،أصناف الأمراض من جذام و 

و العسكرو العجزة،و وجدت هذه المستشفيات و أماكن العلاج في المناطق الكبرى و النائية،و 

ثاله ـة و حثهم على التأليف في هذا المجال و مـوين متخصصين في ميدان العلوم الطبيـام بتكـالاهتم

أيضا الاهتمام بالحيوان ، هتم به الوقف آنذاك إو مما ،624ص [4]كتاب الكليات في الطب  لابن رشد

 .ف أحدهم لحائط تجمع فيه الكلاب الضالة و الحيوانات التي لا مأوى لهاـفمن بين ما ورد إلينا وق

    

حد من عجزها في المجالات التي تصد لها كالتعليم و التخفيض نفقات الدولة  و بساهم الوقف   

لهذا السبب ينادي الفقهاء بضرورة النهوض  الصحة و الأرملة و اليتيم والمسكين و عابر السبيل ،

وع للطابع المؤسسي ـق هذا الأمر إلا بالرجـاف حتى تستعيد هذا الدور ، و لا سبيل لتحقيـبالأوق

ن النهوض بالأوقاف يستدعي فكرا ف لأـزي للوقـللوقف و الابتعاد عن التسيير الإداري و المرك

 .567،691-555 ص[  51]  ة و الضرورةـقا للمصلحح و يقوم على التخطيط الممنهج وفـم الربـيعظ

 

المجتمع، بأن كفل لليتيم و الفقير و  مكوناتالطبقية بين  التخفيض من حدةساهم الوقف  في  كما      

المحتاج السكن و الغذاء و الملبس و التعليم ، حتى يؤهله لتولي مراكز قيادية في الوظائف مثلهم مثل 

كما ين منهم دفعهم للعمل بأن منحهم قروضا تحثهم على العمل و الإبداع ،ـبل حتى البطال ؛الآخرين

، فإذا كان الوقف دارا للسكن  بالنسبة للإدارة أو تقديم الخدمة سواء  لتخصص ا احترامأبدع الوقف 

اد ـف مستشفى عمل على إيجـعمل على إيجاد ناظر مختص في السكن و العمران ، و إذا كان الوق

و هو ما يسميه رجال الإدارة اليوم الرجل المناسب في المكان  ،...لإدارتها متخصص في الصحة

 .55-75 ص[  55]  المناسب

إرساء أسس  في باب الوقف أهم ما أسهم به الفقه أنه من بين  تنتجالعرض السابق نس نستنتج من       

فقه بالأحكام المتعلقة  خلال تفصيل ا منمن خلال تأصيل فكرة الصدقة الجارية، وأيض؛ الوقففاعلية 

أن الفقهاء قد بذلوا جهودا مضنية لوضع أصول البناء المؤسسي لنظام الوقف على مما يدل على  ؛الوقف

النحو الذي يحافظ على حرمته، ويضمن له استمرار النمو والعطاء اللذين يكفلان تحقيق الغاية منه في 

جميع المذاهب الفقهية أن  فيلوقف وتفريعاته  يستفاد من أحكام فقه ادور الحضاري للوقف،و خدمة ال
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و تحمل الالتزامات متى انعقد بإرادة صحيحة صادرة من ذي   كتساب الحقوقلإ الوقف يصبح محلا

 .[  56] أهلية فيما يملكه ، ومتى كان متجها لتحقيق غرض مشروع من أغراض البر

 

التقرب  بقصدالاقتصادي التنمية و التطور  لةعجالدافعة لالة ـالأنظمة الفع إذن يعتبر أحد الوقفف     

لحفاظ إلى ايؤدي  لأنه وهو تصرف يمنع المال من التداول ،  .الصدقة الجارية تعالى بأوجهلى الله إ

  .حد ذاته  على أصل العين و السعي لاستثمارها بما يحقق عائدا إضافيا للملك الوقفي في

فمبدأ عدم التصرف في  المبادئ التي أسس عليها ، في التنمية الاقتصادية من خلالالوقف ساهم 

يع و لا بالهبة و لا ـة شكل ضمانة لاستمرار الوقف و عدم التصرف فيه لا بالبـالأملاك الوقفي

فحقق هذا المبدأ انتقال أموال  -صلى الله عليه و سلم –كما جاء في حديث المصطفى ،بالميراث 

على  او يبقى محبوس ،ثروة تخدم الجميع على مر العصورلتصبح  ؛الوقف و منافعه على مر الأجيال

دون أن ؛ التي عبر عنها  عند إنشائه للوقف ،طبقا لإرادة الواقف ؛محددةتنتفع به بصفة ، جهة ما 

 .يكون لها الحق في التصرف في أصله

 

ة لازمة كما أن المال الموقوف فضلا عن كونه لا يعد ملكا للموقوف عليه بل منـفعته تعد صدق     

-45من القانون رقم  17فهو أيضا يخرج المال من ملك الواقف حسب المادة   ؛للموقوف عليه فقط

و هو ما يتفق مع الآثار المترتبة عن  62المادة [  52]  المعنوية 5445-19-67المؤرخ في  51

 . 525، 552-515-516ص[  59]  منح الوقف الشخصية المعنوية

صطلح الشخصية المعنوية لا وجود له في كتب الفقه الإسلامي القديم من المتفق عليه أن م     

 غير أن فكرة الشخصية المعنوية ،761ص [51] بل المصطلح مأخوذ من الفكر الغربي ،مصطلحـك

، ، أو شركائها  ونية مستقلة عن ذمم أصحابهاـشخصية قانلمـجموعة الأموال يراد بها أن تكون  التي

 . وتكون مسؤوليتها محددة بأموالها فقط ،ق والتـزامات خاصة بهاوـحقبموجبها يكون لها 

 

في القرون الأخيرة في حين سبقه فقهنا  لاهذه الشخصية الاعتبارية لم يصل إليها القانون إ    

ه ـ، حيث نظر الفق667 ص[  55] في الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف بمراحلالإسلامي 

، وترتب على ذلك أن الوقف ينظر إليه 667ص[57] ف نظرة خاصةيدير الوقالإسلامي إلى من 

الحقوق  اكسبهذمة مالية تـ الهف، قوف عليهم و المو رينـمؤسسة مستقلة عن الواقفين والناظبصفته 

جواز انتقال الملك إلى جهة الوقف مثل الجهات ب  فقهاء الشافعية  والحنابلة الق ،الالتـزامات اتحملهو

م يِّ أنه يجوز للق    الحنفية والشافعية، والمدارس والمساجد ، كما ذكر فقهاء طلبة العلم و العامة كالفقراء

، فهذا دليل على أن  ، ثم يسترده من غلته على الوقف أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضي
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 924ص[57]، 662 ص[  52] ،66ص[57] له ذمة مالية يستدان عليها الوقف

  ؛لةـالغ قبض، ثم يسترد منها حين  625-621وص252ص[25] 914ص[21]،797ص[95]،

 71وهذا الحكم يعبر عن الذمة المالية التي تعد أحد آثار التمتع بالشخصية المعنوية حسب نص المادة 

من القانون المدني ، كما أن الوقف على غير معين خاصة الوقف على المساجد التي جاء النص 

 سورة الجن [  5]  «أحدا   مع اللهوأن المساجد لله فلا تدعوا »: الىالقرآني واضحا بشأنها، قال تع

يستفاد منه أن المسجد ليس ملكا لمعين واقـفا كان أو موقـوفا عليه ، و يستفاد من الآية   69الآية

،  في أن المقصود بهذا الإسناد إلى الله تعالى افهذا النص واضح جد،  حق كل من سواه عنهانقطـاع 

 عليه نص، كما للوقف التي تحتاج إلى من يمثلها الذمة الماليةتقترب هذه الفكرة من فكرة وبالتالي 

ملك، فقد نص المالكية على أن الجهة العامة تتعلى أن الجهات العامة الموقوف عليها ،جمهور الفقهاء 

ن الجـهات العامة غير أ ؛خروج الملـكية لله تعالى من  بالرغم منالبفـ كالمسجد ـ أهل للتملك والتمليك 

بما فيها المساجد لها الأهـلية اللازمـة في اكتساب الحـقوق و تحمل الالتزامات، وبالتالي تكون ملزمة 

 .ها و هي جوهر الذمة الماليةهبأداء التزاماتها و يكون الغير ملزما اتجا

 

وت ـهي لا تبطل بمـ، ومع ذلك ف بطل بموت أحد المتعاقديني ارـجيأن الإ الحنفـيةالمقرر عند ومن 

ذمة ، فهذا دليل آخر على أن الوقف يتمتع ب فـأجير أموال الوقـف فيما لو قام هو بتـمتولي الوق

وعين  ؛عزل قبل ظهور الريعإذا اظر ـنالوأورد ابن عابدين مثالا آخر وهو أن مسـتقلة عن الناظر ، 

ملزمة للناظر الثاني و في هذا تكون التصرفات التي عقدها الناظر السابق ،ناظر آخر على الوقف 

وهناك نصوص كثيرة تدل على إثبات معظم ،  771ص[  57] ثبوت الذمة المالية للوقفعلى  لدلي

 .619-562 ص[  54] ،   24-27ص[  55] آثار الشخصية الاعتبارية في القانون الحديث للوقف

   

المعنوية فقها ، بل يجب أن ينص  إن الوقف يتمتع بالشخصية: غير أنه لا يمكن الاكتفاء بالقول   

و هذا الحكم لم  نصل إليه إلا بعد صدور قانون الوقف رقم ؛القانون على تمتعه بالشخصية المعنوية 

مما يفيد أنه لا يكفي أن يتمتع الوقف بذمة مالية مستقلة عن الواقف والموقوف عليه والناظر  45-51

يجب أن يعترف له القانون بالشخصية المعنوية طبقا  بل ؛وبأهلية تكسبه الحقوق وتحمله الالتزامات

لا يمكن  صالتي تؤكد على أن مجموعة الأموال أو الأشخا؛من القانون المدني فقرة أخيرة  94للمادة 

 .أن تتمتع بالشخصية المعنوية إلا إذا اعترف لها القانون بذلك

  

موال أو الأشخاص التي تسعى سابقا عبارة عن مجموعة من الأ ذكرناكما  الشخص المعنوي    

، ومن أهم مستلزمات قانونيةلتحقيق غرض مشروع في ظل  اعتراف القانون لها بالشخصية ال
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الوقف إذا كان -وفي  موضوعنا   -االشخصية المعنوية هي إيجاد ذمة مالية مستقلة عن كل مكون له

سعى لتحقيق غرض مشروع الشرط الأول لمنح الشخصية المعنوية  هو وجود مجموعة من الأموال ت

، فإن الجزء الثاني المتمثل في اعتراف القانون بالشخصية المعنوية إشكالاهو التقرب لله تعالى لا يثير 

 فهل هذا يعني عدم تمتع الوقف بالشخصية المعنوية؟ ؛في هذه الحقبة اقانوني اله نص دلا نجللوقف 

ماله أو  الشخصية المعنوية أن يخصص الواقف بعضا أةاتفق فقهاء القانون على أنه لا يكفي  لنش     

ل و قببل يجب أن يكون الغرض من وقفه مشروعا، وأن يعترف القانون بهذا التخصيص للمال ،كله 

بضرورة التمييز  في المستهل ه وِّ ن  أن نتطرق لاعتراف القانون بالشخصية المعنوية للوقف يجب أن نُ 

[  61]  في حد ذاتهكتصرف قانوني ف، والاعتراف بالوقف بين الاعتراف بالشخصية المعنوية للوق

 .596 ص[  65] ، 47-55 ص

  

والواقع أن مسألة ربط اكتساب الشخصية المعنوية باعتراف القانون يرجعه بعض الفقه القانوني     

ن رون أ، فأنصار نظرية الافتراض القانوني يفي حد ذاتهاإلى مسألة طبيعة الشخصية المعنوية 

ية المعنوية ما هي إلا منحة من المشرع و لا يوجد ضابط أو قيد يلزمه بمنح مجموعات الشخص

الأموال أو الأشخاص الشخصية المعنوية، بل الأمر متروك لسلطته التقديرية، في حين يرى أصحاب 

فكلما توفرت  ،نظرية الحقيقة أن الشخصية المعنوية هي حقيقة واقعية لا يستطيع المشرع إنكارها

و الأموال فرضت الشخصية المعنوية نفسها على أمات الشخص المعنوي في مجموعة الأشخاص مقو

غير أنه إجمالا يمكن ،22ص[69]،61ص [62]، 761ص [  51] ، 229ص[  66] ،المشرع

 ، في القانون الجزائري القول أن تدخل المشرع ضروري للاعتراف بالشخصية المعنوية وابتدائها

 

المتمثلة في  ،أو الاعتبارية أو القانونية هي مقابل الشخصية الطبيعية الحقيقية الشخصية المعنوية   

أن حين ، في امنذ علوقه في رحم أمه بشرط ولادته حي القانونية الذي تبدأ شخصيته ،الإنسان نفسه

لثبوت الحقوق له  أو عليه، أو أنها صفة  الشخص المعنوي الشخصية الاعتبارية هي صلاحية كائن 

ها القانون لمجموعة من الأشخاص  أو الأموال قامت لغرض معين بمقتضاها تكون هذه يمنح

 ، ل الواجبات واكتساب الحقوقكون أهلا لتحم  تالمجموعة شخصا جديدا متميزا عن مكوناتها، و

في مرحلة  والوقف بهذا المعنى لم يعترف له القانون بالشخصية الاعتبارية  و إن  أحاطته القوانين

باغ الشخصية المعنوية عليه، بخلاف ما هو عليه الوضع سغير أنها لم تكف لإ،بحماية خاصة  لاحقة

 . فالوقف يتمتع بالشخصية المعنوية؛اليوم 
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، والالتزامات باسمه و لحسابه تثبت الحقوقالوقف  غير أننا حينما نطلع على الكتب الفقهية نرى أن

غرار ما أثبته القانون من الشخصية المعنوية  ة علىالاعتباريشخصية ه يتمتع بالفهل معنى ذلك أن

 للجهات العامة ونحوها من الشركات، والجمعيات ؟

  

ه ، و لم من 94تناولت القواعد العامة موضوع الشخصية الاعتبارية في القانون المدني في المادة    

بل يستنتج ؛ 6117قبل صراحة  على الوقف كأحد المؤسسات ذات الشخصية المعنوية  [ 67] تنص

التي تؤكد على إضفاء الشخصية الاعتبارية على كل  94ذلك ضمنا من الفقرة الأخيرة لنص المادة

 .مجموعة يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية 

المؤرخ في  51-45من القانون رقم  17مة للوقف نلاحظ أن المادة ظلقوانين المنإلى او بالرجوع 

  .المعدل و المتمم تمنح الوقف الشخصية الاعتبارية المتعلق بالأوقاف 67-19-5445

   

-17انون المدني في التعديل الصادر بالقانون  رقم من الق من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن كلا   

تؤكد على منح الوقف المتعلق بالأوقاف  51-45القانون رقم و، 6117يونيو 61المؤرخ في  51

التي  ،المشرع للأخذ بنظرية المجاز أو الافتراض القانوني وهو يبين اتجاه،الشخصية المعنوية 

و يتفق معه كذلك دوجي في اعتبار أن الشخص المعنوي ليس له كيان مادي ،يتزعمها الفقيه سافيني 

و الشخصية المعنوية الممنوحة له من قبل المشرع ما هي إلا حيلة ومجاز قانوني  ،كالشخص الطبيعي

لتمكنها من تحمل الالتزامات و اكتساب الحقوق لتحقيق  ؛لأموالتمنح لمجموعات الأشخاص وا

،فالشخصية القانونية هي فكرة 27-29ص [ع 62] ،266ص[ 66]جلهلأ أنشأتالغرض الذي 

تمكنه من اكتساب ؛يتمتع بملكات عقلية و ذهنية ،لشخص الطبيعي باعتباره كائنا مستقلا لملازمة 

الشخص  أما ،الذي يتمتع بالشخصية القانونية الحقيقيةوتحمل الالتزامات فهو الوحيد ،الحقوق 

لذلك  ؛الإرادةو عدم تمتعه بالقدرات العقلية الذهنية يجعله معدوم  المعنوي فانعدام وجوده المادي

 ،العملي هو مجاز و افتراض قانوني ممنوح له حتى يمكنه من تحقيق الغرض من وجوده هفوجود

ن الأصل وهو وجود مخالف للأصل والحقيقة لأ ،ل الالتزاماتوحتى يتمكن من اكتساب الحقوق وتحم

أن الشخصية القانونية تقتصر على الشخص الطبيعي أما الشخصية المعنوية فلا وجود لها إلا إذا 

مدى تمتع  الوقف بالشخصية المعنوية قبل صدور  عن تساءللهذا ما يدفعنا ل،اعترف المشرع بها

 عتمد على نظرية المجاز و الافتراض القانوني؟ امنا بأن المشرع إذا سل51-45رقم  الأوقاف قانون 

النتائج المترتبة على تمتع مجموعات الأشخاص أو الأموال  من القانون المدني 71لمادة حددت ا

قانون وصل بطريقته إلى حلول تقترب من حلول القد ت الفقه الإسلاميالواقع أن بالشخصية المعنوية و

ار والنتائج ، فالوقف هو ملك مستقل عن كل من الواقف والموقوف عليه ، ومن من حيث الآث المدني 
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 ستدلالات قد تفيداف سابقا، كل هذه الاـاف هي وزارة الأوقـعن الأوق لةؤوالمسالمعمول به أن الجهة 

كما أن القضاء  يعترف  للأشخاص الاعتبارية،أن المشرع كان يأخذ بنظرية الشخصية الحقيقية 

و لا نجد قرارا أو حكما يرفض النظر في دعوى  ،بالوقف كتصرف قانونيالملك و يقر  بوجود هذا

وفيما يلي نسوق بعض القرارات الفاصلة في دعاوى الوقف بعلة عدم التمتع بالشخصية المعنوية،

قبل صدور الأحكام القانونية المنظمة كتصرف قانوني الوقف التي تؤكد على اعتراف القضاء بالوقف 

 :له

يستوجب نقض القرار الذي أقر ببيع »:  5427-2-5لقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ا-

 .[ 67] «ثبوت سوء نية المشتري و هو ما يتنافى مع أحكام الحبس بالرغم منالأموال المحبسة 

يعد هذا القرار الذي كرس الاجتهاد القضائي في باب لزوم الوقف في ظل غياب نص منظم لهذه 

ة وللوقف بوجه عام بمثابة قاعدة تؤسس لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه، حيث أن قضاة المسأل

الدرجة الأولى أقروا بجواز التصرف في الأموال المحبسة بالبيع غير أن قضاة المحكمة العليا نقضوا 

نستنتج أن والحقيقة أنه في ظل غياب النص القانوني في تلك الحقبة  ،القرار وأكدوا مبدأ لزوم الوقف

من لزوم  قضاة المحكمة العليا بقرارهم هذا قد أقروا ما هو متفق عليه بين فقهاء المذاهب الإسلامية 

الوقف وعدم جواز الرجوع فيه، كما يؤكد خروج الملك من الواقف وتمتعه بذمة تحصنه من رجوع 

ه ئلة عن ذمة منشالواقف عن وقفه، وهذا يدل أيضا على اعتراف المشرع بوجود ذمة للوقف مستق

 .وهو جوهر الشخصية المعنوية الذي حددناه سابقا

 

الشخصية ب لإقرارللكن هل اعتراف القضاء و لو ضمنا بوجود ذمة مالية مستقلة للوقف يكفي 

 المشرع؟عدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية من قبل من  بالرغم منبال لوقفلالمعنوية 

للشركات المدنية بالشخصية المعنوية   5475يناير  9قانون اعترف القضاء الفرنسي قبل صدور 

عدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية من قبل المشرع مستندا على تفسير القانون من  بالرغم منبال

وأكدت محكمة النقض على  ،المدني  بأن هناك اعتراف ضمني من المشرع لها بالشخصية المعنوية

يست من خلق القانون ، واستنادا لهذه القرارات اعتبر الفقه الفرنسي أن اعتبار أن الشركات المدنية ل

يترتب على كون الشخصية حيث  القضاء اعتمد على نظرية الحقيقة  في تحديده للأشخاص المعنوية

المعنوية حقيقة واقعية نتيجة هامة تتمثل في كون أن الشخصية المعنوية لا يتوقف وجودها على 

تفرض نفسها على المشرع فمتى اجتمعت مجموعة  ؛بل هي حقيقة واقعية،اعتراف المشرع بها 

وكان على المشرع ،الأشخاص أو الأموال لتحقيق غرض معين ومشروع تحققت الشخصية المعنوية 

[   54] ،91.96ص [   62] ، 2.7ص[  62]  الاعتراف بها كواقع مثل اعترافه بالطفل الوليد

 . 262ص[   66] ،766ص[   51] ،77-77ص
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و هو نفس اتجاه القضاء المصري الذي اعترف للوقف بالشخصية المعنوية قبل اعتراف القانون 

551ص[  65] ،65ص [   62] المدني له بها 
، فالقضاء المصري في ظل القانون المدني القديم   

كان يصبغ الشخصية المعنوية على كل مجموعة من الأموال أو الأشخاص تتوفر على مقومات 

صية المعنوية، وقد اعتبر الوقف شخصا معنويا قبل الاعتراف له بالشخصية المعنوية  في الشخ

القانون المدني، وذلك استنادا إلى أحكامه المقررة في الفقه الإسلامي لتوفر مقومات الشخصية 

عندما قضت أن  5495مارس  59المعنوية فيه، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في 

هي إرادة الشخص الطبيعي الذي يمثله، فالضرر الذي أصاب ،اري له إرادة مفترضة الشخص الاعتب

الغير من خطأ صادر عن الممثل القانوني للشخص المعنوي يعد خطأ صادرا عن الشخص المعنوي 

 .61 ص[ 62] لأن إرادة ممثله القانوني ما هي إلا إرادة الشخص المعنوي،

  

ه الفرنسي في الاعتراف للشركات  المدنية بالشخصية المعنوية و قياسا على ما ذهب إليه الفق    

استنادا إلى تفسير القانون المدني واعتمادا على نظرية الحقيقة، يمكننا القول أن القضاء بقبوله الفصل 

في قضايا الوقف حسب القرارات السابقة الذكر يعد اعترافا منه بتمتع الوقف بالشخصية المعنوية 

من القانون المدني،  5ذهب إليه الفقه الإسلامي في هذا الباب تطبيقا لنص المادة  استنادا إلى ما

 . وإعمالا للشريعة الإسلامية التي كانت تطبق من قبل القضاء في باب الوقف

من القانون المدني و  71كما يمكن التدليل على تمتع الوقف بالشخصية المعنوية بتطبيق نص المادة 

التي  المتضمن قانون الأسرة 5459يونيو سنة 4المؤرخ في  55-59ون رقم من القان 666المادة 

، وبتفحص كتب فقهاء [64]تنص على الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه

جليا تمتع الوقف بالشخصية المعنوية،وعدم جواز التصرف فيها و أبرز مثال  يظهرالمذاهب الأربعة 

-562 ص[  54] ما فعله القضاء لمنع الولاة والسلاطين من مصادرة الأوقاف يمكن الاستدلال به هو

 .61ص  [  62] ،22ص[  69] ،567

     

يصنف الوقف ضمن مجموعة الأموال التي أضفى عليها المشرع الشخصية ؛و من الناحية القانونية 

لمتضمن القانون ا 5477سبتمبر  62المؤرخ في  75-77من الأمر رقم  94لمادة طبقا لالمعنوية 

المتعلق  5445أبريل  67المؤرخ في  51-45من القانون رقم  17المادة و[  67] المدني المعدل

مستقلة فإن الأوقاف من القانون المدني  71،و51 -45من القانون  7وقاف،و عليه حسب المادة  بالأ

 67و  66مواد ال[  52] إشراف هذه الأخيرة على الوقف العام من بالرغم منبالعن الدولة 

 ةإشراف الوزارة على الوقف يجب أن نكيفه كنوع من النظارثم إن  [21]، 97و 92و  92و95و

و  يعلى الوقف و ليس بصفتها سلطة عامة باعتبار أنها تعمل  باسم و لحساب الوقف كشخص معنو
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دوق مع بعض الفارق ، خاصة و أن غلة الوقف تصب في صن  ليس باسم و  لحساب السلطة الوصية

 [ . 25] مستقل  عن ميزانية الوزارة

    

تكمن أهمية دراسة موضوع الشخصية المعنوية للوقف في معالجة الإشكاليات القانونية التي   

نوع لمعرفة  للوقف؛ وصولاشروط نشأة الشخصية المعنوية  الموضوع؛ بدءا بتحديديطرحها هذا 

أو من القواعد الخاضعة  ؟ي من قبيل القواعد العامةه لالعام، هالقواعد القانونية المطبقة على الوقف 

هو الذي سيسمح  بتحديد نوع المسؤولية إدارية كانت أم مدنية  دقيقذلك أن هذا الت ؟للقانون الخاص 

 ،6119في تعديله سنة حسب ما جاء به قانون العقوبات  ،و حتى جزائية

تعد فيما وقفت عليه هذا الموضوع  كما أن جدة الموضوع و عدم وجود دراسات قانونية سابقة في

منها والمعاصرة قد  قديمةأن الكثير من الكتابات الفقهية ال دافعا جوهريا لتناول هذا الموضوع بما 

لهدف  صصافسيكون النظر في المسائل الفقهية في الوقف مخ الوقف،الجوانب الفقهية في  تعالج

 .رسالةلارئ خلال فصول كما سيتضح للقا في البحث معالجة القضايا المذكورة

  :الآتيةجملة الأسباب  إلىالموضوع  و تتلخص أسباب اختيار 

 

ية التقرب إلى الله بهذا العمل،لأن الجهد المبذول في الدراسة بن  حب البحث في الشريعة الإسلامية  -5

يسعى إلى المساهمة في الحفاظ على حرمة الوقف،والذي يعد مصدر أجر عظيم للواقفين بمفهوم 

 .صدقة الجارية التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه و سلمال

إن  البحث في موضوع الشخصية المعنوية للوقف من شأنه تفعيل دور الوقف  من خلال إبراز  -6

مل ـويتح،خصائص الوقف كمؤسسة مستقلة و قطاع ثالث يوازن بين القطاع العام و القطاع الخاص 

في العادة القطاع  يتكفل بها نشطة الاجتماعية والاقتصادية التي لا راغات في الأـهذا القطـاع ملء الف

اصة لهذه ـة الخـطبيعـب الـبها بسب عن القيام الدولة  تعجز، كما  ذي يهدف إلى الربحـاص الـالخ

الإسلامية عبر  ت، كما من شأنه استعادة الدور الريادي الذي كان الوقف يقدمه في المجتمعاالأنشـطة 

 .صورمختلف الع

خلال إبراز الثغرات القانونية المتعلقة  ن، مالمساهمة العلمية في تحسين عمل مؤسسة الوقف -2

 .بموضوع البحث

بموضوع الوقف من الناحية القانونية،فعدم الاجتهاد في تطوير المهتمة الدراسات الأكاديمية  قلة -9

مؤسسة  عدم تطورساهم في صورة الوقف و البحث عن المسائل القانونية والسعي إلى حلها ؛كل ذلك 

 .دورها الحضاريو عليه فقد لزم الاهتمام بالبحوث العلمية الجادة التي تعيد للمؤسسة ،الوقف 
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موضوع الشخصية المعنوية للوقف موضوعا بارزا و جديرا من كل هذه الأسباب و غيرها تجعل 

 .بالبحث

 :و من هذا المنطلق فإن إشكالية الدراسة هي

 

ة المعنوية للوقف ؟و ما هي الآثار المترتبة على اكتساب الوقف الشخصية متى تنشأ الشخصي

 المعنوية؟

  :ماه مسألتين هامتينعلى بحثنا التركيز في تم معالجة الإشكالية بسي و

 

 . شروط نشأة  الشخصية المعنوية للوقف: أولا

  .الطابع المؤسسي كأثر لتمتع الوقف بالشخصية المعنوية: ثانيا

 :بابين فيرسالة ال تعرضوبذلك، 

 

 شروط نشأة الشخصية المعنوية للوقف : الباب  الأول

وفقا  لينالباب إلى فص قسمتوللوقف،المعنوية  شروط نشأة الشخصيةفي هذا الباب بحث   حاولت

 :للأتي

 .الشخصية المعنوية للوقف الشروط الموضوعية لنشأة: الفصل الأول

 .للوقف لشخصية المعنويةاالشروط الشكلية لنشأة : الفصل الثاني

 

 .للوقفالطابع المؤسسي للأوقاف كأثر لإقرار الشخصية المعنوية : الباب الثاني

و  للوقف،الطابع المؤسسي للأوقاف كأثر لإقرار الشخصية المعنوية  في هذا الباب بحث  حاولت

 :وفقا للأتي فصلينهذا الباب إلى  قسمت

 .وقفنطاق الشخصية المعنوية لل: الفصل الأول

 .و الآثار المترتبة عنها الشخصية المعنوية للوقف إدارة :الفصل الثاني

نظرا لقلة المراجع القانونية المخصصة في الوقف ،و الواقع أن بحثنا في هذا الموضوع لم يكن يسيرا

، مع الإشارة إلى أن موضوع الوقف من الناحية الفقهية يعد أحد الأبواب الثابتة في كتب الفقه 

 ".الوقف في الفكر الإسلامي"مؤلفا في كتابه  47مي، و قد عد منها محمد بنعبد الله الإسلا

 .و قد عكف العلماء في هذه المؤلفات على بناء أساس فقهي لنظام الوقف
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من الكتب في الوقف، و خلال السنوات القليلة الماضية بدء بعض  كثيرو في عصرنا الحالي ألف 

الشخصية المعنوية بصفة عامة كدراسة مقارنة بين الشريعة و القانون، الأساتذة بالتأليف في موضوع 

 ".الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي"فقد كتب الأستاذ أحمد علي عبد الله كتابا بعنوان 

الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية و "محمد طموم  مقالا بعنوان .كما كتب د

 ".القانون الوضعي

الشخصية القانونية المعنوية " الأستاذ  محمود بوترعة ،في مقال له بعنوان نفسهالموضوع تناول و 

لفكرة الشخصية المعنوية من منظور فقهي  اجديد ا، وتعتبر هذه الكتابات طرح"في الفكر الإسلامي 

 .أن هذا المصطلح لا نجد له مقابلا في كتب الفقه الإسلامي رباعتبا

عة محمود الزريقي كتابا بعنوان الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية ، و و ألف الدكتور جم

هي عبارة عن دراسة موضوع الشخصية المعنوية للوقف بين الشريعة و القانون ، حيث بحث 

المؤلف جذور الشخصية المعنوية للوقف في الشريعة و القانون ، و قد ضم الكتاب عديد الآراء و 

قاسم عبد الحميد . د.تناول أنفسه هية  و القانونية التي تتعلق بالوقف، و السياق الاستنباطات الفق

الوتيدي،الوقف كأحد معالم الشخصية المعنوية في الشريعة  الإسلامية، في بحث قدمه  لندوة الوقف 

بعض جامعة الإمارات العربية المتحدة، أشار فيه إلى  كلية الشريعة و القانون،الذي نظمته الإسلامي 

 .المسائل القانونية المترتبة على تمتع الوقف بالشخصية المعنوية

 

إتضح لي أن الحاجة ماسة لدراسة قانونية  ،الدراسة السابقة في الموضوع فيو من خلال بحثي 

تمتع الوقف بالشخصية المعنوية و  علىلشخصية الوقف المعنوية ، تركز أساسا عن الآثار المترتبة 

الوقف العام بالشخصية المعنوية في ظل وصاية الدولة ممثلة في وزارة الشؤون  البحث عن مدى تمتع

الدينية و الأوقاف مما يفقد الشخصية المعنوية أهميتها ، فضلا عن المسائل القانونية المتفرعة عن هذه 

 .أهميتها لهامن  بالرغم منبالو المقالات السابقة الذكر  الوصاية ،و التي لم تتطرق الكتب

 .على النصوص التشريعية و التنظيمية، و القرارات القضائيةركزت هذه الدراسة ى هذا الأساس وعل

من  6إلى الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه في ثنايا القانون تطبيقا لنص المادة  رجعتو 

 .51-45قانون الوقف العام رقم 

 

لمنهج المقارن  و المنهج الاستقرائي و االتحليلي  نهجاعتمدت في هذه الدراسة على المو عليه 

النقائص و التناقضات  و الفراغات بين  و بهذا الصدد لم أتوانى عن بيان ، للدواعي السالفة الذكر

نزرا ضيف في ذلك آملة أن أدخر جهدا أها بالدراسة ، و لن تناولتالنصوص القانونية و الفقهية التي 

 .يسيرا إلى فضاء الوقف الرحب
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 1الباب 

 الشخصية المعنوية للوقف شأةن

 نص طبقا ليصنف الوقـف ضمن مجموعة الأموال التي أضفى عليها المشرع الشخصية المعنوية     

المتضمن القانون المدني المعدل و  5477سبتمبر  62المؤرخ في  75-77من الأمر رقم  94المادة 

و لم يكن الوقف ، 5445أفريل  67المؤرخ في  51-45رقم قانون الأوقاف من  7، و المادة المتمم 

قبل هذا النص القانوني يعترف له القانون بالشخصية المعنوية بل كان المشرع يعترف به كتصرف 

المتضـمن نظام الأملاك  5429سبتمبر 57المؤرخ في 652-29طبقا  للمرسـوم رقم    قانوني فقط

وقف بالاستناد إلى تعريف الوقف و يمكن أن نعرف الشخصية المعنوية لل، [ 64]  الحبسية العامة

تكتل مجموعة من  الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية  المستقلة عن مكونها و » :بأنها

و لا تتأثر بكل ما يلحق بهم من موت أو عزل ، وتتمتع بجميع الحقوق التي المنتفع بها و مسيرها 

و لا يمكن أن .«ه من حيث الحقوق والواجباتيتمتع  بها الشخص الطبيعي إلا ما كان ملازما لصفت

مها زتنشأ الشخصية المعنوية للوقف إلا بتوافر مجموعة الشروط الموضوعية و الشكلية التي استل

بحيث لا يمكن أن نتصور بعث مجموعة الأموال التي وقفها الواقف إلى الوجود  ،الوقف القانون لنشأة

مستوفيا لأركانه المحددة قانونا من واقف و موقوف عليه ما لم ينشأ الوقف ،القانوني كشخص معنوي 

لا يكفي لنشوء الشخصية المعنوية للوقف توفر الشروط عليه فإنه و،و مال موقوف و صيغة الوقف

بل يجب أن يستوفي الوقف شروطه الشكلية لمعرفة وقت بدء الشخصية المعنوية للوقف ،الموضوعية 

 .كملك مستقل

 

يجب أن نتناول الشروط الموضوعية و الشروط  ،شخصية المعنوية للوقفو لمعرفة وقت نشوء ال

حيث يحتاج  الوقف  لتكوينه  كشخص معنوي  الشكلية اللازمة لنشوء الشخصية المعنوية للوقف

سنتناول كل هذه  استيفاءه للعناصر اللازمة لنشوئه بدءا بالعنصر الموضوعي و العنصر الشكلي ، و 

 . صيلية في فصلين مستقلين الشروط بجزئياتها التف

 

.الشخصية المعنوية للوقف الشروط الموضوعية لنشأة: الفصل الأول   

.الشخصية المعنوية للوقف الشروط الشكلية لنشأة: الفصل الثاني  
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 الشخصية المعنوية للوقف أةالشروط الموضوعية لنش . 5.5

قانون المتضمن  5445أبريل  67في المؤرخ  51-45من القانون  9حسب المادة الوقف  لا ينشأ    

طبقا  لتعريف  تعالى إلا بوجود مجموعة من الأموال التي يحبسها الواقف عن التملك قربة لله الأوقاف 

هو ما سنتناوله في و  [ 4]  السابق  الذكر  51-45قانون الأوقاف من  2الوقف الوارد في المادة  

بل يجب أن  ،معنوية للوقف صدور الوقف من الواقفلا يكفي لنشوء الشخصية ال، و  المبحث الأول

من  موقوف عليه  قانون الأوقاف المتضمن    51-45يستوفي الوقف كل أركانه التي حددها القانون 

 .المبحث الثانيو هو ما سنتناوله في  أي  محل الوقف الموقوف و صيغة الوقف و

 صدور الوقف من الواقف 5.5.5  

الواقف شرطا أساسيا لنشوء الشخصية المعنوية للوقف ، و  الواقف هو  يعد صدور الوقف من     

و  ،الشخص المالك الذي أنشأ الوقف و جعل  منفعته  صدقة لازمة للمستحقين من الموقوف  عليهم

يشترط في  الواقف  أن يكون مالكا لمحل الوقف و أهلا  للتبرع باعتبار أن الوقف هو   إخراج للملك  

و هو ما  ،  تتحقق أهلية التبرع في الواقف إلا بتوافر  مجموعة من الشروطو لا،بدون عوض 

قانون  لم يوضحهسنحاول توضيحه في المطلب  الأول،كما أن التصرف الوقفي الصادر من الواقف 

و تصرفا أفي تحديد طبيعته القانونية بين اعتباره عقدا بشكل جلي ،فتراوحت الآراء  51-45الأوقاف

نفردة ، و نظرا لعدم إمكانية تصور  التصرف القانوني الواحد تصرفا بالإرادة المنفردة و بالإرادة الم

 . عقدا في آن واحد سنبحث في المطلب الثاني  الطبيعة القانونية للوقف

 .في الواقف لتمام وقفه توفرها الشروط الواجب 5.5.5.5

و هو ما نتناوله في الفرع  ،ل الموقوفيشترط لصحة الوقف و تمامه أن يكون الواقف مالكا للما      

و لتمام أهلية الواقف و صحة وقفه  يجب أن يكون للواقف حق التصرف في ملكه بأن لا ،الأول 

 .يكون محجورا عليه لسفه أو دين و غير ذلك و هو ما نفصله في الفرع الثاني

 .ملكية الواقف للمال الموقوف 5.5.5.5.5

رقم  قانون الأوقافمن  5فقرة  51لمادة و ا 55-59الأسرة رقم  من قانون 652المادة  نصت     

يشترط في » : وعلى ضرورة أن يكون الواقف مالكا لعين الوقف لصحة وقفه بنصها  45-51

، فالوقف «أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا: الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي
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و هو ما أكده  اره إلا إذا كان صادرا من مالك العين المراد وقفهاآث عليه  رتبتيصح و لا  العام لا

 :القضاء في عدد من قراراته نذكر منها

و  مكرها،أن يكون أهلا للتبرع، رشيدا لا  من المقرر»:5455-55-65 مؤرخ في 92792قرار رقم  -

و قانونا أنه يشترط  شرعا. يشترط في المال المحبس أن يكون مملوكا للواقف، معينا خاليا من النزاع

و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية و القانون،  في الواقف

سنة مريضا، بصيرا،و أن قطعة  44أم المحبس كان عمره -في قضية الحال–و لما كان الثابت

.الأرض المحبسة ملكا لشخص آخر   

صحيح عقد الحبس خالفوا أحكام الوقف و القانون و متى كان ذلك فإن قضاة المجلس الذين قضوا بت

.21ص[ 22 ] «فيهاستوجب نقض القرار المطعون   

: 5442-4-65المؤرخ في  49262القرار رقم  -  

من المقرر شرعا و قانونا أن يكون المال المحبس ملكا للواقف ، و إلا لما جاز له أن يحبسه ، و أن «

و خاليا من كل نزاع  و لو كان هذا المال في الشياع ، و من ثم فإن عقد  -غير مجهول–يكون معيننا 

الحبس  الذي شمل  مال المحبس مع مال أخيه في قضية الحال لا يكون باطلا إلا بالنسبة لأخ المحبس 

لكنه صحيحا بالنسبة للمال المملوك له، و عليه فإن قضاة المجلس لم يسببوا  قراريهما « س»المدعو 

 «بشكل مقبول مما يستوجب نقضهما و إحالتهما مع الأطراف على نفس المجلس -عون فيهماالمط–

 .72ص[ 29] 

 ،السندات التوثيقية : أنواع ةو يستدل على ملكية الواقف بالسندات المثبتة للملكية و هي أربع    

 .و السندات القضائية ،و السندات الإداريةالعرفية، و السندات     

طبقا  اعمومي او هي المحررات التي يقوم الموثق بتحريرها بصفته ضابط :ت التوثيقيةالسندا -أولا

المتعاقدين و الشهود  قبله و من قبلو الترتيبات المنصوص عليها قانونا، و يتم توقيعها من  للأشكال

 .حيةو  العقود التصري، الإحتفائيةالعقود الرسمية، العقود : أصناف ةإذا حضروا ،و تصنف إلى ثلاث

 .و هي كثيرة و متنوعة كعقد البيع مثلا،و هي العقود التي تصدر من الموثق عادة: العقود الرسمية -5

و لكن المشرع إلى يومنا هذا لم يضع لها ،و هي نوع من العقود الرسمية : يةئالعقود الإحتفا -6

هذه العقود الشائع لدى ،الوصية والهبة و الوقف ،: و تذكر منها عقد ،الضوابط القانونية الخاصة بها

  .514ص[ 27]. يةئالعديد من القوانين أنها عقود إحتفا
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و هي العقود التي يقتصر دور الموثق فيها على إستعمال التصريح من : العقود التصريحية -2

  .الطالب، متى كان هذا التصريح غير مخالف القانون و نذكر منها عقد الشهرة و الشهادة التوثيقية

و هي العقود التي تصدر بمعرفه أفراد عاديين و لا يتدخل أي موظف أو  :لسندات العرفيةا -ثانبا

ضابط عمومي أو مكلف بخدمة عامة في تحريرها، وتكون موقعة من المتعاقدين  وحدهم و الشهود، 

-15و تجدر الإشارة إلى أن السندات العرفية التي تعتبر سندات للملكية هي التي لها تاريخ ثابت قبل 

وهو تاريخ صدور قانون التوثيق الذي أوجب صراحة الكتابة الرسمية في جميع  15-5475

 .ملات العقارية تحت طائلة البطلانالمعا

 :إبتداءا منمن القانون المدني  265وفقا لنص المادة كما أن العقد العرفي يكتسب تاريخا ثابتا      

 التأشير عليه أو من يوم ر حرره موظف عموميفي عقد آخ أو من يوم ثبوت مضمونه  يوم تسجيله -

-67ص [27] .من يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط أو إمضاء من قبل ضابط عام مختص أو 

 .61 -57ص[27]،64

و يقصد بها الوثائق التي تحررها الإدارة العمومية بمناسبة التصرف في : السندات الإدارية -ثالثا

، مثل عقود التنازل عن قطع أرضية أو  565و 567المادتين [67] الغيرملكيتها العقارية لفائدة 

 .عقود الإستصلاح

المتعلقة بالملكية العقارية أو الحق العيني النهائية القضائية  تعد الأحكام: السندات القضائية -رابعا

 .55 ص[ 22] على الملكية العقارية واردةسندات ملكية تحل محل عقود الملكية الالعقاري 

العقارية و تكرس الحق العيني ملكية ا للتكون سند حتىكما يجب الإشارة أن الأحكام القضائية 

أما إذا لم تكن تحتوى  محددة للعقار تحديدا دقيقا نافيا للجهالة حتى يعتد بها،يجب أن تكون العقاري 

نا رفض إشهارها و يكون المحافظ العقاري مخولا قانو.شهرهعلى المعلومات المتعقلة بالعقار المراد 

]  يفرض على أصحابها إفراغها في شكل عقد توثيقي قبل شهره والعرفي، يتعامل معها معاملة العقد 

 .61-57ص [ 27

و قد اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية  كذلك على اعتبار أن الوقف لا يصح و لا يلزم إلا إذا            

وب توافر هذا الشرط وقت الوقف ،أي هل يجب أن غير أنهم اختلفوا في مدى وج،صدر من المالك 

 مالكا للعين الموقوفة وقت الوقف أم يجوز أن يكون الوقف معلقا بشرط في المستقبل؟ الواقف يكون
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أو يقول إن بنيت في موقع كذا فهو  ،فهو وقف ؛و مثال ذلك أن يقول إن اشتريت المنزل الفلاني     

 .وقف

 ف غير المملوك للواقف وقت الوقفقال المالكية بجواز الوق     

فهم يجيزون وقف المال غير المملوك للواقف وقت  ؛262ص[57]،972ص[75]،259ص[72]

فهذا ؛كأن يقول الشخص كل ما سأملك في المستقبل هو وقف ؛الوقف بشرط ألا يكون التعليق مطلقا 

و  ، شتريته فهو وقفخلاف لو قال أن منزل أو محل كذا لو ابغير جائز لما فيه من ضرر للشخص 

منه  التي تنص على جواز أن يكون المحل  46يوافق هذا الحكم ما جاء في القانون المدني في المادة 

 .غير موجود عند العقد  و لكنه محقق الوجود في المستقبل 

، إذ يشترطون لصحة الوقف قانون الأوقافمن  5فقرة 51أما رأي الجمهور فهو موافق لنص المادة

ص [ 57]أن يكون الموقوف مملوكا ملكا تاما للواقف وقت الوقف و إلا كان الوقف باطلا و تمامه

، و هو ما أكدت 277ص [25] ،211ص[72]،72ص[29]،767ص[99]،92ص[92]، 947

 5449-12-21بتاريخ  514477عليه المحكمة العليا في القرار رقم 

المال عن التملك لأي شخص على وجه من المقرر قانونا أن الوقف هو حبس » :و الذي جاء فيه    

أنه يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته على أن يكون مآل  ، إلاالتصدق التأبيد و

 .المعنيةالوقف بعد ذلك إلى الجهة 

و لما كان من الثابت في قضايا الحال أن  قضاة الموضوع أسسوا قرارهم القاضي برفض دعوى      

 ادعى فيها أنه الوارث الوحيد للمرحوم أخيه، فإنهم التزموا بتطبيق القانون  الطاعن التي

[ 24] «يتعين معه رفض الطعن ملكية ممالأن المال المحبس لا يمكن أن يكون محل تملك أو دعوى 

 .557-551ص  [54]، 24ص 

يشترط  من المقرر قانونا أنه لصحة الحبس»:  6115-19-67المؤرخ في  545491و القرار رقم 

أن يكون المحبس مالكا،و حيث أنه كان من الثابت في قضية الحال أن المحبس الأصلي كان قد باع 

[  91]«القطعة الأرضية محل الحبس فإن القضاء بعدم شرعية الحبس يعد تطبيقا صحيحا للقانون 

لا يصح إلا  و يعد هذا القرار تطبيقا للنص القانوني الوارد في قانون الأسرة ،فالوقف  ،65-55ص

من قانون الأسرة على بطلان تصرفات  52إذا صدر من شخص كامل الأهلية ، حيث تنص المادة 
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الأهلية الضارة ضررا محضا و يعد الوقف تصرفا ضارا بناقص الأهلية  لذا قضى المشرع  ناقص

 . 21المادة[ 21]أيضا  قانون الأوقافببطلانه في ثنايا 

 

 .أهلية الواقف  6.5.5.5.5

أن يكون »:شروط صحة الوقف من الواقف بنصها قانون الأوقاف من 6فقرة  51حددت المادة      

 .«الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين

 أهلابل يجب أن يكون  ،فلتمام صحة الوقف لا يكفي أن يكون الواقف مالكا للمال المراد وقفه      

 21و يتحقق ذلك بتمام أهليته حسب المادة  ،694ص[76]، 656ص [ 95] لإجراء هذا التصرف

لتي تنص على عدم جواز وقف الصبي مميزا كان أم غير مميز، و لكن السؤال ا قانون الأوقافمن 

 الذي نطرحه متى تتحقق أهلية الواقف ؟ 

ه، على ضرورة أن يكون الواقف ممن يصح تصرف قانون الأوقافمن  6فقرة  51نصت المادة      

عليه  او الضابط حسب المادة في صحة الوقف الصادر من الواقف هو ألا يكون هذا الأخير محجور

 الوقفيتمثل في بطلان  ضابطا آخر، قانون الأوقافمن  21نص المادة  تضمنلسفه أو دين، كما 

 الصادر من الصبي المميز و غير المميز ،بمعنى آخر أن المادة اعتبرت أن الوقف الصادر من

لصبي المميز و غير المميز كالتصرف الصادر عن عديم الأهلية في القانون المدني لذلك نتساءل عن ا

 الأهلية اللازمة لصحة الوقف؟

سنة، و عليه يكون  54من القانون المدني فإن أهلية الشخص تتحدد ببلوغه  91طبقا لنص المادة 

 . و غير محجور عليه لسفه أو دينسنة  54الوقف العام مرتبا لآثاره إذا صدر من راشد بالغ 

 عندبحث عن حكم هذه المسألة لشريعة الإسلامية لأعدت إلى مصنفات المزيد من التفصيل      

بالنسبة للوقف العام ، و في هذا  يكون الواقف أهلا قانون الأوقافمن  6ها تطبيقا لنص المادةئفقها

 :لأخيرة بأوصاف أربعة هيو تتحقق هذه ا ،للتبرع إذا توفرت فيه أهلية التبرع 

أجمع الفقهاء على هذا الشرط لصحة الوقف، و وضعوا  ، و قدالعقل هو مناط التصرف: العقل -أولا

 :تيقد العقل و التمييز و تفصيله كالآحكما خاصا لكل وقف صادر من فا
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 :قف المجنونو -5

في العقل بحيث يمنع جريان أما في الاصطلاح فهو اختلال  ،الجنون لغة زوال العقل أو فساده     

را ،كما يعرف كذلك على أنه المرض الذي يصيب العقل دالأفعال و الأقوال على نهج العقل إلا نا

مما  ،فالمجنون يكون فاقدا للإدراك و التمييز،  74ص [ 96]، 252ص [25] صاحبهالتمييز هفيفقد

، الجنون المطبق أو الممتد أو صحة تصرفاته ، و يميز الفقهاء بين نوعين من الجنون  دونيحول 

و قال بعض الحنفية أن الجنون يكون مطبقا إذا دام عاما و قال بعضهم إذا دام  ،المستمر غير المنقطع

، و حكم التصرفات التي يقوم بها المجنون جنونا مطبقا البطلان 726ص[99]،92ص[92]شهرا 

  .باتفاق المذاهب

مستمر في الزمن بصورة متواصلة بحيث تصاحبه نوبات  رغيأما إذا كان الجنون غير دائم أو     

بأن تصرفاته تأخذ حكمين،  اءيسمى هذا النوع من الجنون بالجنون المتقطع، و يرى بعض الفقهفإفاقة 

و عليه إذا صدر منه الوقف عند إفاقته ،تكون تصرفاته صحيحة في نوبات إفاقته و باطلة حال جنونه 

قانون الوقف في نوبة جنونه فهو باطل ، و هذا موافق لما ذهب إليه  أما إذا صدر منه ،كان صحيحا

أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء إفاقته و تمام عقله »:منه ،حيث تنص 25في المادة  الأوقاف

يوافق حكم المادة ما جاء في القانون  ، و  «شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية

خلاف المشرع المصري الذي ساوى بين الحالتين فاعتبر تصرفات  551المادة المدني العراقي 

 .252ص [  25]  في حال إفاقته أم جنونه سواء  المجنون باطلة 

منه يعتبرتصرفات المجنون   551هذا و يجب الإشارة بأن القانون المدني العراقي في المادة     

من قانون الأوقاف، غير  25هو موافق لنص المادة جنونا متقطعا في حال افاقته كتصرفات العاقل و 

أعتقد أن هذه المادة غير واضحة بما  ،لذا بإحدى الطرق الشرعية  نأنه يجب أن تثبت إفاقة المجنو

لذلك أقترح إما أن تعدل المادة  ،لتسمح بالتمييز بين حالات الإفاقة و نوبات الجنون ،فيه الكفاية

نا مطبقا و المجنون جنونا متقطعا حيث تقع تصرفاته باطلة فتساوي بين تصرفات المجنون جنو

الأفضل لو أن المشرع  في اعتقادي أن و بطلانا مطلقا كما ذهب إليه القانون المدني المصري ،

و خطورة النتائج المترتبة  ،عسر إثبات الحالة الثانيةحنون المستمر و الجنون المتقطع لبين ال يساوي 

أو يصدر نصا تنظيميا يوضح الحالات المحددة ،ن المتقطع عاقلا حال إفاقتهعلى اعتبار صاحب الجنو

 .لتفادي النزاعات التي قد تنشأ عن هذا الغموض قانون الأوقاف  من 25 في المادة

صحيح أو  هما، بأنلاعتبار وقف  قانون الأوقافالواردة في نفسها و قد اتبع القضاء الشروط           

من المقرر شرعا و قانونا أنه »: 5455-55-65مؤرخ في  92792رقم  رمثاله القراباطل، و 
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أن يكون أهلا للتبرع، رشيدا لا مكرها، و يشترط في المال المحبس أن يكون  يشترط في الواقف

 .مملوكا للواقف، معينا خاليا من النزاع

سلامية و القانون ، و لما فإن القضـاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخـالفا لأحكـام الشريعة الإ ؛و من ثم

سنة مريضا، بصيرا ، و أن قطعة الأرض  44أن المحبس كان عمره  -في قضية الحال–كان الـثابت 

 .المحبسة ملكا لشـخص آخر 

و متى كان ذلك  ،خالفوا أحكام الوقف و القانون ،فإن قضاة المجلس الذين قضوا بتصحيح عقد الحبس

 .21ص [  22]   «استوجب نقض القرار المطعون فيه

 .وقف المعتوه -2

 ،به الخلل الذي يصيب العقل يقصدأما اصطلاحا ف ،العته لغة هو نقص في العقل من غير جنون      

فيشبه كلامه كلام العقلاء مرة و كلام المجانين مرة  ،بحيث يجعل المصاب به مختلط الكلام

كما  ،فات المعتوه و المجنون، و قد ساوى الفقهاء بين حكم تصر927ص [92]،474ص [97]أخرى

و جعلوا تصرفاتهم باطلة بطلانا مطلقا ، فالوقف الذي يصدر عنهم  ،ألحقوا بهما النائم و المغمي عليه

لا يصح وقف المجنون و »: نصتالتي  قانون الأوقافمن  25يكون باطلا و هو موافق لنص المادة

على أن تصرفات منه   57ي المادة لقانون الأسرة الذي ينص ف أيضا  هو موافقو  ،«المعتوه

 .المجنون و المعتوه و السفيه تعد غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته و السفه

 وقف السكران -3

    :اختلف الفقهاء في حكم وقف من فقد عقله بسبب مسكر على النحو الآتي   

 فاقد عقله بسبب مسكر قفو نإ: 615ص[95]ةالحنابل و 259ص [ 75]،25ص [97]قال المالكية 

الحنفية فقالوا أن وقفه  و،615ص[72]، 95ص[94]قياسا على وقف المجنون أما الشافعية باطل

ما إذا قصد الشرب أ ،97ص[92] مكرها على شرب الخمر أو مخطئا في شربهيكون باطلا إذا كان 

 .257-259ص [ 22] ، و هو على علم بحكمه فيقع وقفه صحيحا عقابا له
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 :البلوغ -اثاني

فتكون  ؛أجمع فقهاء المذاهب على عدم صحة وقف الصبي المميز ،و غير المميز الذي لم يبلغ     

تصرفات الصبي غير المميز باطلة لفقدانه أهلية التصرف ، و الصبي غير المميز لا يملك أهلية 

فتكون  ؛محضاالتبرع،  و باعتبار أن الوقف من قبيل التبرعات فهو يضر بالصبي المميز ضررا 

، 224ص  [ 57] الإذن من الولي أو الوصي للقيام بهذا التصرف امتلكحتى و لو  ؛تصرفاته باطلة 

 قانون الأوقافو هو حكم موافق لما نص عليه ،261ص [ 22] ،   95ص [ 94]   ، 45ص [ 75]

 بلوغ؟منه، فلذلك لا يصح الوقف إلا إذا صدر من بالغ ، و لكن بما يتحقق ال 21في المادة 

فيتحقق البلوغ الطبيعي بظهور علامات معينة منها ما هو متفق عليه البلوغ يكون طبيعيا أو تقديريا، 

و إذا بلغ الأطفال منكم »:بين الفقهاء كخروج المني من موضعه بالنسبة للصبي مصداقا  لقوله تعالى

 .و الحيض للأنثى نورمن سورة ال 74الآية  [5]«الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

 .و منها ما هو مختلف فيه كإنبات الشعر و غلظ الصوت و نتن الإبط  

و هو ما يسمى بالبلوغ التقديري  ؛فيتم تحديد البلوغ بالسن ،أما إذا لم تظهر تلك العلامات على الصبي

سنين  4و  ،كرسنة  للذ 57و الحنابلة إلى أنها  ،،ولم يتفق الفقهاء على سن معينة ،فقال الشافعية

 (.و هو موافق لقول  أبو يوسف و محمد في سن البلوغ للأنثى)بالنسبة للأنثى 

و وافقهم أبو حنيفة في حق الذكر و  ،سنة 55أما المالكية فقد حددوا سن البلوغ للذكر و الأنثى ب 

و أغلب ،666ص[75]،74ص[77]،645ص[72]،292ص[77]سنة في حق الأنثى 57جعلها 

 و نعني به تقدير البلوغ ببلوغ سن معينة، و بالرجوع لقانون ؛بالبلوغ التقديري التشريعات تأخذ

فقد القانون المدني   لا نجد نصا يحدد البلوغ بسن معينة ،أما القواعد العامة الواردة في افوقلأا

و هو مقارب لمذهب  و هو ما يجب الاعتماد عليه ،هامن 91المادة سنة في  54سن الرشد بـ   تحدد

بين تصرفات عديم الأهلية و ناقصها ،فرتب البطلان على مالكية ، و  قد ميز القانون المدني  ال

حيث يميز القانون المدني بين التصرفات النافعة و الضارة و ؛ الأولى، و قابلية البطلان على الثانية

ة أما ما يدور التي تدور بين النفع و الضرر ،فالتصرفات النافعة تكون صحيحة و الضارة تكون باطل

 .أو الوصي عليه بين النفع و الضرر فتركه لولي ناقص الأهلية
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 .ألا يكون محجورا عليه لسفه أو دين -ثالثا

لصحة و تمام الوقف يجب أن يكون  أنهعلى  قانون الأوقافمن  6فقرة 51المادة  طبقا لنص     

يصح تصرفه في ماله غير محجور  أن يكون الواقف ممن...»:الواقف غير محجور عليه لسفه أو دين

 :و فيما يلي سنبين حكم وقف كل من السفيه والمدين «عليه لسفه أو دين

 :وقف السفيه -1

السفيه هو الشخص الذي يبذر أمواله على غير مقتضى العقل و الدين ،فهو يقبل على التصرفات      

 كامل الأهلية غير أن تصرفاتهيه دون أن يميز بين ما يحقق له ربحا أو يغبنه غبنا فاحشا، فالسف

منه ببطلان الوقف الصادر عن  6فقرة 51في المادة  قانون الأوقافخارجة عن المألوف لذلك قضى 

 .السفيه

بلوغه سن  تتحقق بتمامأهلية الشخص وفقا للقانون المدني  أن كمال أِؤكدفي ختام هذه الجزئية       

لشخص متمتعا بكل قواه العقلية و غير محجور عليه سنة كاملة بشرط أن يكون ا 54هي  الرشد و

 .من القانون المدني91تطبيقا لنص المادة 

بمفهوم المخالفة كل شخص بلغ سن الرشد و لم يكن متمتعا بقواه العقلية يعد شخصا غير راشد بمفهوم 

ن من قانون الأسرة إذا بلغ س 515المادتين السابقتين ،و يحجر على الشخص حسب نص المادة 

أو أن هذه الحالات أصابته قبل الرشد ،و يعد غير مميز كل ،الرشد و كان سفيها أو مجنونا أو معتوها 

،و يعد  القانون المدنيمن  96سنة  أو كان معتوها أو مجنونا حسب نص المادة  52من لم يبلغ سن 

 بالرغم منلة سنة أو كان سفيها أو ذي غف 54سنة و لم يصل لسن  52ناقصا للأهلية كل من بلغ  

يقوم به كل من فاقد  ذيال وقف،فما هو حكم الالقانون نفسهمن  92سنة حسب المادة  54بلوغه 

 ؟  من القانون المدني  92و 96التمييز و ناقص الأهلية وفقا لنص المادة 

من القانون المدني على إخضاع كل من فاقدي و ناقصي الأهلية لنظام الولاية أو  99تنص المادة     

إلى من قانون الأسرة، و بالرجوع  55الذي نجده في المادة نفسه و هو النص  ،الوصاية أو القوامة

 .من القانون المدني 99قانون الأسرة يتبين  حكم تصرفاتهم و متى نلجأ لكل نظام مقرر في المادة

لى ما المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم ع 55-59من القانون رقم  56تنص المادة      

من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته  96من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة »:يلي

 .«باطلة
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سنة،و المجنون و  52من القانون المدني كل من لم يبلغ سن  96يعتبر غير مميز بنص المادة     

م غير صحيح تطبيقا لأحكام المعتوه و عليه فتصرفات هؤلاء باطلة ، فإذا قام هؤلاء بالوقف يعد وقفه

 .من قانون الأسرة 56المادة 

من  92من قانون الأسرة على حكم تصرفات ناقص الأهلية وفقا للمادة  52كما تنص المادة      

سنة و كان  54سنة أو من بلغ  54سنة و لم يصل لسن  52و يعد كذلك كل من بلغ  ،القانون المدني

من قانون الأسرة صحيحة إذا كانت نافعة  52تهم حسب المادة و تكون تصرفا   ،سفيها أو ذي غفلة

و قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع و  ،نفعا محضا و باطلة إذا كانت ضارة ضررا محضا

و عليه إذا قام أحد  هؤلاء الأشخاص بالوقف يعد وقفه باطلا لأن الوقف ضرر محض له ،الضرر

 .حسب القانون المدني 

أو من له مصلحة أو النيابة ،بعته أو جنون أو سفه جاز لأحد أقاربه  اان الشخص مصابو إذا ك     

العامة  تقديم طلب أمام المحكمة  المختصة إقليميا لاستصدار حكم قضائي يقضي بالحجر تطبيقا 

المحجور عليه في التصرف  منع من قانون الأسرة،و يترتب على الحكم بالحجر 515و 517للمادتين 

ص  [ 79]  51-45 من القانون 51 و يعتبر كل تصرف صادر عنه باطلا طبقا لنص المادة،الهفي أمو

654.  

 :وقف المدين -2 

أنها من  قانون الأوقافمن  6فقرة  51فقد نصت المادة ،أما بالنسبة لوقف المدين المحجور عليه      

الأسرة أو في القانون المدني  ،و لا  نجد في  القواعد العامة في قانونبين أسباب عدم صحة الوقف

نصا  قانونيا  خاصا بالحجر على المدين  بل الحجر يوقع  على الشخص  في الحالات المحددة في  

من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، »: ما يلي ىمن قانون الأسرة و تنص عل 515نص المادة 

وحماية لحقوق الشخص، « حجر عليهأو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده ي

فإن الحجر عليه لا يكون إلا بحكم قضائي، بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من 

من قانون الأسرة بين تصرفات الشخص الصادرة قبل الحكم  517النيابة العامة،و  تفرق المادة 

عتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم بالحجر عليه وبين تلك الصادرة بعد صدور الحكم بالحجر، فت

من القانون المدني، و قبل الحجر الأصل أن جميع تصرفاته  96باطلة حسب الفقرة الأولى من المادة 

صحيحة إذا كانت حالة الجنون والعته غير شائعة وقت التعاقد، أما إذا كانت شائعة وقت التعاقد أو 
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و المعتوه على علم بهذه الحالة، فإن تصرفات المجنون كان الطرف الآخر الذي تعـاقد مع المجنون أ

 [. 64] والمعتوه تكون باطلـة بطلانا مطلقا

 .عليهمالحجر  الذين يمكنالأشخاص  ،ضمنعلى المدين ،العامةلم ينص المشرع في القواعد 

شريعة لمزيد من التفصيل سنرجع لل و لقانون الأوقاف،الحجر وفقا مدين أحد أسباب اليعتبر وقف     

 .نفسه الإسلامية تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون

التصرف في ماله ، و بيع ماله لسداد دينه ، فالمدين إذا امتنع عن أداء  مننعني بالحجر منع المدين    

دينه للدائن طلب حبسه ، و إذا لم يتبين للقضاء عسره فيطلق سراحه ليؤدي الدين الذي عليه، و قد 

يكون للدائنين الحق في المطالبة  بدينهم عن ،لفقهاء أنه إذا امتنع  المدين عن سداد دينه قرر جمهور ا

أي أنه غير معسر توجب عليه أداء   ؛و إذا تبين للقضاء ملاءة الذمة المالية للمدين ،ضاءقطريق ال

 651الآية  [5]«فنظرة إلى ميسرة»: أما إذا كان معسرا فلا تجوز مطالبته بالدين لقوله تعالى،الديون 

 .من سورة البقرة

 :رأيينالتصرف في ماله على  منفي حكم الحجر على المدين أي منعه  اختلف الفقهاء

 :الرأي الأول-أولا

بجواز الحجر على المدين أي منعه في    الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلةقال جمهور 

، 215ص[57]قسمة غرماء بين الدائنين قسمته دينه والتصرف في ماله، و بيع ماله لسداد 

 .957ص[25]، 575ص[72]، 542ص[27]،  47ص[29]، 967ص[75]

 :الرأي الثاني-ثانيا

منع بيع ماله لسداد  المدين وخالف أبو حنيفة الجمهور بالقول بعدم جواز الحجر على 

  .652ص [ 74]  ،59ص[92]دينه

تسمى شروط  ول شروطالأو يشترط للحجر على المدين عند أصحاب الرأي    

، 575ص[72]، 542ص[27]،  47ص[29]، 967ص[75]، 215ص[57]التفليس

 :957ص[25]
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 :أن يطلب الغرماء تفليسه و الحجر عليه -5

و لا يمكن  بعضهم،بإفلاس المدين و الحجر عليه من الدائنين كلهم أو  الطلب بالحكميجب أن يقدم 

 .الدائنين ين قبل سؤالدللقاضي أن يحكم بالحجر على الم

يمكن طلب إفلاس المدين بدين مؤجل عند  الأجل، فلاأن يكون الدين حالا أصالة أو بانتهاء  -6

 .669ص [ 74] و خالفهم غيرهم في ذلك ،الشافعية و الحنابلة

أو أن يكون المال الذي بيد المدين يزيد ،أن يكون الدين الحال يزيد على ما بيد المدين من المال  -2

و الدين  511111د ج و كان الدين الحال 571111فإذا كان ما بيد  الدين  ؛الحال على الدين 

فيحكم بإفلاسه  ؛و هي لا تفي بالدين المؤجل ،71111فإنه يبقى من مال المدين  511111المؤجل 

لأن العبرة بتحديد الإفلاس هو القدرة على الوفاء بالديون  الشافعيةو خالفهم في ذلك 

 .626ص [ 74 ]، 47ص[29]الحالة

 :تيةو يترتب على الحجر على المدين الآثار الآ      

 .669ص[ 74] يقوم القاضي مقام المفلس في سداد ديونه و في كل شؤونه -5

 .تعلق  حقوق لغرماء بعين  ماله -6

 .منع تصرف المدين في عين ماله -2

 .رت الشروطالغرماء إذا توف من سائر أحق بهاأن من وجدت عين ماله عنده فهو  -9

  .272ص [  95]،  666ص [ 74] للحاكم بيع المال و إيفاء الغرماء -7

أن نظام الحجر في  الشريعة الإسلامية يشبه إلى حد بعيد نظام   بعد العرض السابق يتضح             

ونه، فالحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع دي ،الإفلاس  الوارد في القانون  التجاري

وعدم قدرته على ذلك يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة، ويتولى وكيل التفلسة إدارة أموال 

تجاري على أنه يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الإفلاس  5فقرة699المفلس، وقد نصت المادة 

التي قد يكتسبها بأي  ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال

سبب كان ما دام في حالة الإفلاس، ويمارس وكيل التفلسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة 

 .بذمته طيلة مدة التفلسة
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من جهة ثانية أن الدائنين  من خلال الحجر على المدين يسعون إلى غل يده عن التصرف نلاحظ  و   

في واقع الحال نلاحظ أنه يمكن للدائنين غل يد المدين عن  و ،في ماله  و قسمته قسمة غرماء بينهم 

الحجز على العقارات و  جراءاتأموالهم من خلال اللجوء لا على التصرف في ماله و الحصول

المدنية  جراءاتالمنقولات الموجودة بيد المدين و الموجودة بيد الغير المنصوص  عليها في قانون الا

                                  .  14-15رقم 

أنها من  قانون الأوقافمن  6فقرة 51أما بالنسبة لوقف المدين المحجور عليه فقد نصت المادة       

 فما حكم وقف المدين قبل الحجر عليه؟الوقف؛بين أسباب عدم صحة 

صحته وحال   صحة وقف المدين قبل الحجر عليه فيالمالكية  الفقهاء و خالفهمجمهور اتفق           

كما أفتى به بعض ،فيجوز في هذه الحالة للدائنين طلب إبطال وقفه  ؛إلا إذا قصد الإضرار بدائنيه

أما المالكية فيقولون ببطلان وقف المدين  حال  ،59ص[92]،  47ص[29]  الشافعية و الحنفية

الحجر  أما بالنسبة لوقف المدين حال مرضه قبل أو بعد ؛صحته أو مرضه قبل و بعد الحجر عليه

فإنه إذا كان الدين مستغرقا لكل ماله و طلب الدائنين الحجر عليه يكون ؛عليه حال صحته أو مرضه 

الوقف فيعد صحيحا ،أما إذا كان المدين المحجور عليه لم يستغرق  ونأما إذا أجاز الدائن وقفه باطلا

ص [57]،59-4ص  [ 92] ، 99ص[ 21] الدين كل أملاكه فوقفه صحيح لعدم تعلق حق الدائنين به

 .264ص[  25]  ،969ص[74]، 55ص[75]، 797

يكون صحيحا إذا أجازه  ه، فوقفأما بالنسبة للمدين الذي وقف ماله قبل الحجر عليه و في مرض موته 

، 99ص[21]، 715ص[57]، 22ص[72] بعد موته و قابلا للإبطال إذا لم يجيزوه ونالدائن

 .21ص[92]

أكان في  سواء   ،وقف المدين غير لازم إذا كان وقفه بسبب الدين ،يكون المسألةالقول في خلاصة      

صحته أو مرضه أو مرض موته ،و حسنا فعل المشرع بنصه على عدم جواز وقف المدين المحجور 

عليه و الأفضل أن يعيد صياغة المادة بحيث تشمل عدم جواز وقف المدين قبل و بعد الحجر عليه 

من قانون  26و هو ما  تؤكده المادة ،929ص[74]ل  المالكية كما قا،حال صحته و مرضه 

 .51-45الوقف
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 حكم وقف المريض مرض الموت -3

و هو المرض الذي يغلب الهلاك منه ،فإذا مات تبين  ،مرض الموت هو المرض المتصل بالموت    

لمرض  حدد تعريفا 5459 -4-7المؤرخ في 22754كما نلاحظ أن القرار رقم  ،أنه مرض الموت

من المقرر شرعا أن مرض الموت الذي يبطل التصرف هو المرض »:،فنص القرار على أنالموت

] ،75ص [  25] «الأخير إذا كان خطيرا و يجر إلى الموت و به يفقد المتصرف وعيه و تمييزه

 .  225ص[  25]  ، 21ص  [ 92] ، 99ص[ 21

يعبر وصية،وهوتطبيق سليم للقاعدة العامة وقف في مرض الموت و يرى القضاء أنه إذا كان ال      

كل تصرف قانوني يصدر عن »:و التي تنص على ما يلي772الواردة في القانون المدني،المادة 

سري عليه تشخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت ،و 

موقوف عليه ،و عليه إذن فإذا كان ال «ف،أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرأحكام الوصية 

من  545فإن الوقف يأخذ حكم الوصية، و تطبيقا لنص المادة  ؛أو من غير الورثة من بين الورثة

و هو ما أكدت عليه   .62-66ص [  26] قانون الأسرة فإن الوصية لا تلزم إلا إذا أجازها الورثة

ف في مرض الموت يأخذ حكم الوصية،قرار رقم أيضا المحكمة العليا في اجتهاداتها حيث أن الوق

من المقرر قانونا أنه يبطل الحبس في مرض الموت و يعتبر »: 5442-55-62بتاريخ   42277

 .«وصية

أن الوقف يأخذ حكم ببالنسبة للوقف على بعض الورثة دون البعض الأخر  الحنفيةو قد قال       

[ 92]ما عدا إذا أجازه الورثة،إلا في حدود الثلث  قعالوصية لذلك فهو لا ي

أما المالكية فيقولون ببطلان الوقف إذا لم يجزه  ؛216-762ص[99]،259ص[57]،21ص

و وافق ،و لو كان في حدود الثلث ،922ص[75]،672،227ص[71]،227ص[24]الورثة

يقع إلا  إن الوقف يأخذ حكم الوصية ،و لا: بالقول ؛و الشافعية ،كل من الحنابلة ،و الحنفية ،المالكية

على جواز  قانون الأوقافمن  26و قد نصت المادة ،745ص[95]،762ص[29] في حدود الثلث

و هو ما يوافق ما ذهب  ،طلب إبطال الدائنين للوقف الذي يستغرق كل أموال المريض مرض الموت

 .سبق بيانهإليه الحنفية في هذا الباب كما 
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      :و يكون حكم وقفه كالأتي     

[  25] ،21ص[ 92]ينقض الوقف و الدين يستغرق كل تركته و لم يبرئه الدائنون ان مدينإذا كا-5

 .  225ص

و هنا  ى،ثم ننظر في مقدار المال المتبق ،إذا كان الدين لا يستغرق كل التركة فنوفي الدائنين حقهم-6

 .نميز بين حالة ما إذا كان الموقوف عليه وارث أم أجنبي عن الميت

أما إذا زاد عن الثلث فيكون  ،يكون الوقف صحيحا إذا لم يزد عن الثلث:يه أجنبيالموقوف عل -أ

 .و غير لازم في حق من لم يجزه ،لازما في حق من أجازه من الورثة

أما إذا كان على البعض  ،إذا كان الموقوف عليه هم كل الورثة لزم الوقف:الموقوف عليه وارث -ب

 :ناحتماليدون البعض الآخر فنميز بين 

 .الورثة أم رفضوهباقي فالوقف لازم أجازه  ؛إذا كان الوقف لا يزيد عن الثلث-

أما ،ما عدا لو أجازه كل الورثة  ،لا يكون الوقف لازما إلا في حدود الثلث: إذا زاد الوقف عن الثلث-

م إلا و ما زاد عليه فلا يلز ،البعض فإنه يلزم في حق الورثة في حدود الثلث دون إذا أجازه البعض

 17-17من القانون المدني المعدل بموجب القانون  777و  772المادة [  67]  من أجازه فقط

      . 6117-7-52المؤرخ فغي 

 .طبيعة القانونية للوقفال .6.5.5.5

التي  51-45رقم  قانون الأوقاف من 9الطبيعة القانـونية للوقف العام يثيرها نص  المادة       

فالوقف وفقا للمصطلحات الواردة « ف عقد إلتزام تبرع صادر عن إرادة منفردةقالو» : على أنتنص

و  تصرف بإرادة منفردة  و لا يمكن من الناحية القانونية أن يشتمل  هو عقد 9في نص المادة 

عقدا لا يرتب آثاره إلا  يكون  وبالإرادة المنفردة أالوقف ينشأ إما أن  فالتصرف الواحد على نقيضين 

 .و هو ما نعالجه  في الفرع الأول ،  الإيجاب  مع القبول بتطابق

 562و باعتبار أن الفرق الجوهري بين التصرف بالإرادة المنفردة و العقد هو القبول طبقا لنص      

فإننا سنبحث عن أثر القبول في إنشاء  ،من القانون المدني 79 المدني والمادةمن القانون  مكرر

 .الوقف في الفرع الثاني



35 

 

 .لقانون الأوقافالطبيعة القانونية للوقف وفقا  .5.6.5.5.5 

اختلف الفقهاء في وضـع تعريف واحد للوقف، تبعا لاختـلاف ) الوقف» : 9ا لنص المادة ـوفق     

في تعريـفه ،و الراجـح في تعريف  مذاهبهم في تحديد طبيعة الوقـف و لإدخالهـم الشروط و الأركان 

مصداقا لحديث النبي « تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة» :الحنابلة ، و نعني به  الوقـف هو تعـريف  

      .«حبس الأصل و سبل الثمرة»:صلى الله عليه و سلم

المتضـمن  5429سبتمبر 57المؤرخ في  652-29ومن الناحية القانونية  لم يورد المرسـوم رقم 

 .نظام الأملاك الحبسية العامة أي تعريف للوقف

المتضمن قانون  5459-12-14المؤرخ في 55 -59من القانون رقم  652ين أن المادة في ح

الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه » : الأسرة المعدل و المتمم عرفت الوقف بأنه

 .«التصدقالتأبيد و 

  652المادة  إستعمـل المشـرع كلـمة حبس للـدلالة على الـوقف في كل من القانونين ، قانون الأسرة 

، فهل هذا يعني «.. الوقف هو حبس »منه  2المادة 51-45 قانون الأوقاف و« .. الوقف حبس»: 

 أن لفظ الوقف و الحبس بمعنى واحد؟

يعرف الوقف لغة  بأنه  التحبيس و التسبيل ، يقال حبس و وقف للفعل ، و في حبسه الشئ وقفه لا 

الألفاظ الثلاثـة تستعمـل للدلالة على شيء واحد ، فهي عبارة و المتأمل في كتب اللغة يلاحظ أن .يباع 

عن مجموعة من المترادفـات التي لها نفـس المعنى ، فـضلا عن ذلك نلاحـظ عند قراءتنا لتـعريف 

الـوقف عند فقهاء المـذاهب الأربعة أنهم إستعملوا اللفظيين معا ،مما يدل على أن لهما نفس المعنى ، 

قهـاء ميزوا بين لفظ الوقف و الحبس في كون أن لفظ الوقـف ينعقد معه الوقـف غير أن بـعض الف

دون الحاجة لاقترانه بلفظ آخر في حين أن لفظ الحبس هـو أقل قوة في انعقاد الوقف إذ يحتاج لانعقاد 

الـوقف معه أن يقترن بلفظ آخر ، و مع ذلك يجب التنـويه بأن كل التعريفات الفقهية للوقف في 

كما يرى بعض الفقهاء أن لفظ الحبس هو الدارج لدى . لاح الفقهاء تبتدئ تعارفها بلفظ الحبس اصط

بلدان المغرب العربي في حين أن لفظ الوقف يستعمل في بلاد المشرق العربي، كما يكثر استعمال 

تبرع   عقد إلتزام ، 675ص [  22(] لفـظ الحبس لدى فقهاء المذهب المالكي كما في المدونة الكبرى

التـصرف بالإرادة المنفردة ، خاصة و أن اللفظ الأول   ما معنى العقد وـف« صادر عن إرادة منفردة

مناقض للفـظ الآخر فلا يمـكن أن نجد في الوصف الواحد للتصرف بأنه عـقد و تصرف بالإرادة 

 .ة في وقت نفسهالمنفرد
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بعمل ما أو تركه   نشأة الالتزام  فيد كل ما يو  ،العقد في اللغة  بمعنى العهد الموثق و الضمان     

أما اصطلاحا  فالعقد عبارة عن اتفاق ارادتين  ؛أو من جانبين  يسمى عقدا في اللغة،من جانب واحد 

ي فيلالكما  يعرفه الأستاذ ه،ئأو أكثر  على إحداث أثر قانوني  بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله  أو انها

 ؟اعقديعد  سابقتعريف اللوفقا لإحداث آثار قانونية، فهل الوقف بأنه  اتفاق يهدف إلى 

في حين أن ؛من القانون المدني لا يتم إلا بتطابق الإيجاب و القبول  79العقد حسب المادة      

كما أن  القبول لا  ،قانون الأوقافمن  9الوقـف  يتم  بالإرادة المنفردة للواقف حسب نص المادة 

ف عليهم  إلا لتثبيت  الوقف في ذمتهم و ليس باعتـباره لازما لتمام الوقف يقرر في حق الموقو

،فضلا عن ذلك فإنه في الوقف العام لا يمكن أن نتصور فكرة العقد باعتبار أن الموقوف عليهم جمعا 

 .غير محصور 

ن هل يتصور القبول م ،إذا كان الموقوف عليه جمعا غير محصورطرحه  تعيني فالسؤال الذي     

من  92الموقوف عليهم في الوقف العام وفـقا للعرض السابق؟ ثم ما هي القيمة القانونيـة لنص المادة 

التي تنص على أن السلطة المكلفة بالأوقاف هي التي تتولى قبول الأوقاف؟ ماذا  51-45القانون 

ماذا يعني قبول  كان قبول الموقوف عليهم هو لتثبيت حقهم في الغلة؟  خاصة إذا؟يعني لفظ القبول 

و الذي لا  السلطة المكلفة بالوقف خاصة إذا علمنا أنها ممثلة للموقوف عليهم في الوقـف العام

 يتـصور منهم القبول؟ ألا يؤكد هذا على الطابع العقدي للوقف؟ 

 ، و في هذه92التسـاؤلات السابقة البحث عن مدلول القـبول الوارد في المادة  نالإجابة ع تستدعي    

 :لمعنى القبول احتمالينالحال يجب أن نميز بين 

 .الوقف عقد -أولا

 لقبولالسلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة » : التي تنص  92انطلاقا من نص المادة 

مبدئيا أنه لتمام لزوم الـوقف العام من الواقـف  نستـنتج« الأوقاف ، و تسهر على تسييرها و حمايتها 

لشروط التي يجب توفرها في الواقف لصحة وقفه  انطلاقا من ملكيته لعين الوقف إلى بالإضافة إلى ا

المتمـثلة في وزارة الشؤون الدينية و الأوقـاف ، ؛فإنه يجب قبول السلطة المكلفة بالأوقاف،تمام أهليته 

 .فة بالأوقافو هنا نلاحظ أن عقد  الـوقف لا يرتب آثاره القانونية إلا بتمام قبوله من السلطة المكل
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الواقف يصدر من  كان الإيجابفإذا  عقد،بأن الوقف  51-45من القانون  9كما تنص المادة      

يصدر عن السلطة المكلفة بالوقف العام وفقا  فإن القبولقانون الأوقاف من  57و  2المادة لنص  وفقا

 .السابق الذكر 92لنص المادة 

 للقول بأن الوقف عقد ؟قانون الأوقاف من  92في نص المادة هل يكفي لفظ القبول الوارد  لكن و     

للإيجاب أم  قابلالقبول الم قصد بهي الأوقاف،قانون  من 92الوارد في المادة  القبولمصطلح هل ثم 

 أنه القبول الذي يقابله الرفض؟ 

جاب فإن القبول هنا يعني الوجه المقابل لعملية الإي 92ذا كان لـفظ الـقبول الوارد في نص المادة إ     

من  القانون المدني، و هو يستلزم أن نكيف  79حسب المادة  هاهو العملية التي لا يتم العقد إلا ب

ظاهريا   نلاحظ 51-45بالإرادة المنفـردة ، فالقانون رقم  االوقف هنا على أنه عقد و ليس تصرف

ـبقا طلكن و ،57و  52و 9المواد  حصرلا ال ، على سبيل المثالالفظ العقد في عدة مواد منه الهاستعم

فإن السلطة المكلفة بالأوقاف هي المؤهلة بقبول الوقف ، و القبول هنا هو لتمام  92؛لنص المادة  

لفظ القبول الوارد في المادة أن المقصود منه هو لزوم العقد  فهم من  و ليس لانعقاده و بالتالي ،الوقف

للإيجاب ، و بالتالي فإن فكرة الـعقدية في  قابللقصد منه القبول المو ليس ا؛و ترتيبه لآثاره القانونية 

 .الوقف تنتفي في هذا الموضع

قانون من  57و  52و   9و على سبيل الاستئناس إذا سلمنا بأن الوقـف عقد وفقا لنص المادة 

ر نها القبول، هل يمكن أن يصدعأن نتساءل عن الجهة التي يصدر  تعيني 51-45رقم الأوقاف 

القبول من الموقوف عليهم قياسا على الهبة التي لا تنعقد إلا بصدور القبول من الموهوب له حسب 

، غير 5452-6-69مؤرخ في  91275رقم  ، و هو ما يدعمه القرار من قانون الأسرة 612

    .«من المقرر شرعا و قانونا أن الهبة تنعقد بالإيجاب و القبول و   تتم بالحيازة»:منشور

فإن قبول الوقف عليه يكون  ؛ 52الموقوف عليه يكون شخصا معنويا حسب المادة باعتبار أن       

من القانون المدني ، و لكن في حالة رفض الوقـف من  الممثل  71من ممثله وفقا لنص المادة 

هل يلغى أم يبطل الوقف لأن هذا النص لا يدخل  القـانوني للشخص المعنوي ، ما مصير الوقف ؟

 ؟  قانون الأوقاف ن مبطلات الوقف الوارد فيضم

لا يترتب على عدم قبول الوقف من الموقوف عليهم بطلان الوقف، فالقبول المقصود هنا هو      

لتثـبيت الغلة في حق الموقـوف عليهم ،  و عليه فإذا كان الواقف قد حدد الـجهة التي يؤول إليها 



38 

 

ل أو رفض الوقف ، غير أنه في حالة تعذر معرفة الجهة فإن الوقف يؤول إليها و لها قبو ؛الوقف

بل يعتبر وقفا غير محدد الجهة ، و يتم إنفاق الغلة ،برفض الوقف  الوقف الموقوف عليها لا ينقضي

لة من إدارة الوقـف ا، و يتم القبول في هذه الح نفسه من القانون 2على جهة خيرية حسب المادة 

 51-16تم تعديلهما بنص القانون  52و  2المادة )ة للموقوف عليهم باعتبارها ممثل 92حسب المادة 

السابقة الذكر  ، فإذا قبلت الوقف  92، و لهذه الأخيرة قبول أو رفض الوقف حسب المادة [  71( ] 

أما إذا رفضت الوقف فإن الوقف ينقضي ،  ؛لا يجوز له الرجوع عنهأو يكون الوقـف لازما للواقف 

 اماذا يمكن للواقف فعله إزاء هذا الرفض؟ هل يرفع دعوى قضائية أم يتظلم  ؟ ثم م بالمقابـل و لكن 

هي الجهة التي يرفع أمامها التظلم و النزاع ؟ و قبل هذا و ذاك على أي أساس ترفض الجهة الوصية 

للإجابة على ذلك .وقف الواقفين ؟ هل يجب أن تسبب قرار الرفض أم أنها غير ملزمة بذلك ؟

 .الثاني في العنصر الموالي حتمالللاسنتطرق 

 .الوقف هو تصرف بالإرادة المنفردة -اانيث

التي تحدد الطـبيعة القانونية للوقف إلا قانون الأوقاف من  9الواقع أنه لا يمكننا أن نفهم المادة      

ردة في الوقف الوا وبأحكامالأوقاف قانون  الاستئناس بما جاء في معبقراءتها و تحليلها مجـملة 

 .الأوقافقانون  من 6الشريعة الإسلامية تطبيقا لنص المادة 

 .«الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة »: قانون الأوقاف  من 9تنص المادة 

فهذا يفيد بأن الوقف هو عقد عند هذا للمادة لا يمكن أن نقول أن الوقف هو عقد و نتوقف  يفعند تحليل

بإرادة منفردة، فعند قولنا  اقض ما جاء في آخر المادة التي تعتبر الوقف تصرفيحتاج لقبول و هو ينا

مدلول العقد فنتساءل عن جدوى و معنى مصطلح   إلى أن الوقف عقد ينصرف أذهـاننا كقانونين

 الإرادة المنفردة  الوارد في آخر المادة، فهما مدلولان متناقضان،

  :يأتيمنه على ما  9ص المادة تن الفرنسية حيثو بالرجوع للنص باللغة 

« le wakf  est un acte par le lequel une volonté individuelle s’engage a faire une 

donation ». 

، و او التي تعني ورقة أو سند ،باللغة الفرنسية acteنلاحظ أن لفظ عقد باللغة العربية يقابله لفظ      

مصطلح العقد يفيد التصرف القانوني الصادر عن الموجب و في اعتقادي أنها الترجمة الأصح لأن 

القابل ، كما يفيد أداة إثبات هذا التصرف أي المحرر أو السند أو الورقة و هو المعنى الذي يقصده 
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انوني صادر قو على ذلك نقول أن الوقف هو تصرف  ،9المشرع من لفظ العقد الوارد في المادة 

قبول لتمام انعقاده يحتاج بالتالي ليس عقدا يصدر بإيجاب من الواقف و و ،بالإرادة المنفردة للواقف 

 .الموقوف عليه

التي تنص على  الرجوع لأحكام ، القانون نفسه من 6لنص المادة  و تطبيقاو لمزيد من التحليل      

ة فإننا سنبحث عن حكم الشريعالشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه في أحكام هذا القـانون 

 .الإسلامية في هذه المسألة 

أحدهما نعني به التصرف  إلى مدلولين الشريعة الإسلاميةفقهاء  نصرف مصطلح العقد عند ي      

بالإرادة المنفردة ، و بالتالي فإن لفظ العقد لا يناقض لفظ الإرادة المنفردة الواردة في آخر المـادة لدى 

عليه حكم المسألة في القانون فلكل لفظ مدلول مغاير تماما خلافا لما هو  ،فقهاء الشـريعة الإسلامية

 .للفظ الآخر

فإن فقهاء الشريـعة اتفقوا على أن الوقف لا يحتاج لقبول الموقوف عليه لتمام  ؛فضلا عن ذلك      

يجـب أن نعيد  ،و إنما القبول هو لاستحقاق الغلة فقط ،غير أنه من الأفضل و رفعا للبس ،نشأته

حذف لفظ العقد أو أن ي ؛بشكل يفهمه كل المهتمين و المنشغلين بالوقف قانون الأوقاف  دصياغة موا

قانـون الوقف أحيانا يستعمل في مواده لفظ العقد و أحيانا يستعمل لفظ ) قانون الأوقاف  من كل مواد

. «..ليكون وقفه صحيحا يشترط في الواقف» :51الوقف للدلالة على التصرف بوجه عام مثل المادة 

و  59و كذلك الأمر بالنسبة للمواد  تكيفه،فاستعملت المادة لفظ وقفه للدلالة على الوقـف دون أن 

 .للوقف ليستقر الذهن على مدلول واحد لطبيعة القانونية (2و 25

 .أثر القبول في إنشاء الوقف .6.6.5.5.5

و خص كل  ،ـادر للالتزامفحص القانون المدني  جليا أن المشـرع أقر أربعة مصيبدوا من ت     

، كما أقر المشـرع الإرادة  6117مصدر بفصل مستقل في الباب الأول من الكتاب الثاني  قبل سنة  

المنفـردة مصدرا  مستقلا من مصادر الالتزام ، حيث أحدث الفصل الثاني مكرر المتعلق بالالتزام 

يجوز أن يتم التصرف » : على أنه نيمكرر من القانـون المد 562المادة  فنصتبالإرادة المنفردة،

و يسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري  منفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير ، ببالإرادة ا

 .«على العقد من الأحكام باستثناء القبول
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من القسم الأول للفصل الثاني للباب الأول من الكتاب  79كما عرف المشرع العقد في المادة      

العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين نحو شخص أو عدة » :على أن يالثان

 .[67]«أشخاص آخرين  بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

الـفرق الجوهري بين التصرف بالإرادة المنفردة و الـعقد  مكرر فإن 562وفقا لنص المادة  و      

 .الوقفأثر القبول في إنشاء  الفرع سنبحث في هذا  كالقبول، لذل الذكر هو ةالسابق 79حسب المادة 

الواقعة القانونية و التصرف  :إذا كان من المتفق عليه بين فقهاء القانون أن مصادر الحق اثنان      

و  ،و يصدق لفظ التصرف القانوني على التصرفات التي تتم بتطابق الإيجاب و القبول ،القانوني

ات التي تنعقد بمجرد الإيجاب لا يشترط لانعقادها صدور قبول  من تسمى العقد في حين أن التصرف

الشريعة الإسلامية فنلاحظ أن بينما في تم  بالإرادة المنفردة  ،ي ذيال تسمى التصرف ،الطرف الثاني

و كذلك على ،فقهاءها يطلقون تسمية العقد على التصرفات التي تتم بتطابق الإيجاب و القبول 

،فللعقد عندهم مدلول عام و آخر خاص  565ص [   25]  بالإرادة المنفردة  التصرفات التي تتم

أما العقد الخاص فيطلق على ،،فيطلق اسم العقد العام عل كل التصرفات التي تتم بالإرادة المنفردة 

التصرفات التي لا تتم إلا بصدور قبول من الطرف الثاني، لهذا لبيان ما إذا كان الوقف من بين 

طبقا لنص  ؛أثر القبول في إنشاء الوقف  فييجب أن نبين أراء الفقهاء ،لعامة أم الخاصة العقود ا

التي تنص على الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في غير  51-45قانون الأوقاف من  6المادة 

 .المنصوص عليه في ثنايا هذا القانون

أو مدرسة مسجد،أو على  ،لعلم و نحوهماكالفقراء و طلبة ا ؛إذا كان الوقف على جهة عامة          

فإنه لا يشترط القبول لاستحالة ذلك و هو مذهب الحنفية و الحنابلة و  ؛أو من لا يتصور منه القبول

 .97-66ص[77]، 555ص[27]، 954ص[57]، 252ص[29]المالكية

جاب و لا يحتاج يعد الوقف على الجهات العامة  ايقاع و ليس عقدا ،و بالتالي فإنه بنشأ بمجرد الإي 

 .لقبول الجهة الموقوف عليها لإنشاء الوقف

للوقف على  بالنسبة الوقفمدى اعتبار القبول ركنا أو شرطا لتمام  الشريعة في اختلف فقهاء   

 :بيان ذلك كالآتي والخاصة الجهات 
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 :الشافعية -أولا

يصبح الوقف ( عليه الأولالموقوف )الطبقة الأولى فعند عدم قبول ،على معينين إذا كان الوقف 

 :تيمنقطع الأول ومذهب الشافعية في بيان حكم الوقف المنقطع الأول كالآ

و بالتالي فإن عدم قبول الموقوف عليه  ؛بالإرادة المنفردةمن الشافعية  الفريق الأول  نعقد الوقف عندي

التي تلي الموقوف عليه و إنما يؤدي  إلى استحقاق الوقف للطبقة  ،الأول لا يؤدي إلى بطلان الوقف

 ؛لا يرتب آثاره إلا بصدور قبول من الموقوف عليهما فأما الفريق الذي يعتبر أن الوقف عقد ،الأول

-694ص [76]فاعتبر أن رد الوقف من الموقوف عليه الأول يرتب عدم صحة الوقف

]  للأولبطلان الثاني لأنه فرع إلى فلما بطل الأول أدى ذلك  ،527ص[ 22] ،259ص[27]،675

 .269ص[71]،976 -252ص[  29

 :الحنفية -نياثا

فإذا لم يقبل الموقوف عليه الوقف لا يبطل  ؛يرى الحنفية أن الوقف يتم بمجرد الإيجاب فقط     

و ينتقل هذا الحق إلى الموقوف عليهم الذين يلونهم  ،و إنما يسقط حق الموقوف عليه في الغلة ؛الوقف

 .57ص [  92 ] ،945 ص[  57] في المرتبة

 :الحنابلة -ثالثا

أنه إذا كان الوقف على معين ثم على جهة عامة انعقد الوقف و لو بعدم قبول  يرى بعض الحنابلة     

و لذلك قبول المعين هو شرط  ،المعين لأن حق البقية و الذين يلونه في المرتبة معلق بهذا الوقف

 .527 ص[  25 ]، 676ص[25]، 269ص [27]لاستحقاق المنفعة و ليس لصحة الوقف

 :المالكية -رابعا

فإذا ؛من المالكية من قال أن الوقف عقد و بالتالي لتمام انعقاده يجب أن يقبل به الموقوف عليه       

و يعاد الوقف للواقف إذا كان حيا و إلى ورثته إذا كان ميتا، و منهم من  ،رده يعتبر الوقف باطلا

لأن الوقف ينعقد بالإرادة المنفردة للواقف و  ،وقوف عليه مده  قبول الاعتبر أن الوقف لا يحتاج لانعقا

كل ما في المسألة أن رد الموقوف عليه للوقف يؤدي إلى استحقاق من يليه في المرتبة 

 .652-651ص[22.]264ص[71]،66،ص2جزء[77]، 97-66ص[24]للوقف
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في كتابه و ذلك باعتبار أن الرأي الأول  ،الكبيسي يمكن التوفيق بين الرأيين ،وفق ما ذهب إليهو      

يبطل برده من الموقوف عليه إنما حكم ببطلانه لأن الوقف هنا مؤقتا و أبطل  االذي يعتبر الوقف عقد

الوقف لانتهاء مدته لا لكون القبول ركنا فيه أو شرطا لصحة الوقف لأن فقهاء المذهب متفقون على 

 .ذلك

فالواقف الوقف؛ركزوا على نية الوقف عند إنشاء  ،إنما يعود للفقراء ويبطل، أما الذين قالوا بأنه لا 

 .575ص [ 25]  أقبله الموقوف عليه أو رده سواء  قصد بعمله الوقف 

و هل القبول شرط لاستحقاق غلة   ،إجمالا يمكن القول أنه بالنسبة لحكم مسألة طبيعة الوقف     

قهاء المذاهب الأربعة لم يتفقوا على رأي واحد لتحديد نلاحظ أن ف،أم هو شرط لانعقاد الوقف  ،الوقف

حكم المسألة ، و إن كانوا إجمالا اتفقوا على اعتبار القبول شرطا لاستحقاق الغلة  و ليس شرطا 

فعل الفقهاء بهذا  اإذا كان الموقوف عليه ليس هو الوحيد المستحق للوقف، و حسن ،لصحة الوقف

بقية نتيجة رفض الموقوف عليه الأول للوقف و هو موافق لما ذهب الحكم لأنه لا يمكن إغفال حق ال

يضفي الطابع التأبيدي للوقف و بالتالي لا يمكن تصور انقضاء الوقف   أي  ؛قانون الأوقافإليه  

 .659و  652المادتين [  64]  أكان بسبب الموقوف عليه أم لسبب خارج عنه سواء  

و اتفقوا على أنه ليس من  ،الواجبة و الممنوعة للناظركما أن الفقهاء قد حددوا كل الأعمال 

 .72-77ص[ 69]  صلاحيات الناظر عدم قبول أوقاف الواقفين أو ردها

و  ،منه  للسلطة المكلفة بالأوقاف رد الأوقاف العامة 92المادة  في 51-45قانون الأوقاف رقم يجيز

المنظم لأحكام الوقف،  حيث نصت   5492سنة  95هو موافق لما  قضى به القانون المصري رقم 

لا يشترط القبول في في صحة الوقف و لا يشترط كذلك في الاستحقاق، ما لم » : المادة التاسعة منه

 .يكن الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانونا، فإنه شرط في استحقاقها القبول

م يوجد أصلا أخذ الموقوف حكم فإن لم يقبل من يمثلها، انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد، وإن ل

 .« 57الوقف المنتهى المبين في المادة 

 

من القانون  4كما اشترط المشرع الليبي القبول كاستثناء على القاعدة العامة لصحة الوقف في المادة 

لا يشترط القبول في صحة الوقف و لا في »  : المنظم لأحكام الوقف  5476لسنة  569رقم 

كان الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانونا فيشترط القبول لصحة الوقف ، فإن لم  الاستحقاق إلا إذا

[  75]  يقبل من يمثلها انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد ، فإن لم يوجد يعتبر الوقف منتهيا
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و جدير بالذكر في هذا المقام أن اشتراط القبول لصحة الوقف على الجهات ،65ص[55]،55ص

و هو موافق لما ذهب إليه الشيعة في هذا المقام و ،خاصة يؤكد على الطابع العقدي للوقف العامة و ال

أو الحاكم وفقا لما تم النص عليه من قبل الواقف  ؛اعتبروا أن الناظر هو من يتولى القبول

 .527ص[25]

ف بإرادة هل هو تصر للوقف،طبيعة القانونية الواضحا في مسألة تحديد  المشرع إجمالا لم يكن    

هل هو يقع بإرادة الواقف و، يجب أن يصدر قبول من الموقوف عليه صحته لامنفردة أي أنه لتمام 

يمنح صلاحية قبول الوقف للسلطة  92أن نص المادة  فقط؟ أم أن العقد هو الذي أنشأه ؟ خاصة  و 

العقد أكثر من التصرف المكلفة بالوقف العام باعتباره الممثل القانوني له ، و بالتالي يتضح مدلول 

أن للوقف  على من القانون المدني التي تنص 71بالإرادة المنفردة ، و هو حكم موافق  لنص المادة 

هو الذي يقوم بتمثيله و بالتالي يتولى ممارسة كل النشاطات المتعلقة بالوقف بما فيها  ؛ممثل قانوني

 ،بصدور الإيجاب فقط منشئااعتبار الوقف في ء و من الناحية الفقهية فقد اختلف الفقها هذه المسألة ،

العامة كالوقف على  أم أنه عقد بحاجة إلى قبول  في غير الوقف العام ، ذلك أن الوقف على الجهات

شاء نطبيعته  فقد اتفقوا على أنه يكفي في ا فيلم يختلف الفقهاء  ،ة العلم و المرضىبالفقراء و طل

مام لزومه إلى صدور قبول من تزام من جانب واحد ، و لا يحتاج لالوقف العبارات الدالة على الالت

 .جانب الموقوف عليهم أو الناظر 

رى أن الوقف تصرف قانوني و ليس عقدا يصدر من جانب واحد في شكل ،أو على ضوء ذلك 

من القانون المدني ، و لا يشترط للزومه صدور قبول من  72به المادة  قضتإيجاب ملزم  حسب ما 

الوقف  » :التي تنص على أن قانون الأوقاف من  9أقترح أن تعدل المادة  ،لذلك ، و وقوف عليهمالم

الوقف تصرف بإرادة » :ةالأتي الصيغة  و تصاغ وفق «عقد التزام تبرع صادر بإرادة منفردة

فنحذف كل ؛« منفردة،يحبس المال عن التملك ، و يجعل المنفعة صدقة لازمة للموقوف عليه

عدل كذلك نص يكما أقترح أن ، تهو طبيع همفهوم فياللبس  الإبقاء على ت التي من شأنها العبارا

لا يشترط القبول في صحة الوقف و لا في الاستحقاق إلا إذا كان   »: تيكما يأ، و تصاغ  92المادة 

لها انتقل فيشترط القبول لصحة الوقف ، فإن لم يقبل من يمث ،الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانونا

 .«الاستحقاق لمن يليها متى وجد ، فإن لم يوجد يعتبر الوقف منتهيا
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 .استيفاء الوقف للأركان اللازمة لانعقاده . 6.5.5

هي الواقف و محل الوقف و صيغة  51-45 قانون الأوقاف  من 4أركان الوقف حسب المادة       

و على ضوء  الفصل،بحث الأول من هذا و قد سبق تناول الواقف في الم،الوقف و الموقوف عليه

لمال الموقوف باعتباره محلا للشخصية المعنوية للوقف في فإننا سنتطرق في هذا المبحث ل ،لكذ

على أن نتطرق في المطلب الثاني لصيغة الوقف ، و إذا كان اعتبار الواقف ومحل ،الأولالمطلب 

هاء الشريعة الإسلامية، فإن اعتبار الوقف وصيغته أركانا توافق مفهوم الركن عند جمهور فق

ذلك أننا نجد من الجمهور من لا ،الموقوف عليه ركنا لانعقاد الوقف يحتاج إلى شيء من التوضيح 

يعتبر وجوب ذكر الموقوف عليه في صيغة الوقف شرطا، فيصح عنده انعقاد هذا التصرف دون أن 

لذلك سنتطرق إلى هذا الركن  عتبر ضمنايذكر فيه الموقوف عليه، كما هو عند المالكية، ولكنه م

 .ضمن ركن الصيغة في المطلب الثاني

 .المال الموقوف . 5.6.5.5

حيث يشكل المال الموقوف ،مالكا للمال يكون الواقف  لنشوء الشخصية المعنوية للوقف يجب أن     

عقارا أو منقولا  العنصر الموضوعي لإنشاء الوقف، و المال الموقوف باعتباره محلا للوقف قد يكون

لذلك سنعالج في الفرع ،للمال الموقوف اأحكاما و شروط 51-45أو منفعة، و قد حدد القانون رقم 

ثم نتطرق لشروط المال الموقوف في الفرع . الأول حكم وقف كل من العقار و المنقول و المنفعة

 .الثاني 

 محل الوقف .6.5.5.5.5

قانون من  55المادةنصت تارة و بالمال تارة أخرى، ف يعبر المشرع عن محل الوقف بالعين     

محل الوقف يكون عقارا أو »  :منفعةعلى أن محل الوقف قد يكون عقارا أو منقولا أو الأوقاف 

 «منقولا، أو منفعة

 ، le bienلأن لفظ المال  ،و يصدق على لفظ كل من العقار و المنقول و المنفعة لفظ المال لا العين  

في حين أنه  ،562ص [  96]  كان حقا شخصيا أو عينيا أو ذهنيا  سواء  ل حق مالي يصدق على ك

محل في ، مما يثير التساؤل نفسه من القانون 51و  2عبر عن محل الوقف بالعين في كل من المادة 

 الوقف هل هو العين أم المال ؟
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و إذا دخل في دائرة منقول ،مدلول العين أضيق من مدلول المال لاقتصاره فقط على العقار و ال     

 له كل حقلاقات القانونية فإنه يتخذ وصف المال ، و عليه نقول أن عالتعامل بحيث يصبح محلا لل

أو  اراكان شيئا ماديا، عق سواءقانون الأوقاف ، قيمة مالية أو قابل للتقييم المادي يعد مالا  في نظر

لفظ المال في القانون المدني يدل على العقار و ا  بينم أو منفعة، أو حقا من الحقوق المالية منقولا

على العقار و المنقول و  الذي يصدق فيه مدلول المال لقانون الأوقافالمنقول فقط دون المنفعة خلافا 

حددت المال بالعقار و المنقول فقط و 51 -17من القانون المدني رقم  57المنفعة  تطبيقا لنص المادة 

و تطبيقا لنص المادة  629-622ص [  72] ،   52ص  [  76]   ، [ 67]  لم تنص على المنفعة

 .فإن محل الوقف العام هو المال و ليس العينقانون الأوقاف من  55

المال عند الحنفية يشمل العقار و المنقول دون المنافع خلافا لما فإن  ؛اء الشريعة الإسلاميةأما فقه     

الشافعية يزيد  بل ،على أنه يشمل العقار و المنقول و المنفعة الذي يعرف المال ،ذهب إليه الجمهور

و الراجح في تحديد محل الوقف  ،692ص[29] المنافع هي الأساس في اعتبار الشيء مالا إن:بالقول

[  79] هو ما ذهب إليه الجمهور في تعريف المال ، فمحل الوقف قد يكون عقارا أو منقولا أو منفعة

و  هو  ؛552-557ص [  54] ،  56-55ص [  76] ، 56-55ص  [ 77] ،   74،55،2ص  

 .لاحقاما سنفصله 

و لا يمكن نقله دون تلف  ،هو كل ما اتصل بالأرض اتصال قرار،العقار في مدلوله القانوني   

و أمكن نقله من  ،، و كل ما لم يتصل بالأرض اتصال قرار252المادة [  67]  كالمباني و الأراضي

و الأسلحة،و توجد منقولات بطبيعتها مادية كانت  السيارات و البهائمول كالشجر و دون تلف فهو منق

غير أنه بالنظر لمآلها ينظر إليها ،ل و هي عقارات في أصلها آو توجد عقارات بحسب الم ،أم معنوية

مار و الأشجار التي يراد قطعها و الث  ،على أنها منقولات و ليست عقارات مثل المباني المقرر هدمها

يرى الحنفية  أن العقار يجوز  ؛ 567ص [  96]  ،252المادة [  67] امو المحصول قبل نضجه

وقفه مطلقا أما المنقول فلا يجوز وقفه إلا أن يكون تابعا للعقار ،و نعني به المنقول المتصل بالأرض 

ا كان المنقول اتصال قرار كالبناء و الشجر و حق الشرب و حق المرور في الأرض الموقوفة ،أما إذ

أو ما  ،غير تابع للعقار فلا يجوز وقفه إلا إذا  ورد في الأثر نص بوقفه مثل وقف الخيل و الأسلحة

جرى العرف بوقفه ،و هذه الأخيرة تختلف باختلاف الزمان و المكان لاختلاف أعراف البشر مثل 

[  92] ،755-915ص[   57]  ،224-229ص [  57]وقف المصاحف و الكتب و النقود و الثياب

 .271ص [  25] ،619-611ص[21] ،65-62ص 
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أما الشافعية و الحنابلة فقد أجازوا وقف العقار و كل ما تعارف الناس على وقفه في المنقول      

الضابط عندهم في هذه المسألة هو كل ما أمكن الانتفاع به  والسلاح، كالحيوان و الرقيق و الأثاث و 

[  75 ]، 767، 675ص[29]، 265ص[  72 ]، 252-651ص[75]، وقفهمع بقاء عينه جاز 

  .695- 627ص[  72 ]،265ص

العـقار عندهم هو كل ما لا يمكن نقله  أو تحويله من مكان لآخر دون تلف ، فيشمل أما المالكية ف     

ضا، ما لا يمكن نقله أصلا، كالأرض، وما يمكن نقله لكن بتغيير في هيئته، كالبناء بنقله يصير أنقا

يمكن نقله من مكان لآخر دون تغيير في  ما والشجر بنقله يصير حطبا، أما المنقول فحسب العقار هو

[  75] ،  القانون المدني بهتعريف الذي جاء لمطابق ل، وهو تعريف هيئته أو صفته

 .  277-224ص [  77]،225-265ص[77]،244-217ص[72]،72ص

منقول لعدم اشتراطهم التأبيد في الوقف فيجوز الوقف مؤبدا فالمالكية عموما أجازوا وقف العقار و ال

 .271ص [  25]  ،6556ص[  75 ] ،56-2ص [  76] و مؤقتا عندهم

ستدلوا بالأحاديث الواردة في هذا او  ،الفقهاء أجمعوا  على جواز وقف العقارمكن القول أن ي    

 وهو ما عمل به .قف عمر لأرضه بخيبروو  ،وقف النبي صلى الله عليه و سلم للبساتينكو ، ،الباب 

 . فأوقف كل قادر منهم ،وفق ما ورد به الأثر؛الصحابة في هذا البابجملة 

يحدد المقصود  قانون الأوقافوأما المنافع فلا نجد نصا في القانون المدني و لا قانون الأسرة و لا

الدار، وركوب الدابة،و قد نصت تعني الفوائد التي تتحصل باستعمال العين، كسكنى  التيو،بالمنافع 

على جواز أن تكون محلا للوقف،و بالنسبة للفقه الإسلامي فإن  المنافع  قانون الأوقاف من  55المادة 

المال  لا تصلح أن تكون محلا للوقف لأنها من الأعراض الزائلة، وهي معدومة، وتخرج من مفهوم

 71 ]، 222ص [ 72]   ،675ص[  22] ،  65-61ص [ 77] المالكيةعدا  ةباتفاق المذاهب الثلاث

 .972ص[  74] ، (7جزء) 927ص [ 

تعلق الأمر  سواء  ،إن إقرار المالكية لوقف المنافع يعد منفذا لوقف الحقوق المالية و الذهنية      

خذ برأي المالكية في جواز وقف يمكن الأ ووالأدبية، بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق الملكية الفنية 

و الصناعية   براءة الاختراع والرسوم و النماذج الصناعية و العلامة التجارية ،و الإذن بوقفمنافعال

، و قد أقر أغلب الفقهاء  677ص[ 72] ، 552ص [  51]  و الاسم التجاري و المصنفات الأدبية

 المعاصرين جواز وقف حقوق الابتكار عملا بالعرف و المصالح المرسلة ، غير أن وقف حقوق

من  79الابتكار يدخل  ضمن الوقف المؤقت ،فطبقا للقوانين المنظمة للملكية الفكرية لاسيما المادة 
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المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ،يستفيد  6112-7-54المؤرخ في  7-12الأمر رقم 

نة الأولى لس الآتيةسنة 71المؤلف من حماية حقوقه المالية طوال حياته كما يستفيد ذوي حقوقه مدة 

 6112-7-54المؤرخ في  12-12من الأمر رقم  7لوفاته، أما العلامات التجارية حسب المادة 

المتعلق بالعلامات التجارية فتحمى لعشر سنوات قابلة للتجديد من يوم التسجيل بالنسبة للعلامات 

من الأمر رقم  4 التجارية و عشرين سنة من تاريخ الإيداع بالنسبة لبراءات الاختراع  حسب المادة

ي ينبغي طرحه هل المتعلق ببراءات الاختراع،و السؤال الذ 6112-7-54المؤرخ في  12-17

قانون  أو بعبارة أخرى  هل نص ،51-45رقم  قانون الأوقاف يجوز وقف الحقوق المعنوية في

 على براءات الاختراع أم أنه يرجع في معرفة حكم وقفها للشريعة العامة ؟ الأوقاف 

-45رقم  قانون الأوقاف من  65و قد نصت المادة  ،يصنف وقف المنافع ضمن الوقف المؤقت   

لا يجوز وقف المنافع، و أعتقد أنه في  المادة لنصالوقف المحدد بزمن، لذلك تطبيقا على إبطال  51

للوقف و أن يسمح بالوقف المؤقت كما هو الحال بالنسبة  ،هذا الإطار يجب أن يعاد صياغة هذه المادة

كما أنه يتعارض  ،المؤبد ، ذلك أن منع الوقف المؤقت من شأنه أن يقلل من عملية الوقف في حد ذاتها

و مصلحة الوقف و رغبة المحسنين أيضا، فالوقف المؤقت قد يحل كثيرا من المعضلات الإنسانية و 

إعادة بناء السكنات أو  ، ففي انتظارمدينة مافي  اأو فيضان الطبيعية ، فقد نتصور مثلا حدوث زلزالا

المدارس المتضررة يمكن اللجوء للوقف المؤقت في هذه الحالة ، كأن يقف أحد المحسنين أرضا أو 

 . بناءا ليكون سكنا أو مدرسة أو مستشفى للمنكوبين

حقوق )يجوز وقف المنافع  بما في ذلك الأسهم و السندات و حقوق الابتكارالمالكية  لرأيادا نإست     

تكار قد تكون نتاجا  ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات العلمية و الأدبية أو براءة الاختراع في الاب

المخترعات الصناعية أو ثمرة لنشاط تجاري يقوم به التاجر لجلب العملاء كالعلامة التجارية و الاسم 

 .71ص[ 56]، 71-97ص [ 55] ،995ص[74] (التجاري 

و تعديلاته يمكن إعادة النظر في محل الوقف ، و إلغاء  51-45رقم  قانون الأوقاف و استئناسا ب

إلغاء الوقف المؤقت ، و ذلك بما يتفق و مذهب  على  التي تنصقانون الأوقاف من  65نص المادة 

يجوز وقـف أي  » :يأتيالمالكية في هذا الشأن ، و نقترح أن تصاغ المادة المحددة لمحل الوقف كما 

 .«التي تقبل طبيعتها الوقف الحقوق المعنوية  ولا  أو منفعة، بما في ذلك مال، عقارا كان أو منق
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  الموقوفالمال شروط  .6.5.6.5.5

فرها في المال حتى يغدوا صالحا للوقـف ، يجب توالتي اتفق الفقـهاء على مجموعة من الشروط       

 .أن يكون مملوكا للواقف فيجب أن يكون الموقوف مالا متقوما و معلوما و غير منقطع ،كما يجب

 .أن يكون الموقوف مالا متقوما -أولا

المال المتقوم هو كل ما أمكن حيازته وجاز الانتفاع به كالعقارات والنقود و الكتب والأسلحة و        

الحيوان، و بمفهوم المخالفة كل ما لا يمكن للشخص حيازته لا يعد مالا متقوما كالطير في الهواء و 

 الماء،و ما  لا يجوز للشخص الانتفاع به كذلك لا يعد مالا متقوما كالخمر بالنسبة للمسلمالسمك في 

 51-17من القانون  42و قد نصت المادة  276ص  [  25] ،675ص [ 29]، 942ص [ 57] 

إذا كان محل الالتزام مستحيلا » :المعدل و المتمم للقانون المدني  6117يونيو سنة  61المؤرخ في 

و على ضوء ذلك و باعتبار  «أو مخالفا للنظام العام و الأداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا في ذاته

  .الشريعة الإسلامية مصدرا  للوقف نرى أن كل وقف تحرمه الشريعة الإسلامية يكون باطلا 

 .أن يكون المال الموقوف محددا -ثانيا

ة تعيين المال الموقوف تعيينا ينفي على ضرورقانون الأوقاف من  6فقرة55نصت المادة      

فإذا كان الموقوف أرضا فالتعيين  ،لا يكون الوقف كذلك إلا بالتحديد الدقيق للمال الموقوففالجهالة ،

يقتضي  قانون الأوقاف من  55الدقيق للأرض أو التعيين الذي ينفي الجهالة حسب نص المادة

فإذا قال وقفت جزء من ،مساحتها و حدودها  ضرورة تحديد كل ما يتعلق بالأرض من حيث موقعها،

ل الموقوف سكنا فيجب تحديد ، أما إذا كان الما662ص [  95]أرضي و سكت كان الوقف باطلا

فإذا قال وقفت أحد منازلي و سكت يعد الوقف باطلا ،  ،،أوصافه الأساسية من مساحة و غيرهموقعه

رأوا أن الواقف لو قال وقفت جميع حصتي من  و قد فصل الفقهاء تفصيلا حسنا في هذه المسألة حيث

هذه الأرض أو الدار و لم يذكر مقدار حصته من الماليين صح الوقف استحسانا، و لو أن الواقف 

قال الفقهاء بعدم جواز الوقف لأن الأشجار جزء من الأرض و لم يتعين ،وقف أرضا دون أشجارها 

ص [ 57]  باطلامقدارها مما يحقق الجهالة بمقدار الوقف فكان 

 ص[71]،652ص[75]،225ص[77]، 277ص [ 29] ،764ص[99]،26ص[92]،657،257
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  .692ص[71]،916

أي هل هو منقول مادي كالآلات أو  ؛ومقداره؛و نوعه؛و إذا كان الموقوف منقولا يجب أن يذكر جنسه

 . التجاريالسيارات أو منقولا معنويا كحق المؤلف و الاسم 

إذا كان المنزل مشهورا، إذ أن صحيحا،أن وقف المنزل غير المحدد تماما يكون  كما قال الفقهاء     

 .94ص [  21 ]، 757ص   [  57]  الحنفيةشهرة المنزل تغني عن تحديده على حد تعبير 

و قد أكدت  المحكمة العليا في عدد من قراراتها شرط التحديد الدقيق للمال الموقوف نذكر  منها      

من المقرر شرعا و قانونا أن » :أنه حيث قضت 5442-15-65المؤرخ في  49262القرار رقم 

 « ..يكون المال المحبس ملكا للواقف و إلا لما جاز له أن يحبسه،  أن يكون معينا غير مجهول

-45رقم قانون الأوقاف من  6 فقرة 55وف على الشيوع كما نصت المادةـو قد يكون المال الموق

 «المشاع وفي هذه الحالة تتعين القسمة  ويصح وقف المال » :51

السابق الذكر  و قانون الأوقاف من  55المال الشائع يمكن أن نعرفه من خلال الفقرة الأولى للمادة 

من القانون المدني على أنه المال غير المفرز بحيث يكون مقدار حصة كل طرف في  752المادة 

 .يك  يتعين قسمته إذا كان قابلا للقسمةالشيوع غير محدد ، و لتحديد مقدار حصة كل شر

جواز وقف الحصة الشائعة عقارا كانت أو  على 51-45القانون  من 6فقرة55نصت المادة      

 .منقولا أو منفعة بشرط فرزها

غير أنه إذا كان تحديد الأنصبة لا يثير إشكالا بالنسبة للعقار فإن الأمر يختلف بالنسبة للمنقول      

 الخيل و الكتب فنتساءل كيف يمكن فرزها؟كالسيارة و 

، و يكون وقفها سابقو عدم تحديدها يجعلها غير قابلة للوقف على النحو الذي وضحناه في الشرط ال

 .75ص [ 26 ] باطلا اوقفا شائع

فإنه يتم فرز الحصة الشائعة التي لا تقبل  ،من القانون المدني 765وطبقا للقواعد العامة المادة      

مة  العينية بواسطة  بيع المال الشائع وقسمة ثمنه بين الشركاء، لكن باعتبار أن المال الموقوف لا القس

فإن المال ،قانون الأوقاف من  69يجوز بيعه إلا في الحالات المجددة على سبيل الحصر في المادة 

يوع الإجباري، بالش 796إلى  752المواد من القانون   727الموقوف يبقى على الشيوع حسب المادة 
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 752المواد [  67]  الذي  لا يجوز للشركاء فيه طلب القسمة،نظر للغرض الذي أعد له هذا المال

 . 796إلى 

 من 6بالنسبة لوقف المال الشائع تطبيقا للمادة آراء الفقهاء عرض و لمزيد من التوضيح نست     

جواز وقف المال المشاع مطلقا    الكية علىالمالفقهاء من الشافعية و الحنابلة و  قاتف الأوقاف،قانون 

[ 29]  ،675ص[22] ،92ص [21 ] ،27ص [ 75]  ،الوقفلعدم اشتراطهم القبض لتمام 

 .241ص[  25] ، 27ص [ 79] ، 677ص

بجواز وقف المال المشاع الذي لا يحتمل القسمة ما عدا المسجد و خالفهم في ذلك الحنفية، فقالوا      

يوع فيهما يمنع من خلوص النية لله تعالى فهي خالصة له وحده، أما المال المشاع لأن الش ،و المقبرة

 :الذي يحتمل القسمة فاختلفوا فيه على رأيين

و الشيوع الذي  قال بعضهم بعدم الجواز لأنه يشترط القبض لتمام الوقف و الشيوع يمنع القبض     

-65ص [ 92] ، 917ص [  57 ] العقد الذي يكون وقت القبض لا وقت هوعندهم  يمنع من الوقف

وقف مالكان أرضهما مرة واحدة، أو وقف كل منهما حصته و  كما لو ،621-674ص [ 72] ، 66

لعدم وجود  مختلفين،سلماها لمتولي واحد أو سلما نصيبهما في وقت واحد لقيم و موقوف عليه 

ص [  57]  يحتمل القسمة مطلقاأبو يوسف بجواز وقف المال المشاع الذي  فأفتى؛الشيوع عند القبض

 .66-65ص[ 92] ، 917

و من بين القرارات التي فصل فيها القضاء و أكد فيها على جواز وقف المال المشاع ، تطبيقا لما      

من المقرر » :5442-4-65المؤرخ في  49262جاء في القوانين الخاصة بالوقف نجد القرار رقم 

بس ملكا للواقف ، و إلا لما جاز له أن يحبسه ، و أن يكون معينا شرعا و قانونا أن يكون المال المح

و خاليا من كل نزاع  و لو كان هذا المال في الشياع ، و من ثم فإن عقد الحبس   -غير مجهول –

الذي شمل  مال المحبس مع مال أخيه في قضية الحال لا يكون باطلا إلا بالنسبة لأخ المحبس المدعو 

–لنسبة للمال المملوك له، و عليه فإن قضاة المجلس لم يسببوا  قراريهما لكنه صحيحا با« س»

] «بشكل مقبول مما يستوجب نقضهما و إحالتهما مع الأطراف على نفس المجلس -المطعون فيهما

 .72ص [ 29

 6117-16-59بتاريخ  242427أن المحكمة العليا في القرار رقم  إلى هذا و تجدر الإشارة    

قسمة التي ترد على الملك الوقفي و هي القسمة الإستغلالية أو قسمة الإنتفاع و ليست حددت نوع ال
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تجوز قسمة الاستغلال أو الانتفاع بين » :لأن هذا منافي لحكم الوقف و طابعه ،القسمة الناقلة للملكية

  .962ص[ 52]  «المستفيدين من عقد الحبس و لا تجوز القسمة الناقلة للملكية

 .  عية و تأبيد محل الوقفمشرو -ثالثا

 :مشروعية محل الوقف -1

الذكر مشروعية محل  ةالسابققانون الأوقاف من  55من بين الشروط التي نصت عليها المادة      

عند مختلف المذاهب الفقهية في قانون الأوقاف و  و هذا الشرط لا نجد له تفصيلا خاصا به ،الوقف 

فصيلات الجزئية الخاصة بكل عنصر يتعلق به محل الوقف، فمثلا بل يمكن التدليل عليه من خلال الت

في حين لا يقر الجمهور خاصة المتأخرين منهم وقف المنافع و عليه  المالكية يجيزون وقف المنافع،

الجمهور بخلاف المالكية ،و كمثال آخر اتفق الفقهاء على  عندفكل وقف لمنفعة يعد غير مشروع 

ومثاله وقف الخيل في حين وقف الكلب لا يجوز   ،د نص أو عرف يجيزهجواز وقف المنقول إذا وج

 ،  65-61ص [ 77] ،222ص [ 72] ، 942ص [ 57] عدا عند البعض منهم

[  74] ، (7جزء) 927ص [  71 ]،675ص [ 29] .675ص  [  22] ،659ص [ 21]  

 .71ص[ 56]، 71-97ص [ 55]،972ص

و يترتب عليه بطلان  العام،ير مشروع بالنسبة للوقف مثلا إذا كان الوقف مؤقتا كان الوقف غ. 

 .51-45رقم قانون الأوقاف من  65الوقف وفقا لنص المادة 

 تأبيد محل الوقف -2

الموقوف المتفق عليها بين جمهور الفقهاء غير المالكية شرط التأبيد و هذا  المال شروط من بين     

التي جاءت تحت الباب المتعلق  65نص المادة خلال منالأوقاف قانون من الشرط نستشفه ضمنا 

-276ص [  25]، 657ص [ 57]  بمبطلات الوقف التي تنص على بطلان الوقف المعلق بزمن

 . 622-626ص [  72] ،675ص [  21] ،279

يرى فقهاء الحنفية و الشافعية و الحنابلة أن الوقف لا يكون إلا مؤبدا لذلك قالوا بصحة وقف و       

ص [  22 ]، 942ص [ 57] أما فقهاء المالكية فقالوا بصحة الوقف مؤقتا و مؤبدا طلقا،مالعقار 

ص [ 29] ،659ص [ 21]  ،  65-61ص [ 77] ،62-65ص [92]،222ص [ 72] ،675

ص [ 55]،972ص[  74] ، (7جزء) 927ص [  71 ]،255ص[72]،762ص[76]،675،767

       .71ص[ 56]، 97-71



52 

 

 صيغة الوقف .6.6.5.5   

لذلك سنتناول  وجوبها، علىالفقهاء  تفقي عدة لمللوقف إلا بشروط  المنشئة الصيغةلا تتحقق        

الموقوف عليها لأن  أبين الجهةأن  ى، علالأولكل شرط من هذه الشروط في جزء منفصل في الفرع 

 .تعيين هذه الأخير يكون في صيغة الوقف

 للوقف المنشئة شروط الصيغة .5.6.6.5.5

ي سنفصل أتالتنجـيز و الجزم و التأبيد، و فيما ي:شروط لصيغة الوقف هي  ةوضع الفقهاء ثلاث     

  :كل شرط من هذه الشروط

 شرط التنجيز -أولا

    يجب أن تكون صيغة الوقف  يقصد  يالتنجيز عدم ربط الوقف بزمن أو تعليقه على شرط ،ف     

قبل كأن يقول الواقف أرضي صدقة بعد شهر أو مست منجزة غير معلقة  على زمن و لا مضافة إلى

مسألة التنجيز بشكل صريح في  قانون الأوقاف  لم يعالج، و  26ص [  77] إن شفيت فهي موقوفة

يبطل الوقف إذا » :على أنه  التي تنص قانون الأوقاف  من 65مواده، غير أنه يفهم من نص المادة 

 (.الوقف المعلق على زمن) تنجيزأن المشرع نص على مسألة ال «كان محددا بزمن

، ية  التنجيز من شروط  صيغة الوقفأما بالنسبة لحكم  تنجيز الوقف في الفقه فقد اعتبر الحنف     

إن قدم ولدي فداري : لأن الوقف عندهم مما لا يصح تعليقه بالشرط، و مثال ذلك أن يقول الواقف

ص [  92] ، 767-769 -945ص [ 57] اصدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده فلا تصير وقف

و يميز الحنفية بين الوقف المضاف لما بعد الموت و الوقف المضاف إلى وقت ،ففي حالة  ،29

و  ،فقال أبو حنيفة ببطلان الوقف ،إضافة الوقف لما بعد الموت كأن يقول أرضي صدقة بعد موتي

خرج الوصية ، فلشخص الرجوع قال جمهور الحنفية بأن الوقف المضاف لما بعد الموت يخرج م

و تنفذ في حدود الثلث و هذا موافق لما  ،عنها حال حياته و تلزم بموته و تسمى الوصية بالوقف 

 .ذهب إليه الجمهور

أما الحالة الثانية و هو الوقف المضاف إلى زمن كأن يقال أرضي موقوفة من مطلع السنة القادمة 

ص [ 92]، 945 ص[  57 ] نعقاد الوقف على هذه الصيغة،فقال الجمهور من غير المالكية بعدم ا

 .265ص[71]،96ص [ 79 ]،69
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و التنجيز ليس شرطا لصحته،  فالوقف يصح عندهم و لو كان  ،أما المالكية فالوقف عندهم جائز      

إلى و  هذا الحكم يشبه  ،أكان التعليق على شرط موجود أو محقق الوجود في المستقبل سواء  منجزا 

من القانون المدني التي تنص على المحل المحقق الوجود في  46بير ما جاء في نص المادة حد ك

 .979-972ص [  74]  96ص [ 79] ،545ص[75]،259ص [ 72]  المستقبل 

 (.اللزوم)شرط الجزم  -ثانيا

تكون الصيغة جازمة إذا استعمل الواقف في وقفه أحد الألفاظ الدالة عليه، كوقفت و حبست       

تكون صيغة » : منه  الطرق التي ينعقد بها الوقف 56في المادة قانون الأوقاف وغيره ،و حدد  

الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، مع مراعاة أحكام 

 .« المادة الثانية أعلاه

رقم قانون الأوقاف من  2نص المادة ب المنشئةو يمكن أن نستدل أيضا على شرط لزوم الصيغة      

الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد و التصدق » :التي تعرف الوقف بأنه 45-51

يرى المشرع لزوم الوقف و عدم جواز  «بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخير

ا لم يستعمل الواقف الألفاظ الدالة على و لا سبيل لتحقق هذا اللزوم م ،الرجوع عنه لأي سبب كان 

 662669رقم ، و هو ما أكد عليه القضاء في القرار  لزوم  و عدم جواز الرجوع عنه مدى الحياة

 .  51ص [ 95]   6115-56-64المؤرخ في 

للوقف أما في الفقه الإسلامي في  المنشئة منه الألفاظ 56في المادة قانون الأوقاف و لم يحدد       

الوقف، والتحبيس، : فالذي يدل على الوقف عندهم عدة ألفاظ،منها  نفسه، ب الوقف تطبيقا النصبا

والتسبيل، والتصدق، والتأبيد، وما في معناه كالتحريم، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، وكذكره 

 .موقوفا عليه دائما

 و سنبين بشكل موجز الوقف، في الصيغة الدالة على الجزم اتفق فقهاء الشريعة على اشتراط        

 :الأربعة في المذاهبحكم هذه المسألة 

قال الحنفية بوجوب أن تكون الصيغة جازمة بأن يستعمل الوقف عند إنشاء وقفه الألفاظ الدالة       

الوقف، والتحبيس، والتسبيل، والصدقة، والتأبيد، وما في معناه كالتحريم، ولا يباع : عليه حالا مثل

 .762-766ص [  57] ، 55-59ص [  92] ولا يورث، وكذكره موقوفا عليه دائماولا يوهب 
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لا يميز الحنفية بين لفظ صريح ولفظ كناية في باب الوقف، بل يميزون بين صيغة تدل الوقف و 

[  92]  ولذلك لا نجد عندهم لفظا واحدا يدل على الوقف. فتصح، وبين صيغة لا تدل عليه فلا تصح

 .762-766ص [  57] ، 69-59ص 

و لم يرد في كتب الحنفية ما يدل على إنعقاد الوقف بالإشارة أو أن للإشارة نفس الدلالة مع اللفظ ، و 

 قد ذكر القرافي و هو من المالكية أن الحنفية يجيزون الوقف بكل ما يدل عليه، لفظا كان، أو غيره،

ص [  22]  .762-766ص [  57] ، 55-59ص [  92] ، 555ص [  21]  موافقة لقول المالكية

 .257ص[57]،651-655

[  75] ،651ص [  22] أما المالكية فينعقد الوقف عندهم بكل الألفاظ الدالة عليه قولا أو فعلا       

المالكية بين الألفاظ الدالة على حقيقة الوقف و بين   ميزو ي .257ص[57]،27ص [ 52]، 924ص 

لفظ  الوقف و يدل على التأبيد، لفظ  :ي تدل على حقيقة الوقفو من الألفاظ الت،التأبيد في الوقف 

الحبس فهو كالوقف في دلالته على حقيقة الوقف إلا أنه مختلف في إفادته التأبيد بنفسه أو يحتاج إلى 

رن بما يفيد تأبيد تمليك منافعه فقط، لأنه في الأصل اقتقرينة، لفظ الصدقة وهولا يفيد الوقف إلا إذا 

 .65-67ص [  77] ، 257-252ص [ 71] مليك الذاتيدل على ت

قول بأن الألفاظ الثلاثة كلها تحتاج : فحاصل الخلاف بينهم ثلاثة أقوال،أما في إفادة هذه الألفاظ التأبيد 

إلى قرينة، وقول بأن الوقف والحبس لفظان مجردان مطلقان، ولفظ الصدقة ليس كذلك، وقول بأن 

 .الصدقةوبس لفظ الوقف لفظ مجرد، دون الح

أما الشافعية فلا يجوز الوقف عندهم إلا بلفظ دال عليه، كسائر العقود، وقيل يجوز وقف المسجد      

الذي بناه واقفه في أرض موات ببنائه ونية جعله مسجدا، وقيل يقاس عليه ما كان كالمسجد من 

ص [  29]  عتكافالمدارس، وقيل يصح الوقف في المساجد بالإذن فيه بشيء مقصور عليه كالا

الشافعية و الحنابلة  بين الألفاظ الصريحة و الكناية في باب الوقف  ميز،و ي625ص [  77] ، 726

ن إالوقف، والتحبيس، والتسبيل على الوقف ، فقيل : ، واختلف الشافعية على قولين في دلالة الألفاظ

مله فيها، أو الجمع بين لفظين الألفاظ الثلاثة ليست صريحة،لذلك لابد من ضم النية إلى ما يستع

ن الصريح إمنهما، أو التأكيد عليها بلفظ آخر كقوله لا تباع ولا تورث، وقيل كلها صريحة، كما قيل 

 .منها الوقف فقط، وقيل الوقف والحبس
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أما لفظ التحريم والتأبيد فالأشهر أنهما كنايتان، لكونهما لا يستعملان مستقلين، وإنما يؤكد بهما أحد 

نحو ذلك ، و كذلك لفظ  الصدقة فليس و وقف محرم، أو حبس مؤبد : لفاظ المتقدمة، فيقال مثلاالأ

 .276-275ص [  77]، 722ص [  29] بصريح

أما الحنابلة فجائز عندهم الوقف بالقول والفعل ، و ينعقد الوقف بالألفاظ الدالة عليه، وهي       

والتحريم، والتأبيد،فهي ألفاظ كناية لا تدل صراحة  الوقف، والتحبيس، والتسبيل،أما لفظ  الصدقة،

لا تباع :أو بأن يقول ،على الوقف بل لابد من إرتباط كل لفظ منها بأحد الألفاظ الخمسة السابقة الذكر 

 .729-722ص [ 27]  و لا تورث و لا توهب فهذه القرينة تؤكد الوقف

 .صيغة الوقف شرط تأبيد -ثالثا 

مة لانعقاد الوقف التأبيد ، و قد اتفق جمهور الفقهاء من غير المالكية الذين قالوا من الشروط اللاز     

على اعتبار هذا الشرط لازما لتمام انعقاد الوقف  بصحة الوقف مؤبدا كان أم مؤقتا

،  51ص[71]،97-56ص[79]،756ص[29]،22ص[92]،724-762ص[99]،221ص[57]

بن الخطاب، إذ قال الرسول صلى الله عليه و سلم ، و استدلوا على رأيهم بحديث عمر ا979ص[74]

، فعبارة التحبيس ،و عبارة لا تباع ، و لاتورث، و لا توهب عبارات « حبس الأصل و سبل الثمرة»

 .تدل عن اشتراط التأبيد في الوقف

هل  و التأبيد بهذا المعنى جزء من معنى الوقف، فما هي العبارات الدالة على التأبيد، أو بعبارة أخرى

 يجب ذكر لفظ التأبيد في صيغة الوقف لتمام انعقاده ؟

 :ز بين فرضينيميتعين التللإجابة عن هذا التساؤل ي

 .حال اقتران صيغة الوقف بالتوقيت -1

و هكذا أي  ،سنوات 2أو حبست منزلي مدة  ،كأن يقول الواقف أرضي صدقة موقوفة مدة عامين    

 ا حكم الفقه في هذه المسألة؟أن يحدد الواقف مدة معينة لوقفه، فم

الفريق الأول بطلان  يرى، ةانقسم الشافعية في بيان حكم اقتران الصيغة بالتوقيت إلى أراء ثلاث

أن الوقف إذا كان على جهة بر  ذكرأما الفريق الثالث ف ،الوقف، و قال الفريق الثاني بصحة الوقف

 .267ص [71] لوقف و بطل الشرطأي أنه إذا كان الموقوف عليهم جهة بر عام صح ا ،عام
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أم لم   ،أما الحنفية فميزوا بين حالة ما إذا شرط الواقف استرجاع الموقوف بعد انتهاء مدة الوقف     

و قال   ،يشترط ذلك،قالوا ببطلان الوقف إذا اشترط الواقف استرجاع المال الموقوف بعد انتهاء مدته

اشترط الواقف  سواء  لوقف المقترن بمدة مطلقا فريق أخر بصحته، و قال فريق ثالث ببطلان ا

 .67ص[92]، 71ص[57]استرجاع الموقوف أم لم يشترط ذلك

 .خلو صيغة الوقف من التوقيت -2

و مثاله أن يقول الواقف أرضي صدقة موقوفة و يسكت أو يقول حبست منزلي، أي بعبارة أخرى      

 ذكر لفظ التأبيد في صيغة الوقف، فما حكم ذلك؟غير أنه لا ي  ،أن الواقف لا يحدد وقفه بزمن معين

  ،عند تعريفه للوقف بأنه حبس العين عن التملك صريحا قانون الأوقاف من  2كان نص المادة نإ     

و قضى ببطلانه فإنه في   نفسه، من القانون  65و بين حكم اقتران الوقف بزمن محدد في المادة 

الوقف و التي تفيد الوقف عمـوما و التأبيد خـصوصا لم يضع حكما مسألة بيان الألفاظ التي ينعقد بها 

قانون  من 56المادة  تفاصلا ، بل اكتفى  بوضع القاعدة العامة التي يتم وفقا لها الوقف حيث نص

تكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن »:على ذلك  الأوقاف

 «أعلاه 6اعاة أحكام المادة طريق التنظيم مع مر

قانون  تنص على الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه في 6و المادة 

 :تيةبدءا بالملاحظة الآ 56و أود أن أحلل نص المادة  الأوقاف،

للرجوع لأحكـام الشريعـة الإسلامية في غير المنصوص في هذه النقطة، و   56نصت المادة    -أ  

جاءت عامة و مطلـقة، و تحتاج إلى ما يستأنـس به لفهم جزئياتها التفصـيلية، و  56لا المادة فع

في غير المنصـوص  الإسلامية لنفهم كل جزئية من هذا القـانون يجب أن نعود أولا للشريعة الطبعةب

 6لنص المادة  عليه و المبهـم كذلك باعتبار أن هـذه الأخيرة هي المصدر الأصلي لمادة الوقف تطبيقا

« 6مراعاة أحكام المادة » للعبارة الأخيرة  56، و أعتقد أن إضافة نص المادة قانون الأوقاف  من

باعتبار أن النص موجود و يلزمنا بالعـودة لأحكام الـشريعة في إضافة لا قيمة لها تبدوا للوهلة الأولى 

غير أن لها أو استكمـال الناقـص منها،لفهمها أو تفصي سواء  جزئيات كل نقطة تتعلق بقانون الـوقف 

جاء غامضا و مبهما مما يستدعي الرجوع آليا للشريعة الإسلامية و هو ما دفع  56نص المادة 

  .المشرع في اعتقادي للتأكيد على هذه الإضافة
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القاعدة العامة التي على ضوءها تنشأ الأوقاف، فالواقف يعبر عن إرادته بإنشاء  56المادة  حددت -ب

و الواقع أن هذه ترجمة للقاعدة العامة الموجودة في القانون ،أو إشارة أو لفظا  ،الوقف إما كتابة 

منه ، حيث يبين طرق التعبير عن الإرادة التي تكون إما صراحة و تنعقد باللفظ  21المدني في المادة 

 .أو الكتابة أو الإشارة أو ضمنا

فتكون لفظا ؛تم من خلالها التعبير عن إرادة الواقف ية التي فقد حدد الوسيل قانون الأوقاف  أما      

لم توضح الألفاظ التي تعبر عن الوقف عموما و التأبيد خصوصا،  56أو كتابة  و كما قلنا أن المادة 

لما قضت ببطلان الوقف المحدد بزمن لم تبين حكم الوقف إذا لم يقترن بزمن و في  65و حتى المادة 

،و مما يستوجب  البحث في هذا المقام ن عبارة في صيغته تدل على التأبيد نفس الوقت لم يتضم

معرفة القيمة  القانونية لذكر لفظ التأبيد في الوقف،فهل هي  لازمة لانعقاد الوقف أم أن خلو الصيغة 

 من التوقيت تكفي للتدليل بالطابع التأبيدي للوقف ؟ 

ضمن عبارات التأبيد أو ما يقوم مقامها على النحو اختلف الفقهاء في بيان حكم الوقف الذي لم يت 

 :تيالآ

أن للقول فريق منهم  ذهب، و الحنفية أن الوقف إذا كان محددا بزمن فهو باطلجمهور قال       

أما إذا تضمنت الصيغة عبارات مطلقة   ،الوقف لا ينعقد إلا إذا تضمنت صيغته عبارة تدل على تأبيده

فإن الوقف لا ينعقد بها وحدها، بل لا بد لانعقاده من قرينة تدل   ،بلتوقفت و حبست و س: كقوله 

صدقة موقوفة أو وقف مؤيد ووقف لا يباع و لا يورث و : على الطابع التأبيدي للوقف، كأن يقول

أن الوقف ينعقد بكل العبارات الدالة عليه ب، في حين ذهب فريق آخر من الأحناف إلى القول نحو ذلك

م غير مطلقة ،مثل الوقف و التحبيس و التسبيل، ولا تباع و لا تورث و لا توهب و مطلقة كانت أ

ن أرضي وقف أو حبست منزلي و غيرها من ألفاظ إغيرها من الألفاظ الدالة على الوقف،  فإذا قال 

فقط أن لا يحدد الواقف مدة انعقد الوقف دون الحاجة لقرينة أخرى، و الشرط   ،الوقف الدالة عليه

عقد الوقف إذا كان نعند الحنفية لا ي هو عليه فإن أي يجب  أن تخلو الصيغة من شرط التوقيت، فهلوق

 .252ص [  76] ،95ص[21] 725ص[57] محددا بزمن 

ابلة و الشافعية ما ذهب إليه بعض الحنفية في اعتبارأن الوقف  ينعقد بكل الألفاظ الدالة نو يوافق الح

 .697-692ص[25]،625ص[29]بيد صراحة أو ما يقوم مقامهو إن لم يذكر لفظ التأ ،عليه 
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أن الوقف ينعقد بكل العبارات وا ، و ذكراأم مؤبد انأما المالكية فقالوا بصحة الوقف مؤقتا ك     

الدالة عليه ، و الوقف المطلق الذي لم تحدد عبارته الجهة الموقوف عليها مؤبدة أو مؤقتة، يقع مؤبدا 

 .26ص[77]،45ص[72]بر عامو ينفق ريعه على جهة 

حيث يعتبر المالكية بأن الوقف ما هو إلا نوع من الصدقات و هذه الأخيرة تجوز مؤبدة و مؤقتة و لم 

يرد في الأثر ما يوجب أن تكون الصدقات مؤبدة ،بلإضافة إلى أنه يحق للواقف أن ينظم شؤون وقفه 

 .  يحدد وقفه بزمنو في هذا الإطار له أن 

 تسهيلا لسبل الخير ذهب إليه المالكية في هذا الإطار يجب أن يسمح بالوقف المؤقت كما  و أعتقد أنه 

،و أيضا مراعاة لأحوال المحسننين و رغبتهم  فالقول فالوقف المؤقت قد يحل كثيرا من المعضلات 

وقف من شأنه أن يقلل من عملية الوقف في حد ذاتها كما أنه يتعارض و مصلحة البالطابع التأبيدي  

  .في  أحيان كثيرة

 .خلو الصيغة من الشروط التي تمس بأصل الوقف و تنافي مقتضاه -رابعا

ه ما شاء من الشروط التي ينظم بها ـف الحق في تضمين كتاب وقفـأن للواقعلى اتفق الفقهاء       

ها من و غير  ،وقفه من حيث بيان مصرفه و كيفية استغلاله و كيفية توزيع غلته على المستحقين

 .المجالات التي يريد الواقف ترتيبها، و تعد شروط الواقف بمثابة قانون ينظم شؤون الوقف 

] ، 675ص [  57]  ،652ص [  51]  شروط باطلة: و تصنف شروط الواقف إلى ثلا ثة أصناف 

شروط قابلة للإبطال،و  شروط صحيحة،كما اتفقوا كذلك على ،726ص [  54] ، 47ص [  55

شرط الواقف  كنص الشارع يجب احترامه و الأخذ بها باستثناء الشروط التي تمس بأصل اعتبار أن 

وهي الشروط التي تؤدي إلى إبطال الوقف  و عدم انعقاده، و من هذه   ،الوقف و تنافي مقتضاه

قانون الأوقاف من  2، حيث تعرف المادة  قانون الأوقاف  الشروط، شرط لزوم الوقف و تأبيده في

، فالتأبيد جزء من مفهوم «... الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد» : أنهبالوقف 

الوقف وحقيقته في القانون فإذا حدد الواقف وقفه بزمن محدد يكون قد أخل بحقيقة الوقف، فيكون 

، و «يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن » : قانون الأوقاف من   65وقفه باطلا، طبقا لنص المادة 

الطابع التأبيدي للوقف يقتضي زوال الملكية عن الواقف ، و منع التصرف في الملك الوقفي و هو ما 

 .[52]نفسه  من القانون 62و  57تؤكده كل من المادة 
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أن يكون  وبما أن التأبيد جزء من مفهوم الوقف في قانون الأوقاف، فإن لزوم الوقف يقتضي      

وعليه لو اشترط   ،لواقف أو الموقوف عليه في أصل الملك الوقفيمؤبدا،و يكون كذلك بعدم تصرف ا

الواقف أن يرجع إليه الموقوف إن احتاج إليه، أو اشترط أن يتملكه الموقوف عليه إن احتاج إليه، 

 . قانون الأوقافمن  52يكون شرطا منافيا للزوم الوقف فيكون الشرط باطلا، طبقا لنص المادة  

، و حكم بطلان الشرط المنافي 65بين حكم بطلان الوقف الوارد في المادة و يجب التمييز       

  65، حيث ترتب المادة نفسه من القانون 52الذي هو اللزوم الوارد في المادة   ،لمقتضى الوقف

السابقة الذكر بطلان الوقف الذي يحدده الواقف بمدة محددة كأن يقول داري موقوفة مدة سنة، في 

بطلان الشرط المنافي لمقتضى الوقف الذي هو اللزوم، و الذي يعني أن  الأوقاف قانون  حين رتب

الرجوع عنه، أو التصرف فيه، و كل شرط يضعه الواقف يخالف  منهالواقف بتمام وقفه لا يصح 

 بهلزوم الوقف، يجوز للقاضي أن يبطل الشرط و يبقي على الوقف، فما هو الضابط الذي نميز 

؟ و متى نقول أن للقاضي إبطال الشرط  65عندما يحدد بمدة معينة طبقا للمادة ؟ هل  بطلان الوقف

ه للوقف، كأن يقول أنه ئدون الوقف ؟ هل عندما يتعلق الأمر بالشروط التي يضعها الواقف عند إنشا

ألا يعد هذا من الوقف المؤقت الذي يبطل  ؟...عود الوقف ملكا لي ييحق لي الرجوع عن الوقف، أو 

 لتمييز بين الحالتين؟الوقف؟ لذلك نتساءل عن ضابط معه ا

أن للواقف الحق في تضمين كتاب وقفه ما شاء من الشروط التي ينظم بها  على تفق الفقهاءإ      

و غيرها من   ،من حيث بيان مصرفه و كيفية استغلاله و كيفية توزيع غلته على المستحقين  ،وقفه

كما اتفقوا كذلك على اعتبار أن شرط الواقف  كنص الشارع  ا،المجالات التي يريد الواقف ترتيبه

يجب احترامه و الأخذ به، باستثناء الشروط التي تمس بأصل الوقف و تنافي مقتضاه وهي الشروط 

التي تؤدي إلى إبطال الوقف  و عدم انعقاده، و من هذه الشروط، شرط لزوم الوقف و تأبيده عند 

ترط الواقـف عند إنشاء  وقـفه الرجوع عن الوقـف أو التصرف فيه حال الحنفية و الشافعية، فإذا اش

ن الوقف صحيح و الشرط باطل لأنه ينافي أصل إحياته أو بعد موته بـطل الوقف، و منهم من قال 

 74ص [  21] ، 945ص [  57] ، 29ص [  92]  الوقف و يخل بمقتضاه

 .626ص [  25]  ،775-945ص[76]،257ص[29]،

وط التي تنافي مقتضى الوقف عند المالكية شرط الواقف أن يتصرف في المال الموقوف و من الشر

إذا كان غير محدد بزمن أو تصرفه فيه قبل انقضاء مدته في الوقف المؤقت ، و حكم الوقف في ،

 خل بالتزامه بعدم التعرض للموقوف مدةأالحالة الأولى البطلان ، و في الحالة الثانية يكون الواقف قد 

 .977ص[74]،294ص[77]،46،257ص[72]،676ص[24]وقفه
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مع غيرهم في عدم اعتبار أي شرط ينافي مقتضى الوقف كأن يشترط الواقف  اتفقواأما الحنابلة ف   

 .627ص [ 25]  ،945ص[71]حق بيع الوقف أو هبته، فيكون الوقف باطلا عندهم وكذلك الشرط

  فتعيين الموقوف عليه في صيغة الوق . 6.6.65.5

و الموقوف  ينعقد الوقف بأركان أربعة من بينها الموقوف عليه و هو متفق عليه قانونا و فقها،      

، و قد يكون الموقوف عليه الواقف نفسه عليه هو الجهة التي ترصد لها العين الموقوفة للانتفاع بها 

والمتمم لقانون المعدل  6116-56-59المؤرخ في  51-16 رقمالقانون مكرر من  2المادة  سبح

و هي أن يكون  ،لتحقق هذا الركنتوفرها، و قد حدد القانون و الفقه شروطا يجب [41]الأوقاف

و أن تكون الجهة الموقوف عليها 51-45من القانون  2الموقوف عليه جهة قربة و بر  حسب المادة 

من  65و  5و 2و هو مقتضى شرط التأبيد الذي يستدل عليه من المواد :جهة دائمة غير منقطعة

 .51-45القانون

      في صيغة الوقف؟الموقوف عليه يجب أن يحدد  نتساءل هلو في باب صيغة الوقف       

أن الموقوف عليه هو الجهة التي  يحددها الواقف في كتاب  قانون الأوقاف  من 52بينت المادة      

بتحديد الموقوف عليه أم أنه غير ملزم ما إذا كان الواقف ملزما فييبين  موقفه، غير أن نص المادة ل

 52يفيد بأنها آمرة ،حيث تنص المادة  52بيان على من يرد وقفه ، فلا يوجد لفظ في نص المادة ب

الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف، ويكون » : أتيقبل تعديلها على ما ي

ي يتوقف استحقاقه على وجوده وقبوله، أما شخصا معلوما طبيعيا، أو معنويا، فالشخص الطبيع

 [.52] «فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية  الشخص المعنوي 

لقانون المعدل و المتمم  51-16بالقانون رقم  52في حين أن الموقوف عليه تغير بحكم تعديل المادة 

شخص معنوي لا  مفهوم هذا القانون هوالموقوف عليه في : ، حيث حددت الموقوف عليه بأنهالأوقاف

قبل و بعد التعديل مسألة ما إذا  52و لم يعالج نص المادة ، [41]يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية

كان الواقف ملزما بتحديده في عقد الوقف أم أنه غير ملزم بذلك، فضلا عن مسألة أخرى تتعلق بقبول 

 :في مسألتين و هو ما نعرض لبيانهالموقوف عليه للوقف،

 :تعيين الموقوف عليه في صيغة الوقف -أولا

نصا آمرا لأنه لا ينطوي على لفظ أو عبارة تفيد إلزام الواقف ذكر الموقوف  تليس 52المادة        

 عليه في كتاب وقفه، لذلك نتساءل هل يمكن أن يرد وقف دون تحديد للموقوف عليه ؟
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فلا يمكن تصور وقف دون تحديد   ،قانون الأوقاف ه فيوف عليـالواقف ملزم بذكر الموق       

ف ملزما بتحديد ـأن نص المادة غير واضح الدلالة على كون الواق من  بالرغم منبالللموقوف عليه، ف

الموقوف عليه، غير أنه يمكن الاستدلال بإلزامية تحديد الموقوف عليه من خلال موقع نص المادة 

 4تحت الفصل الثاني المعنون بأركان الوقف، ثم حددت المادة في حد ذاته، فالمادة جاءت  52

منه   51الأركان ،و خصص القانون لكل ركن مادة مستقلة، حيث عالجت المادة  قانون الأوقاف من

الموقوف عليه ،و  52صيغة الوقف، و المادة  56محل الوقف و المادة  55ركن الواقف و المادة 

و لا يمكن تصور وجود قانوني للوقف  ،ركن من أركان الوقف العامعليه نقول أن الموقوف عليه هو 

إلى دون تحديد للموقوف عليه باعتباره ركنا، و يترتب على عدم تحديده بطلان الوقف لأن هذا يؤدي 

فإنه في حالة تعذر معرفة  ؛ 51-16من القانون  2جهل مصرف الوقف، لكن طبقا لنص المادة 

لموقوف عليهم، فإن الوقف يصرف ريعه في العلم و البحث و في مصرف الوقف أي تعذر معرفة ا

 .سبل الخيرات، و هذا يعني عدم بطلان العقد بسبب تعذر تحديد الجهة الموقوف عليها

قد  اتفق الفقهاء على أن الوقف لا ينعقد إلا إذا كان مستوفيا لكل أركانه، و منها الموقوف و        

ف عليه يقع باطلا ، غير أنهم اختلفوا في مسألة ذكر الموقوف عليه عليه، فكل وقف لا يحدد الموقو

[  21]  ديد الموقوف عليهم في صيغة الوقففي صيغة الوقف فقال الحنفية و الشافعية بضرورة تح

و علة ذلك  بيان مصرف الوقف 676ص [  25]  ،225ص[71]، 947ص[ 57]  ،24،75ص 

في  -الموقوف عليه-لحنابلة بعدم اشتراط ذكر المصرفقضى المالكية و ا وو المستحقين للغلة ، 

 .45ص[72]،997ص[25]،691-62ص [27]صيغة الوقف ، و قالوا بأن المصرف يكون للفقراء

 :قبول الموقوف عليه للوقف -ثانيا

الموقوف عليه هو الجهة التي » : هو   قانون الأوقاف  من 52الموقوف عليه حسب المادة      

عقد الوقف، ويكون شخصا معلوما طبيعيا، أو معنويا، فالشخص الطبيعي يتوقف  يحددها الواقف في

استحقاقه على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة 

 .«الإسلامية 

 قبل تعديلها بين حالة ما إذا كان  الموقوف عليه شخصا انون الأوقاف ق من 52ميزت المادة      

أي أنها ميزت بين الوقف العام و الوقف الخاص،فإذا كان الموقوف عليه  ؛طبيعيا أو شخصا معنويا

ل أن قبول الموقوف عليه ليس شرطا لصحة الوقف، بعلى  52شخصا طبيعيا فقد نصت المادة 

وقف ، فإذا لم يقبل الموقوف عليه الوقف لا يبطل الوقف بل ينتقل الالقبول هو شرط لاستحقاقه الوقف
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، و إلا يصير الوقف الخاص وقفا عاما حسب نص المادة ه إذا كان الواقف قد حدد من يليهإلى من بعد

 «يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم» :التي تنص قانون الأوقاف من 7

ا لم يقبله إذف العام ـف الخاص إلى الوقـالوق، بنصه على تحول وجهة ةعام تجاء 7إن نص المادة 

على النفس أي إذا  بالنسبة للوقف  او منطقي االموقوف عليه، غير أنه إذا كان هذا الرفض متصور

يعود إليه القبول أو الرفض ، فالأمر يصعب تفسيره إذا كان ا عليه فرد اكان الواقف حدد موقوف

الأولى أي العقب  الموقوف عليه غير محصور كالوقف على عقبه و عقب عقبه، فإذا لم تقبل الطبقة

أم أننا نتبع شرطه و يوقف على الطبقة الثانية أم يؤول ؟هل يتحول الوقف إلى وقف عام ،الأول 

 مباشرة إلى السلطة المكلفة بالوقف؟ 

 ؛و بالرجوع للشريعة الإسلامية شكالات،لمثل هذه الا حل لا ينص على  قانون الأوقاف  الحقيقة أن

له  المنشئة ف في تحديد المستحقين و طبقاتهم،فإذا كانت عبارة الوقففإنه يجب أن  يتبع شرط الواق

تفيد ترتيب المستحقين فإنه لا يستحق أحد من الطبقة الثانية إلا بعد إنقراض الطبقة الأولى كأن يقول 

فإنه كل طبقة تحجب الطبقة التي تليها أي  ؛و هكذا ،الواقف وقفي حبس على أولادي ثم أولاد أولادهم

إلا بعد إنقراض الطبقة العليا،أما إذا نص شرط الواقف على  ئاتحق فرع من الطبقة الثانية شيلا يس

ستحق ولده نصيب اأن من يتوفى من ولده على  كأن ينص ،عدم حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى

لاده و والده فإن ولد المتوفى من المستحقين يؤول لفرعه ،أما إذا نص الواقف على أن الوقف يشمل أو

-651ص [  22] ، 97-66،99ص [  77]  أولاد أولاده فإن الغلة توزع على الولد و ولده

 ، 657ص [  49] ،677ص[42]، 697ص [   46]، 272-627ص [ 45]،652

كذلك الأمر إذا كان الوقف على معين غير محصور كالفقراء و المساكين، كيف يتصور منهم       

م؟ و هل يتصور منهم ـون الحاجة لصدور قبول منهم لعدم انحصارهقد دـف ينعـالقبول أم أن الوق

 الرفض كذلك؟ 

عن  اباره صادرـأن القبول باعت إلى انون ما المقصود تحديدا بالقبول، و قد خلصناـلم يبين الق و      

 من 92فإنه يستلزم ردها للوقف اعتبار الوقف منتهيا حسب المادة ،السلطة المكلفة بالوقف العام 

 .الأوقافقانون 

متمثلا شخصا ،بعد تعديلها قصرت الوقف على الموقوف عليه  52أن نص المادة بكما يجب التذكير 

الموقوف عليه في مفهوم هذا القانون هو شخص معنوي لا يشوبه ما  »:  على أن معنويا حيث تنص

قبول الشخص المعنوي قبل و بعد تعديلها شرط  52،  فلم تشترط المادة «يخالف الشريعة الإسلامية 

للوقف باعتباره موقوفا عليه لا لصحة الوقف عليه، ولا لاستحقاقه،و لكن بالرجوع للقواعد العامة 
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فإن مسألة قبول الأوقاف أو رفضها يعود لممثل الشخص المعنوي  ،القانون المدني 71خاصة المادة 

 وي؟ما هو حكم رفض الوقف من الشخص المعن ،،و التساؤل الذي نطرحه  

المعدلة لكثير من التوضيح، فما هو المقصود من الشخص المعنوي ؟ و هل الوقف  52تحتاج المادة 

 على الشخص المعنوي هو وقف عام أم خاص؟

 :الأشخاص الاعتبارية هي »:[ 67]  من القانون المدني الأشخاص المعنوية بنصها 94حددت المادة 

 الدولة،الولاية البلدية، -

 مومية ذات الطابع الإداري،المؤسسات الع -

 الشركات المدنية و التجارية، -

 الجمعيات و المؤسسات، -

 الوقف، -

 «كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية  -

، فإن الموقوف  قانون الأوقاف  من 52من القانون المـدني و المادة  94و عليه طبقا لنص المادة 

عنويا فهو لا يخرج عن أحد فرضـين ، فإما أن يكون الوقـف على أحد عندما يكون شخصـا م

من القانون المـدني و هم الدولة، البلدية، الولاية،  94الأشخاص المعنـوية الواردة في المادة 

المؤسسات العـمومية ذات الطابع الإداري مثل المستشفيات و الجامعات ،الشركات المدنية و التجارية 

موال يمنحها القانون شخصية الأشخاص أوالأأوكل مجموعة من  ،لمؤسسات،الوقف،الجمعيات و ا

 فهل الوقف على هذه المجموعات يعد وقفا عاما أو وقفا خاصا ؟. قانونية

     .و الوقف الخاص لوقف العاما للإجابة عن هذا التساؤل ضبط تعريفيتعين       

ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ،و »:و منه ه 2المادة  قانون الأوقاف  الوقف العام حسب

قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا : يخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، و هو قسمان 

يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ، و قسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده 

رف ريعه في نشر العلم و تشجيع البحث فيه و في و يص،فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة  ،الواقف

 .«سبل الخيرات

و هو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور و » :الوقف الخاص بأنه  6فقرة  2و حددت المادة 

 «الإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقـف بعد انقطاع الموقوف عليهم
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لنحدد هل يعد  94تعريف لكل شخص معنوي وارد في المادة  وضعب يوجشكال السابق ستو الا

 شخصا معنويا عاما أو خاصا؟

  [ 47]   6156-16-65المؤرخ في  17-56رقم  من قانون الولاية 5المادة  في عرفت الولاية

 تشكل مقاطعةجماعة عمومية إقليمية، تتمتع بالشخصـية المعنوية والاستقلال المالي ، و »: على أنها

فهـي تنهي إما  ،، وذكر في المـادة اللاحقة  طرق انقضاء الولاية«  بقانون وتنشأللدولة ،  إداريـة

 [ 42]  6155-12-66المؤرخ في  51-55رقم  بضمـها أو إلغاءها ،  وعرف قانـون البلدية

ة والاستقلال الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوي » :هاعلى أن 5البلـدية في المادة 

، و تنقضي بنفس طرق انقضاء الولاية، كما عرف القانـون المدني  «المالي وتحدث بموجب قانون 

عقد بمقتضـاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على » : بأنها 952الشركات في المادة 

الربح الذي قد ينتج أو  المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عـمل أو مال أو نقد، يهدف اقتسام

و عالج القانون التجاري الشركات « تحـقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة 

  . 591إلى  799التجارية من المواد 

ا ـتعتبر الشركة بمجرد تكوينه»:على منح الشخصية المعنوية للشركة بنصها 957و نصت المادة

 . «ا معنويا ـشخص

المتضمن قانون الجمعيات،  6156يناير سنة  56 مؤرخ فيال 12-56:القانون رقم)وقانون الجمعيات

  (6156يناير سنة  57، بتاريخ 16: الصادر بالجريدة الرسمية العدد

تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد  »: منه على أنه 52نصت المادة  

  .«من هذا القانون 17للمادة  طبقاتأسيسها 

 . «لوقف بالشخصية المعنوية اويتمتع ... »:على 17نصت المادة  ،بالنسبة للوقف الأوقاف وقانون

من القانون المدني  94و عليه إجمالا يمكن أن نعتبر أن الأشخاص المعنوية الواردة في المادة      

لتي أعتقد أنه في باستثناء شركـات الأشخاص ا،العام المحدد الجهة  الوقفيعد الوقف عليها من باب 

  .نفسها عائلةللفإن الوقـف يعد وقفا خاص لا وقفا عاما خاصة إذا كانت ،الحالة الوقـف عليها 

بعد تعديلها، حيث حصرت الموقوف عليهم في  52الأثر التي ترتبه المادة  عنب التساؤل طلكما ي

و المساكين و  الفقراءالأشخاص المعنوية و هو وقف عام محدد الجهة،نتساءل عن حكم الوقف على 
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اليتامى و طلاب العلم و المرضى و المعاقين باعتبارهم ليسوا أشخاص معنوية و واقع الحال يفيد أنهم 

 الفئة التي يوقف عليها عادة؟هل أصبغ المشرع عليهم الشخصية المعنوية؟

قوف عليه يستلزم أن المو 51-16من قانون  52اعتبار الموقوف عليه شخصا معنويا  حسب المادة 

منه هو  ما حبس على جهات خيرية من وقت  2في الوقف العام  و الذي نعني به حسب المادة 

 ؛الفقراء و المساكين و طلبة العلم،و قسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقفمن نحو إنشائه

و في سبل فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة و يصرف ريعه في نشر العلم و تشجيع البحث فيه 

من القانون المدني يكون الموقوف عليه الوارد في  94الخيرات، و تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 

و يفيد هذا أيضا أن المشرع  ؛كان محدد الجهة أو غير محدد الجهة  شخصا معنويا سواء   2المادة 

انون المدني، و يصنف من الق 94للأشخاص المعنوية الواردة في المادة  اجديد امعنوي اأضاف شخص

الموقوف عليه في هذه الحالة ضمن مجموعة الأشخاص ذات الشخصية المعنوية خلافا للوقف الذي 

 .يصنف ضمن مجموعة الأموال ذات الشخصية المعنوية

الإسلامية نلاحظ أنه لصحة الوقف يشترط  لأحكام الشريعة و الأوقافلقانون  أنه بالرجوعغير      

 :عليها جملة من الشروط هي الموقوف في الجهة

 .أن يمثل الموقوف عليه جهة بر و قرابة -5

أن تكون الجهة الموقوف عليها مستمرة غير منقطعة و هو ما يستشف من الطابع التأبيدي للوقف  -6

 .51-45من القانون   2الوارد في نص المادة 

 .و معنويامعلومة شخصا طبيعيا أ ،أن يكون الوقف على جهة يصح التملك لها -2

السلطة المكلفة » : الغموض بنصها من كثيراالأوقاف قانون  من 92كما تثير كذلك المادة      

، و لم يحدد القانون بدقة فيمن تتمثل السلطة المكلفة «... بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف

ي مديرية الأوقاف ؟ هل ههل ؟ و الأوقاف بالأوقاف ؟ فهل تتمثل في الوزير المكلف بالشؤون الدينية

 ي وكيل الأوقاف ؟ هل ناظر الوقف ؟ هي لجنة الأوقاف ؟ هل ه

من القانون  52أن الموقوف عليه شخصا معنويا حسب المادة  اعتبرناما المقصود بالقبول ؟ ثم إنه إذا 

دته حسب هذا يستلزم أن للموقوف عليه نائب يعبر عن إرا ،لقانون الأوقافالمعدل و المتمم  16-51

و يمكن أن نتصور أن قبول الوقف عليها أو رفضه يصدر  ،من القانون المدني 71مقتضيات المادة 

من ممثلها القانوني مع التأكيد على أنه في حالة رفض الوقف من ممثلها القانوني فإن الوقف لا 
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وع الوقف غير بل يعد الوقف في هذه الحالة من ن 51-45من القانون  2ينقضي تطبيقا لنص المادة 

 .و يصرف ريعه في سبل الخيرات،المحدد الجهة 

 .الشروط الشكلية لنشوء الشخصية المعنوية للوقف . 6.5

قانون  من 4الوقف كتصرف قانوني إلا إذا نشأ مستوفيا لأركانه المحددة في المادة   لا يصح    

و قد سبق لنا ،يه ة علمن واقف و موقوف عليه و محل للوقف و الصيغة الدال 51-45 الأوقاف 

و بالتدقيق في هذه الأركان نصل إلى نتيجة ،تناول هذه الأركان في الفصل الأول من هذا الباب 

غير أنه بالرجوع للقواعد ،مفادها أن المشرع لم ينص على الشكلية كركن لا يتم الوقف إلا باستيفائه 

الصادرة  و كذا كل القوانين 45-71 قالشكلية في  قانون التوثي العامة نلاحظ أن  المشرع نص على

 .الواردة على عقار  .التصرفات للانعقاد و بانعدامها تنعدم ابعده، إذ جعل من هذه الرسمية ركن

و أوجب تحريره في محرر  ،و قد تدخل المشرع  في الوقف كتصرف قانوني من  جانب واحد     

وظيفة المناطة به من نقل الملكية بعد حتى يؤدي ال رسمي مستوفي لكل الشروط المتطلبة قانونا،

، و  51-45قانون الأوقاف من  95الجهة المحررة له طبقا للمادة  الشهر العقاري أيا كانت اجراءات

تتعلق بتحرير العقد التأسيسي للوقف في  من ثم فدراستنا لهذا الفصل  تتمحور حول مسألتين أساسيتين

 :وقف الذي سنتناوله في مبحثينسند رسمي ، و كذا شهر العقد التأسيسي لل

 .تحرير العقد التأسيسي للوقف في سند رسمي: المبحث الأول  -

 .شهر العقد التأسيسي للوقف: المبحث الثاني -

 تحرير العقد التأسيسي للوقف في سند رسمي .5.6.5

في وقف المؤسسي للفإنه يجب أن يحرر العقد  ،51-45من القانون رقم  95طبقا لنص المادة        

ليكون توفرهامستوف لكل الشروط القانونية التي يجبالمؤسسي للوقف و أن يكون السند  ،سند رسمي

و لا يكفي أن تتوفر في السند الرسمي الشروط القانونية ،صحيحاالمؤسسي للوقف السند الرسمي 

السابقة  95ة بل يجب أن يصدر من الشخص المؤهل قانونا لتحريره طبقا للماد،اللازمة للإعتداد به 

و على ضوء ذلك سنتناول في المطلب الأول وجوب إعداد  ،من القانون المدني 269الذكر و المادة 

المؤسسي للوقف في سند رسمي، و  يجب أن يحرر  السند الرسمي المؤسسي للوقف السند الرسمي 

من  5لنص المادة كما يمكن إثبات الوقف طبقا ،السابقة الذكر 95ضابط عمومي طبقا للمادة قبل من 

عن طريق تحرير الشهادة المثبتة للملك الوقفي من قبل المدير الولائي للشؤون  51-45القانون 

الدينية و الأوقاف ، و تعد هذه الأخيرة مؤسسة أيضا للشخصية المعنوية للوقف ،طبقا لما سبق ذكره 



67 

 

ناول في المطلب الثاني إعداد سنتناول في المطلب الأول إعداد العقد التأسيسي في سند رسمي ، و نت

 .السند التأسيسي للوقف من  موظف أو ضابط عمومي

 إعداد العقد التأسيسي للوقف في سند رسمي . 5.5.6.5

في المؤسسي للوقف فإنه يجب أن يحرر العقد  51-45من القانون رقم  95طبقا لنص المادة       

ليكون توفرهال الشروط القانونية التي يجبمستوف لكالمؤسسي للوقف و أن يكون السند  ،سند رسمي

صحيحا ، و على ضوء ذلك سنتناول في الفرع الأول وجوب تحرير المؤسسي للوقف السند الرسمي 

المؤسسي للوقف في سند رسمي، و  يجب أن يستوفي السند الرسمي المؤسسي للوقف السند الرسمي 

 . له في الفرع الثانيعتداد به و هو ما نتناوالشروط القانونية اللازمة للا

 وجوب تحرير العقد التأسيسي للوقف في سند رسمي . 5.5.5.6.5

السندات الرسمية هي الأوراق التي يقوم موظف عام  أو ضابط عمومي مختص أو شخص      

فها المشرع في نص المادة ،وفقا للأحكام القانونية المعمول بها ،مكلف بخدمة عامة بتحريرها  وقد عر 

العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص »  :لقانون المدني بأنها من ا 269

ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود  ما تلقاه منمكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو 

الورقة الرسمية هي التي يثبت »: كما يلي 75-77و حررت في ظل الأمر  ، «سلطته واختصاصه

عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا فيها موظف 

، نلاحظ أن المشرع استبدل مصطلح الورقة «للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

باللغة الفرنسية و التي تعني  acteالرسمية بمصطلح العقد ، و لفظ عقد باللغة العربية يقابله لفظ 

، و مصطلح العقد باللغة العربية و في اصطلاح العلوم القانونية يفيد التصرف القانوني ورقة أو سند

الصادر عن الموجب و القابل  و الذي يقابله التصرف بالإرادة المنفردة ، كما يفيد أداة إثبات هذا 

رد في التصرف أي المحرر أو السند أو الورقة و هو المعنى الذي يقصده المشرع من لفظ العقد الوا

[  27] المعدلة و الأفضل لو أبقى المشرع مصطلح الورقة الرسمية بدل مصطلح العقد  269المادة 

 .52-59ص[26]،517ص 

موثق قبل وجوب تحرير الوقف من  51-45رقم  قانون الأوقاف من  95و قد أوجبت المادة       

واقف أن يقيد وقفه بعقد لدى يجب على ال»: حتى يعتد به كتصرف قانوني و يرتب أثاره القانونية 

الموثق و أن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك و إحالة نسخة 

 [  52]  «منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف
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المتضمن تنظيم  6112-16-61المؤرخ في  16-12القانون  من 2و يعد الموثق طبقا لنص المادة .

مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط  عمومي،ضابط : ثيقمهنة التو

 .[ 42]  و كذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصيغة الرسمية،القانون فيها الصبغة 

هل  يمكن للوقف أن ينشأ بمجرد استكماله للأركان  :فرض نفسه هوغير أن السؤال الذي ي

ليه و محل للوقف و صيغة من واقف و موقوف ع 51-45من القانون  4في المادة المنصوص عليها 

تعد ركنا لا ينعقد الوقف  نفسه من  القانون 95أم أن الرسمية المنصوص عليها في المادة  ؟له منشئة

 إلا باستيفائها ؟ 

المؤرخ في  45-71المشرع  الرسمية في العقود الناقلة للملكية قبل صدور الأمر رقم  يشترطلم  

،غير أن عقود الوقف في 52ص [  57] ، [  52]  أي قبل صدور قانون التوثيق 57-56-5471

يدل على الطابع و هذا  ،تلك الحقبة كانت تحرر من قبل القاضي الشرعي و أمام المحاكم الشرعية

د الوقف أن ننوه أن الصيغة الرسمية في عقوبومع ذلك يجب  ،عقود الوقف هكتسيتالرسمي الذي كان 

-59ص [  95] كان محررا في شكل رسمي أو عرفي سواء  لم تكن إلزامية فيعد عقد الوقف صحيحا 

 .65-55ص[  55] ،52

 المتضمن قانون التوثيق 5471-56-57المؤرخ في   45-71 لكن  بعد صدور الأمر    

م يعد للعقد العقار واجبة ، ول ، أصبحت  الرسمية في التعاقد الوارد على52ص [  [45]،[47] 

على  العرفي أية حجية، حيث  أوجب الأمر السابق الذكر ضرورة إفراغ جميع التصرفات الواردة

العقود التي  زيادة على» : منه 56فقد نصّت المادة  ،العقار في القالب الرسمي تحت طائلة البطلان

ارات أو حقوق عقارية عق يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي، فإنّ العقود التي تتضمن نقل

يجب تحت طائلة البطلان أن ....تجارية أو محلات تجارية أو صناعية أو عقود إيجار زراعية أو

، فهذه  «لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد تحرر هذه العقود في الشكل الرسمي مع دفع الثمن

كفي توافر الرضا و المحل الواردة على العقار، فلا ي المادة أضفت حماية خاصة على كل التصرفات

 لابد من الرسمية التي هي ركن للانعقاد و لصحة العقد،كما أن بل،و السبب و أهلية إبرام العقود 

مباشرة  على الطابع  لفظ  الوجوب و رتب على مخالفة النص البطلان مما يوحي المشرع استعمل 

نقل الملكية من تسجيل و  اجراءاتو حتى يرتب العقد أثره العيني يجب استكمال الآمر للرسمية،  

من القانون المدني التي توجب احترام الشكلية،  742نص المادة   شهر و هو ما تم التأكيد بموجب

  .المتعلقة بالشهر العقاري جراءاتلاسيما الا
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المتضمن إعداد  5477-55-56المؤرخ في  79-77و قد تأكد هذا   النص بعد صدور الأمر       

-67 المؤرخ في 22-72العام و تأسيس السجل العقاري، و المرسوم التنفيذي  رقم  مسح الأراضي

على الشكل  بأنّه يقدم» : منه  52والمتعلق بتأسيس السجل العقار حيث  نص في المادة  12-5472

 .«إشهار موضوع يكون كلعقد الرسمي

القانون  شكل الرسمي فيأمام عدم تخصيص نص خاص لإبرام العقود الواردة على العقارات في ال و

القضائية بخصوص هذه  فإنّ ذلك قد شكّل أحد الأسباب التي أدّت إلى تناقض قرارات الجهات؛المدني 

السالفة الذكر بكاملها في  56المادة  المسألة و سرعان ما أدرك المشرع هذا الفراغ القانوني فأدرج

 :المعدل و المتمم للقانون المدني 5455-7-2 المؤرخ في 59-55من القانون  5مكرر 269المادة 

زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي ،يجب تحت طائلة البطلان تحرير   »

العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية  أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر 

ا أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو من عناصرها ،أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيه

  [  67]  «عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي 

في كل عقد من شأنه نقل أو للانعقاد  صراحة على الرسمية كركن  5مكرر  269المادة  أكدت 

محرر يعده التصرفات في  ، وذلك عن طريق إثبات هذهعيني عقاري حق  إنهاءتعديل أو إنشاء أو

البطلان المطلق كجزاء على  ورتبت ،أو شخص مكلف بخدمة عامة،موظف عام، أو ضابط عمومي 

من  652تخلفها و باعتبار أن الوقف من التصرفات التي تحبس المال عن التملك طبقا لنص المادة  

حبس  الوقف» : حيث يعتبر الوقف غير مملوك لأحد بما فيه الواقف  55-59قانون الأسرة رقم 

 [.64]«المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد و التصدق 

عن القاعدة العامة المنصوص عليها في كل خرج فإنها لا ت،و باعتبار أن أكثر الأوقاف محلها عقار 

المتعلق إعداد مسح الأراضي العام و  79-77المتعلق بالتوثيق و الأمر رقم   45-71من الأمر رقم  

المتعلق  بالسجل العقاري ، فالوقف إذن  22-72قاري و المرسوم التنفيذي رقم تأسيس السجل الع

إذا كان محله ،يجب إعداده في شكل  رسمي من قبل موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة 

حتى ينشأ الوقف، و هو ما تم تأكيده من خلال النصوص التنظيمية المنظمة للوقف فمن خلال  اعقار

المتضمنة كيفية البحث عن الأملاك الوقفية ، و  5449-51-62ادرة بتاريخ الص 27المذكرة رقم 

 7المتضمن توسيع الاهتمام بالأملاك الوقفية  المنقولة منها و العقارية الصادرة في  72المنشور رقم 

المتضمنة توجيهات تنظيمية لإدارة  5447-5-7 المؤرخة في 47-15و المذكرة رقم  5442أوت 

 :ج أن الملك الوقفي يتم البحث عنه و إثباته من خلال نستنت،الأوقاف 
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 .عقد الحبس الصادر عن المحاكم أو مكاتب التوثيق -

 .قرار استرجاع الأراضي بالنسبة للأراضي محل التأميم -

 .العقود الصادرة عن أملاك الدولة المثبتة لأصل الملكية-

 .وقفأية وثيقة رسمية صادرة عن هيئة عمومية يثبت ملكية ال-

وافق ميتم إعداده في شكل رسمي  و هو  51-45على ضوء ذلك أن الوقف قبل القانون نستنتج       

و هو ما تم تأكيده من خلال  79-77و في الأمر  45-71لأحكام الواردة في قانون التوثيقلتماما 

على  نون نفسهالقامن  57و  قد أكدت المادة  ، 7و المادة  9من خلال المواد   51-45القانون رقم 

و بالتالي فإنه يجب «... إذا صح الوقف زال حق الملكية»: أن الوقف من التصرفات الناقلة للملكية  

 51-45من القانون  95تحريره في الشكل الرسمي كخطوة أولى و هو ما أكد عليه نص المادة 

إلى باستيفائها يدفعناالسابق الذكر، غير أن التسليم بالرسمية كركن لا ينعقد التصرف الوقفي إلا 

 :نصهاالتي و  القانون نفسهمن  27ساؤل عن القيمة القانونية لنص المادة الت

من هذا  21و 64يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية و القانونية مع مراعاة المادتين »

ات و ليس هي للإثب 95، و بتحليل هذه المادة نستنتج أن الرسمية المذكورة في نص المادة «القانون

و ما يدفعنا إلى تأكيد هذه النتيجة هو أن المشرع لم يرتب جزاء على عدم تحرير عقد  ،لانعقاد الوقف

 .الوقف في الشكل الرسمي مما يؤكد على أن الرسمية هي للإثبات و ليس للإنعقاد

قادي هو كما أن المشرع نص على أن الوقف يثبت بالطرق الشرعية ثم القانونية و هو في اعت       

ترتيب مقصود يحاول المشرع من خلاله استبعاد النصوص العامة التي تلزم تحرير التصرفات الناقلة 

للملكية العقارية في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان،و على هذا الأساس يعتد المشرع كثيرا 

المقصود منها ب 27،و قد فسر القاضي حمدي باشا المادة دة الشهود لإثبات ملك ما أنه وقفشهاب

على يعتمد كان  المشرع  ،حيثالعقود التي حررت قبل  صدور قانون التوثيق ،فذكر أنه يراد بها 

و لا يمكن أن يعتد بالوقف غير المحرر في الشكل الرسمي إذا كان صادرا  ،مبدأ الرضائية في العقود

من القانون  27مادة ، غير أن هذا الحكم مخالف لنص ال57ص [  26]  بعد صدور قانون التوثيق

 .في مورد النص أومع وجود نص مخالف صريحلا اجتهاد وبالتالي لا تقع لأنه  45-51
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و إذا اعتبرنا أن الوقف لا ينعقد إلا إذا تم إعداده في شكل رسمي  تطبيقا للنصوص القانونية         

اريث للمحكمة العليا  التي تؤكد على الرسمية ، نلاحظ أنه صدر عن غرفة الأحوال الشخصية والمو

 :ورد فيه نص 5444 -55-52المؤرخ في  629277مخالف لهذه النصوص في القرار رقم  قرار

من المستقر عليه أن عقد الحبس لا يخضع للرسمية لأنه من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر » 

 .المختلفة المنصوص عليها شرعا

طبقا  5472أن عقد الحبس العرفي أقامه المحبس سنة  -في قضية الحال -و متى تبين          

،فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور على اعتبار أنه لم يفرغ في للمذهب الحنفي

ص [  45]  «وا في قضائهم و عرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانونيأالشكل الرسمي فإنهم أخط

259. 

منه  و هو قرار  56لأحكام قانون التوثيق المقررة بموجب المادة و يعد هذا القرار مخالفا و مناقضا 

و  ،التي تنص على أن الوقف يثبت بكل طرق الإثبات،قانون الأوقاف من  27موافق لنص المادة 

رأي  بعض قضاة المحكمة كون هذا القرار موافقا لبالتالي فالرسمية لا تعد ركنا في الوقف ، كما قد ي

حيث  كانت المحكمة العليا تعطي في ظل الاجتهاد القضائي القديم للعقود ؛لغرف العليا قبل اجتماع ا

العرفية حجية كاملة في عملية نقل الملكية، مؤيدة اتجاه المحاكم التي تقضي بصحة هذه العقود و إلزام 

ام الحكم و في حالة الامتناع ق ،المشتري البيع النهائي مع اجراءاتالبائع بالتوجه أمام الموثق لإتمام 

 . مقام العقد، فالرسمية لم تكن تعتبر ركنا للانعقاد بل هي شرط للإثبات

في ختام هذا الفرع نستنتج أن القاعدة العامة في تأسيس الوقف تتعلق بوجوب تحرير العقد        

ون غير أن القان، 95للوقف من قبل موثق باعتباره مكلفا بإعداد هذه العقود طبقا لنص المادة  المنشئ

شهود و حدد الجهة المختصة شهادة منه سمح بإثبات الملك الوقفي بواسطة  5في المادة  51-45رقم 

نستنتج أن الملك الوقفي  ،و على ضوء ذلك، 222 -6111بإصدارها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

م يثبت كذلك من خلال محرر رسمي يتولى إعداده المدير الولائي للأوقاف تطبيقا لنص المرسو

و المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب  6111-51-62المؤرخ في   222-6111التنفيذي رقم 

، و يعد المدير الولائي للشؤون [  44]  لإثبات الملك الوقفي و شروط و كيفيات إصدارها و تسليمها

 .[ 511]  الدينية و الأوقاف موظفا تربطه بالوزارة الوصية علاقة تنظيمية 
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 ها في السند الرسمي المؤسس للوقفرفالشروط الواجب تو . 6.5.5.6.5

المتضمن  16-12من القانون المدني و من الأحكام المبينة في القانون  269يتضح  من المادة      

 :توفر جملة من الشروطالمؤسسي للوقف لصحة المحرر الرسمي  مهنة التوثيق،أنّه ينبغي

و يتعلق الأمر بالموثق  ،ابط عمومي أو موظف مختصصدور السند المثبت لوقف من قبل ض -أولا

و بالمدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف وفقا للمرسوم التنفيذي رقم ، 51-45ا للقانون ـوفق

  .و هو ما سندرسه بشيء من التفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث، 6111-222

ي مختص، ونعني بالاختصاص سلطة أو صدور السند الرسمي من موظف أو ضابط عموم -ثانيا 

و التي يجب أن تكون  محققة  ،الموظف أو الضابط العمومي و أهليته في تحرير السند الرسمي ولاية 

وقت تحرير السند ، و يتم الاستدلال على أهلية الموظف أو الضابط العمومي  في تحرير  و قائمة

لوقف التي تنص على صلاحية الضابط السند الرسمي بالرجوع للنصوص القانونية الخاصة با

،كما 51-45من القانون  95و  5و نعني بذلك المادتين  ،العمومي أو الموظف بتحرير السند الرسمي

تحرير السندات الرسمية  بالرجوع للقواعد القانونية ليستدل على صلاحية الضابط العمومي 

المقررة قانونا، أو بعد توقيفه أو  أداء اليمينلمهنة الموثق كأصل عام  ،  فلو قام الموثق  قبل  المنظمة

-12من القانون 5فإنّه يكون باطلا وهو ما أشارت إليه المادة  عزله عن العمل ، بتحرير سند رسمي

  .51المادة  [ 46] السابق الذكر  16

ة و القاعدة العامة أن الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة العام       

 و التي تدخل ضمن ،ود التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسميةـيكون  أهلا لتحرير جميع العق

محليا و إنّما يمتد اختصاصه إلى كامل  اختصاصا 16-12اختصاصهم، و الموثق لم يحدد له القانون 

لعقود وينصرف الاختصاص الوطني للموثق في صلاحيته لتلقي ا منه، 6التراب الوطني حسب المادة

 أكانت منقولة أو سواء  محل إقامة الأطراف أو مكان وجود الأموال  المختلفة مهما كان موطن أو

 تمنع الموظف أو الضابط،، لكن هناك حالات من المنع  التي يحددها القانون 2المادة[ 511] عقارية 

 بالرغم منعض العقود له أن يتلقى  ب ق لا يجوزـفالموث؛العمومي عن ممارسة المهام و يتركها لغيره 

 :قانون التوثيق من  16-12من القانون    54ادةـأنّها تدخل ضمن اختصاصه وهو ما نصت عليه الم

 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي» 

 ، يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت -

 لفائدته، تدابير يتضمن-

  :كانت كون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية صفة أخرىأو ي(  و الأصل يعين) يعني  -
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 الدرجة الرابعة، أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى -أ

 «أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و  يدخل في ذلك العم و  ابن أخ و ابن الأخت -ب

 [ 515] من القانون الملغى 52و تقابلها نص المادة 

من القانون السابق فإن الموثق لا يمكنه تلقي العقود التي يكون عضوا في  66و  65تين و وفقا للماد

 .مجلسها

 

، ويتحقق التنافي مع مهنة 67إلى  62أما حالات التنافي فقد وردت في الفصل الرابع المواد من   

و كل وظيفة التوثيق مع العضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أ

 .عمومية و كل مهنة حرة أو خاصة

  :أن يراعى في تحرير السند الأوضاع التي قررها القانون -ثالثا

و هذه الأخيرة هي  ،يجب أن يراعي في تحرير السندات الرسمية الشكليات التي نص عليها القانون

ل على صحته و يوحي التي يتمتع بها المحرر، إذ تضفي عليه ظاهرا يدّ  التي تعكس قرينة الرسمية

  .بالثقة

 

 ،لعقود الناقلة للملكية العقارية بين الأفراداالموثق عند تحريره  التي يجب أن يحترمهاأما عن البيانات 

المتضمن   26إلى  62المواد من   16-12من خلال الفصل الخامس من القانون  المشرع فرضفقد 

تحرر » : منه  62د مضمونها،إذ نص في المادة لعقود التوثيقية و حدمن امهنة التوثيق، أشكالا 

العقود التوثيقية تحت طائلة البطلان  باللغة العربية في نص واحد و واضح ،تسهل قراءته و بدون 

على العقد بالحروف، و  و تكتب المبالغ و السنة و الشهر و يوم  التوقيع،بياض أو نقص اختصار أو

أوفي أسفل الصفحات وعلى  ق على الإحالات في الهامشتكتب التواريخ الأخرى بالأرقام و يصاد

الموثق و الأطراف و عند  عدد الكلمات المشطوبة في العقد، بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل

 .« الاقتضاء الشهود و المترجم

أن العقد يجب ألا يتضمن أي تحوير أو كتابة بين  القانون نفسهمن  64و  67و أضافت المادة       

 خر العقدآطر وتعتبر الكلمات المحورة أو المكتوبة باطلة و تكون هذه الأخيرة محل تصديق في الأس
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 كما يجب أن يتضمن العقد اسم و لقب الموثق الذي حرره و و مقر مكتبه، 

اسم و لقب و صفة و موطن و تاريخ و مكان ولادة الأطراف و جنسيتهم، اسم و لقب و صفة و 

 ان ولادة الشهود عند الاقتضاء،موطن و تاريخ و مك

اقتضى الأمر ذلك، ووكالات المتعاقدين المصادق عليها من قبل  ناسم ولقب وموطن المترجم إ

 و التي يجب أن تلحق بالأصل،  967ص [  516]  المعنية طرافالأ

 للنصوص الجبائية  و التشريع الخاص المعمول به، قراءة الموثق -

 .و الشهود و الموثق و المترجم عند الاقتضاء و في الأخير توقيع الأطراف

بين طرفين يحوزان أهلية التعاقد، أي  او مبرم ا كما يجب  أن يكون المحرر الرسمي صادر     

من القانون المدني و قد  91سنة وغير محجور عليهما طبقا للمادة  54بالغين لسن الرشد المدني وهو

 .الأول من الفصل الأول من هذا الباب سبق لنا أن فصلنا هذه النقطة في المبحث

حدود العقار تحديدا نافيا للجهالة من ناحية موقعه،  هذا بالإضافة إلى ذكر طبيعة و مضمون و -

 .المدنيمن القانون  276رقمه، مساحته ومعالمه الحدودية تطبيقا لأحكام المادة 

يخ التحويلات المتتالية إعمالا السابقين و عند الإمكان صفة و تار كذلك ذكر أسماء المالكين -

 22-72من المرسوم  75إلى  25واد من ـانون المدني والمـمن الق 9مكرر 324  بمقتضيات المادة

 .العقاريلق بتأسيس السجل ـالمتع

ددة في ـبالنص على البيانات  و الشكليات المح 222-6111ذي رقم  ـالمرسوم التنفي و لم يكتف      

و بالرجوع لهذا النموذج نلاحظ ن الشهادة المثبتة للملك الوقفي،أصدر نموذجا لتدويبل ،القواعد العامة 

عاتهم يأنه أكد على نفس البيانات السابقة الذكر خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالشهود مع توق

الأخير و في ،،و التصديق على الإشهاد من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة مؤهلة قانونا 

ص [  512] رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف المختصة إقليميا

 .514ص [  27] ،  57ص [  26] ، 662

والوقف باعتباره من العقود الاحتفائية،  بالإضافة إلى وجوب تحريرها تحت طائلة البطلان في   

العدل لينعقد  يشترط فيها شهود ،القانون المدني من  5مكرر  269الرسمي طبقا لنص المادة  الشكل

على أنه  يتلقى الضابط  امن القانون المدني التي نص 2مكرر 269حيث  ورد في المادة ،العقد 

 »العقود الرسمية، و يقصد بها العقود الاحتفائية حسب النص الفرنسي، العمومي تحت طائلة البطلان
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les actes solennels »،  م الشكليات ااحتر عقد، و بالتالي فتحرير الوقف من دونبحضور شاهدي

العدل  و يسمى  شهود.يبطل العقد الرسمي  61و  54مدني و المادة  2مكرر 269المقررة في المادة 

يكونوا من أقارب و أصهار طرفي العقد من  بشهود الانعقاد بخلاف شهود الإثبات الذين يجوز أن

شهود من المادة السابقة الذكر فإن  5، و حسب الفقرة  61لمادة غير أقارب و أصهار الموثق طبقا ل

  :العقد الرسمي ثلاثة أنواع

 

 المتعاقدين،التأكيد،  و هم الشهود الذين يضمنون هوية  أيضا شهودشهود التعريف و يسمون  -أولا

 الرسميالعقد من القانون المدني، لذلك يجوز للموثق تحرير  2فقرة 6مكرر 269طبقا لنص المادة 

 .المتعاقدينبدون حضور شهود الإثبات إلا إذا كان يجهل هوية 

و يسمون أيضا  شهود العقد و هم الشهود  الذين يساهمون في انشاء العقد وتكوينه  شهود العدل -ثانيا

من القانون المدني  2مكرر 269وشهادتهم واجبة في العقود الإحتفالية كالوقف  تطبيقا لنص المادة 

» : التي تنص 97بموجب المادة  6117يونيو سنة  61المؤرخ في  51-17القانون رقم المعدلة ب

 . «يتلقى الكاتب العمومي تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائية بحضور الشاهدين

 

 .شهود التشريف و  يحضرون على سبيل التشريف -ثالثا

، و لا تربطهما 2مكرر 269دة الما[  67]  ، و يشترط فيهم الأهلية و لا صالح لهما في الوقف

احتمال قيام مصلحة  فرضية منالحكمة  تتجلى أو المتعاقدين صلة القرابة أو المصاهرة، و بالموثق

المحرر بحضور شاهدين من أقرباء أو أصهار  لهما في الوقف أو تواطؤ، و من ثمّ فان الوقف

التي  ،التوثيق المتضمن مهنة 16-12 من قانون 6فقرة  61المعنيين بالوقف تكون باطلة  طبقا للمادة 

تنص على أنه   يستطيع أقارب وأصهار المتعاقدين أن يكونوا شهود إثبات و  لا يمكن لهم أن يكونوا 

 . نفسه من  القانون 5فقرة  61عقد،أي شهود عدل طبقا للمادة شهود

     

بطلان  ةلشروط السالفيترتب على مخالفة الأوضاع أو اختلال شرط من ا ر نقول أنهيو في الأخ 

وبالتالي فقدان حجيته كسند رسمي ولو كان  ،السند الرسمي وفقد قرينة الرسمية التي يتمتع بها

 ..96ص [  519]  التصرف القانوني موضوع السند في حد ذاته صحيحا

 ،كلما كان مظهره الخارجي يوحي بذلك،حيث يتمتع السند الرسمي بافتراض يفيد صحته قانونا       

يعتبر » :  على أنه والتي تنص من القانون المدني 7مكرر  269وهذه القاعدة مكرسة بنص المادة 
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نقلت  «ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني

 .[47]  45-71من الأمر  59حرفيا من المادة 

رسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف يعتبر العقد ال»: 5فقرة 2مكرر 269تنص المادة 

 .المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن

غير أنه في حالة شكوى بسبب تزوير في الأصل، يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاتهام، 

 .«وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير يمكن للمحاكم حسب الظروف إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا

يعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطرف حتى ولو لم يعبر فيه إلا ببيانات «: 7كررم 269المادة في و

 .على سبيل الإشارة، شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء

 » .ولا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالإجراء سوى كبداية للثبوت

ويشمل الخلف العام ،لأطراف وورثتهم وخلفهم يستفاد من نص المادتين أن السند الرسمي حجة على ا

وهذه الحجية مستمدة من قرينة الرسمية التي توحي بالثقة والإئتمان متى كان السند ،والخلف الخاص 

 .في مظهره يوحي بصحته وسلامته إلى أن يثبت تزويره أو يثبت ما يخالفه

ويحمل الختم . مظهره سليمافالخصم الذي يتمسك بسند رسمي لا يلزم بإثبات صحته طالما كان 

أما إذا ظهر على شكلها أنها مشوبة بعيب ظاهر . الرسمي للدولة وتوقيع الضابط العمومي الذي حرره

فإن من حق المحكمة وبدون أن يطعن فيها  ؛كأن تكون مشتملة على حشو أو محو أو تشطيب ؛للعيان

ن الفصل في الدعوى لا يتوقف على بالتزوير مسبقا أن تستبعدها من النزاع إذا تراءى للقاضي أ

 .22-77ص  [517] ،555ص [  516]  المستند المدعى بتزويره

الواردة في السند الرسمي ليست على مستوى واحد من القوة، حيث توجد بيانات تتمتع  ن البياناتإ   

ي ندرج أمثلة على و فيما يل عكسها،بالحجية الكاملة إلا أن يطعن فيها بالتزوير، و بيانات قابلة لإثبات 

 :البيانات التي يتضمنها السند الرسمي أنواع
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 :بيانات ذات حجية مطلقة ما لم يطعن فيها بالتزوير -5

وتشمل كل البيانات التي تلقاها و دونها الموثق من ذوي الشأن  من واقف و موقوف عليه و شهود 

شخصا معنويا،  يهم باعتبارهعلالانعقاد في المحرر الرسمي،  كحضور الواقف ممثل الموقوف 

 .والشهود والتأكد من هويتهم  و أهليتهم إما بوثائق رسمية أو بشهادة شاهدين تحت مسؤوليتهم

تدوين مضمون تصريح الواقف أمامه بالإيجاب ، و ذكر القبول من الموقوف عليهم إذا كان له من  -

الواقف، كتحديد كيفية صرف الغلة أو من القانون المدني ، والشروط الخاصة ب 71يمثله حسب المادة 

كيفية استثمار المال الموقوف من قبله و المعبر عنها بشرط الواقف،  والعلم بها من قبل الموقوف 

 .عليهم

 .تاريخ السند والتوقيع عليه  من قبل الواقف  والشهود بحضور الموثق  -

 .الإشارة إلى تلاوة السند على الأطراف -

 .ة ومحل الإقامة  المهنية للموثقذكر  اسم ولقب وصف -

 :بيانات  لها حجية  نسبية لقابلية إثبات عكسها -6

وتتمثل في كل ما أثبته الموثق في السند الرسمي  عن طريق  التصريحات التي تلقاها  من الواقف أو 

وإنما  الموقوف عليهم أو  من الشهود ، فتكون له  حجية نسبية لا تصل  إلى حد الطعن فيه بالتزوير،

يجوز إثبات عكسها بوسائل الإثبات المقررة قانونا لأن الموثق اقتصر دوره على تلقي تصريحات 

الواقف والشهود و  بالتالي  يكون مسئولا فقط من حيث مطابقة التصريحات لما دون بالسند الرسمي، 

 :ومن أمثلة هذه البيانات

 .دين أو تبعيةكل قيد أو نتصريح الواقف بأن المال الموقوف خال م -

تصريح الواقف أو الشهود بأنهم كاملي الأهلية، غير محجور عليهم لعارض من عوارض الأهلية،  -

 .و أنهم غير مصابين بمانع من موانع الأهلية كأن يحكم بعقوبة جنائية بسبب إفلاسهم مثلا

كر أن الحلة ذكر مهنة الأطراف والشهود وذ)تصريح الواقف و الشهود بمهنتهم، ومحل إقامتهم -

المدنية للشخص كذكر أن المرأة متزوجة أو عازبة أو مطلقة في غير عقود الزواج وعقود الأحوال 

الشخصية، فإن هذا النوع من البيانات تكون له حجية حتى يثبت العكس إذا كانت متعلقة مباشرة 
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على سبيل الإشارة و هي لا تشكل عنصر أساسيا في العقد و يتضمنها العقد الرسمي . بموضوع العقد

 .(من القانون المدني 7مكرر  269حسب المادة 

 تعيين المال الموقوف وأصل الملكية، الذي يستنسخ من سندات أصل الملكية السابقة -

على تصريح الواقف وشهادة  يدونهم الموثق بناء نتعيين الموقوف عليهم في عقد الوقف الذي -

 .555ص [  516]  الشاهدين

 269ات  الواردة في السند الرسمي المثبت للتصرف الوقفي السابقة الذكر حسب  المادة و تعد البيان

الواقف أو خلفه أو الموقوف عليهم أو الغير لا  سواء  من القانون ذات حجة  على الكافة،  7مكرر

قفا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، أما إذا ادعى الغير أن التصرف المدون في الورقة الرسمية ليس و

 .بل هو وصية  فإن بإمكانه أن يثبت ذلك بالوسائل المختلفة

إذا ما توفرت في المحرر الرسمي الشروط المستوجبة في العقد  هختام نؤكد على أنالفي      

المنظم لمهنة التوثيق و وفقا للقانون  16-12و القانون  51-45وفقا للقانون المؤسسي للوقف 

صحيحا و منتجا لكافة آثاره، وإذا ما وقع إخلال بأحد هذه مؤسسي للوقف اليعتبر العقد  فإنّه ؛المدني

ه ينبغي التمييز في هذا المقام فيما إذا كان المشرع يستوجب إلا أن،يصبح باطلا  فإنّ المحرر ؛الشروط

 .الرسمية لمجرد الإثبات أم يجعلها ركنا في العقد هذه

-45من القانون  57رفا  ناقلا للملكية حسب المادة و باعتبار الرسمية  ركنا في الوقف باعتباره تص

المستوجبة قانونا، في تحرير المحرر الرسمي تجعله في حكم العدم و  ، فإن تخلفّ أحد الشروط51

أي أثر عليه كذلك إلى التصرف في حد ذاته الذي يعتبر كأن لم يكن، فلا يرتب  ينصرف هذا الأثر

 .الحقوق العينية العقارية  بخصوص نقل

الرسمي  المثبت للوقف الشروط و البيانات السالفة الذكر، اكتسب صفة  و إذا توفرت في المحرر

 ،وأصبحت له ذاتية في الإثبات، بحيث لا يمكن الادعاء بخلاف ما  ورد في السند الرسمي،الرسمية 

ظهره و إلا عن طريق الطعن فيه بالتزوير، فالمحرر الرسمي يتضمن  قرينة السلامة المادية في م

بصدوره من الأشخاص الذين وقعوا عليه  و خولهم القانون ولاية إعداده من موظف يتمثل في المدير 

 .5657ص [ 512] الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف  أو  ضابط عمومي

حجة لمحتوى  يعتبر العقد الرسمي» من القانون المدني 5فقرة 2مكرر  269المادة  نصت حيث

يعتبر ما »  7مكرر 269و المادة . «ين الأطراف المتعاقدة، وورثتهم و ذوي الشأنالاتفاق المبرم ب
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 .« يعتبر نافذا في كامل التراب الوطني ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، و

 2مكرر 324 و لا يمكن نفي هذه الحجية إلاّ بطريق الطعن بالتزوير وهو ما نصت عليه المادة      

العقد محل الاحتجاج بتوجيه  ر أنّه في حالة شكوى بسبب تزوير في الأصل يوقف تنفيذغي»   6فقرة 

  .«حسب الظروف إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا الاتهام وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، و يمكن للمحاكم

التي  التي يضفيها القانون على المحرر الرسمي بالنسبة للأطراف المتعاقدة هي نفس الحجية إذ الحجية

الذي يثبته  تعلق بها اتجاه الغير، بمعنى أنّ كل شخص يمكن أن يسري في حقه التصرف القانونيي

إثبات عكس ما ورد  و لا يكون أمام هذا الغير الذي له مصلحة في؛و يحتج به عليه ؛ذلك المحرر

ها أو حيثأساس أنّه عالموظف بتدوينها على  فيها، إلاّ بالطعن بالتزوير وذلك بالنسبة للبيانات التي قام

ة حيثالصادرة من ذوي الشأن و التي لم تكن محل مع تحقق من صحتها بنفسه، أما مضمون البيانات

 .555ص [  516]  بإمكان الغير إثبات عكسها بجميع الطرق لموثق، فإنّهمن قبلاأو تحقيق 

 موظف أو ضابط عمومي قبلإعداد السند التأسيسي للوقف من  . 6.5.6.5

من القانون المدني  269و المادة  51-45رقم الأوقاف  لقانون من 95المادة  تبين من نصي     

 هو وجوب صحيحا ليكون المؤسس للوقف السند الرسمي  فيالشروط التي يجب توفرها  من يتبين أن

و هو ما نتعرض إليه في  ،السابقة الذكر 95ضابط عمومي و هو الموثق وفقا للمادة  من قبلإعداده 

موظف عام و هو الشخص الذي تعينه من قبلالمؤسسي للوقف فرع الأول  ،و قد يتم إعداد السند ال

ويتنوع الموظفون العموميون بتنوع السندات الرسمية التي ،الدولة للقيام بعمل من أعمالها 

على  خوله القانون التوقيعو الأوقاف يصدرونها،و في بحثنا هذا فإن المدير الولائي للشؤون الدينية 

المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد  222-6111الشهادة المثبتة للملك الوقفي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

و هو ما نتناوله في  ،و شروط و كيفيات إصدارها و تسليمها ،الوقفي المكتوب لإثبات الملك الوقفي

 .الفرع الثاني

 .إعداد السند التأسيسي للوقف من  طرف الموثق . 5.6.5.6.5

المستوجبة قانونا في كل التصرفات الناقلة للملكية العقارية  يكرس الموثق الشكلية الرسمية      

و  ،هو مكلف بإعطاء الطابع الرسمي للتصرفات القانونية الصادرة عن الأفراد لاسيما بين الأفراد، إذ

ة هي مهنة و في إطار مهنة حرّ  ،يمارس هذه المهام بصفة مستقلة يكون مسئولا شخصيا عنها و

،  45-71مهنة التوثيق و الذي ألغى الأمر السابق  المتضمن 67-55التوثيق فبعد صدور قانون رقم 

 :أنه منه، التي نصت على 5الفقرة  2جاء في المادة  اعتمد التوثيق كمهنة حرة وفقا لما
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تحت يتولى تسييره كمهنة حرة و لحسابه الخاص و  قـيسند مكتب عمومي للتوثيق إلى موث» 

 .52ص[   517]  « مسؤوليته

بهذا الأخير هي  و لعل أهم المهام المناطة ،الضابط العمومي للموثق منه صفة 7و أعطت المادة 

واردة على العقار، فيمكن  إضفاء الصبغة الرسمية على كل المحررات المتضمنة لتصرفات قانونية

ضمن  وقفو يصنف ال ،التصريحية دتصنيفها في نوعين من العقود و هي العقود الرسمية و العقو

 .منه ضرورة إعدادها من قبل الموثق 95في المادة  51-45العقود الرسمية التي ألزم القانون رقم 

 95المادة  51-45و لتمام صحة العقد التأسيسي للوقف المعد من قبل الموثق طبقا للقانون رقم       

لأوضاع التي قررها القانون المدني بموجب المادة فإنه يجب أن يراعى في إعدادها  الأشكال وا؛منه 

كما  قد تم تحديد كيفية تحرير السندات الرسمية  والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها ،منه  269

و وفقا  16-12من قانون التوثيق   64إلى  62والشكليات التي يخضع لها كل عقد في نص المادة 

 51-45عية و التنظيمية المتعلقة بالوقف بدءا بالقانون رقم لهذه المواد  و بالرجوع للنصوص التشري

المتضمن  5445ديسمبر  15المؤرخ في  255 – 45رقم  المعدل و المتمم و المرسوم التنفيذي 

 .[ 21] تحديد شروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك 

المؤسس للوقف قبل بعض الموثقين فإنه لصحة العقد  العقود الوقفية المحررة منإلى و بالاستناد    

الفرع الثاني من المطلب الأول ،و  وهوما سنتعرض له في يجب أن يتضمن البيانات السابقة الذكر 

 نموذجأفبما يلي عرض 

 :لعقد وقف عقار محرر من قبل موثق  

 . ، والموقع أسفله.. .........الموثق بمكتب التوثيق ....... لدى الأستاذ --الحمد لله وحده 

 ـ  حضر  ـ

حسب .... ) .... ( سنة ألف و تسعمائة و .... بتاريخ .... ولاية .... المولود ب.....  -السيد 

الحامل لبطاقة التعريف رخصة .... الساكن .... جزائري الجنسية مهنته : ...شهادة ميلاد رقم 

 .... . بتاريخ  .......المسلمة له من دائرة ولاية .... السياقة رقم 

 .المحبس من جهة أولى 

و الذي صرح للموثق الموقع أسفله حال صحته و كمال أهليته طائعا مختارا أنه أوقف و أحبس 
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بموجب هذا العقد ملتزما بجميع الضمانات القانونية و العادية المعمول بها في مثل هذا الشأن ، و 

قانون و ما يليها من مواد....  الأسرة و للمادة و ما يليها من مواد من قانون .... طبقا للمادة 

 . على  الأوقاف 

حسب شهادة .... ) .... ( سنة ألف و تسعمائة و .... بتاريخ .... ولاية .... المولود ب.....  -السيد 

الحامل لبطاقة التعريف رخصة السياقة رقم .... الساكن .... جزائري الجنسية مهنته : ...ميلاد رقم 

 .... . بتاريخ ....... مسلمة له من دائرة ولاية ال.... 

 .المحبس عليه من جهة ثانية 

 : الحاضر و القابل بنفسه العقار المعين فيما يلـي 

 : التعـيين 

 .في حالة شقة بعقار ذي ملكية مشتركة 

تقع بحي  .......ولاية ....... دائرة ....... شقة سكنية بعقار ذي ملكية مشتركة كائنة بتراب بلدية 

 : تحتوى علي .... حيث تحمل رقم ... للعمارة ....... بالطابق ....... 

مترا مربعا ..... مطبخ و حمام و مرحاض و توابع أخرى مساحة الجميع ) ..... ( غرف .....  -أولا 

 ( .  ²م ) ..... ديسيمترا مربعا ..... 

من الأجزاء المشتركة للعمارة التابعة لها و  (5111\) ..... جزء من الألف جزء ..... و نسبة  -ثانيا 

.... حسب البيان الوصفي للإنقسام المشهور بالمحافظة العقارية  ب) ..... (  التي تشكل القطعة رقم 

 ..... .رقم ..... مجلد ..... بتاريخ 

 .في حالة مسكن فردي 

يحتوي على ...... ث يحمل رقم حي...... يقع بحي ...... ولاية ...... مسكن فردي كائن بتراب بلدية 

و مطبخ و حمام و مرحاض و توابع ) ..... ( غرف .... طابق أرضي على طابق واحد يحتوى على 

و الكل مقام على قطعة أرض مساحتها (  ²م ) ......... مترا مربعا .... أخرى مساحة الجميع 

 ( . ²م ) ...... متر مربع ...... الإجمالية 
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 لهذه الدار مبينة كما يلي الحدود الإجمالية 

 : . من جهة الشرق 

 : .  من جهة الغرب 

 : . من جهة الشمال 

 : . من جهة الجنوب 

 .في حالة قطعة أرض صالحة للبناء 

حيث ...... يقع بحي ...... ولاية ...... قطعة أرض صالحة و مخصصة للبناء كائنة بتراب بلدية 

تم إفرازها و (  ²م ) ...... مترا مربعا .... تها الإجمالية من مخطط التجزئة مساح...... تحمل رقم 

 ( . ²م ) .... متر مربع .... إقتطاعها من قطعة أرض أوسع مساحتها الإجمالية 

 الحدود الإجمالية لهذه القطعة مبينة كما يلي 

 : . من جهة الشرق 

 : .من جهة الغرب 

 : . من جهة الشمال 

 : . من جهة الجنوب 

جد هذا العقار يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير إستثناء أو تحفظ و هو و كما يو

 .معروفة أتم المعرفة من المحبس عليه 

 أصل الملكية

 .في حالة الشراء من أملاك الدولة 

بموجب عقد بيع ..... تملك المحبس العقار المعين أعلاه بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية 

من سجل العقود الإدارية لسنة .... تحت رقم .... بتاريخ .... لقاه السيد مدير الأملاك لولاية إداري ت
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و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية  ...... بتاريخ .....سجل هذا العقد بمصـلحة التسـجيل ب.... 

 ..... .رقم ......مجلد ..... بتاريخ ..... لولاية 

 .دة في حالة دفع الثمن جملة واح

دفعه المحبس كله جملة (  دج ) ...... دينار جزائري ...... تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره 

المسلم له من ...... كما يستفاد من الوصل رقــم ......واحدة على وجه التسديد الفوري كاملا بتاريخ 

 .و كما هو مذكور ببراءة الذمة بالعقد المحلل ...... 

 .من بالتقسيط في حالة دفع الث

دفع منه المحبس جملة (  دج ) ...... دينار جزائري ...... تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره 

كما يستفاد .....بتاريخ ( دج ) ...... دينار جزائري .... واحدة على وجه التسديد الفوري مبلغا قدره 

ببراءة الذمة بالعقد المحلل أما الرصيد و كما هو مذكور ...... المسلم له من ...... من الوصل رقــم 

و المشترط وفاؤه بدفعات شهرية (  دج ) .... دينار جزائري .... المتبقي من الثمن و المقدر بمبلغ 

فقد تم دفعه كاملا منذ ذلك التاريخ كما يستفاد من عقد التخلي عن الرهن القانوني الذي تلقاه السيد 

 ... .  رقم ... حجم ... بتاريخ ... المشهور بالمحافظة العقارية ب.... بتاريخ .... مدير الأملاك لولاية 

 .في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي 

.... بموجب عقد بيع تلقاه الأستاذ ..... تملك المحبس العقار المعين أعلاه بطريق الشراء من السيد 

سجل هذا العقد .... العقود لسنة  من فهرس.... تحت رقم .... بتاريخ ...... الموثق بمكتب التوثيق ب

بتاريخ ..... و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية  لولاية ...... بتاريخ .....بمصـلحة التسـجيل ب

 ..... .رقم .... مجلد ..... 

دفعه المحبس كله جملة واحدة ( دج ) ... دينار جزائري .... تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره 

 .ديد الفوري كاملا بتاريخ العقد المحلل كما يستفاد ببراءة الذمة بالعقد المحلل على وجه التس

 .أول إجراء بالسجل العقاري 

تملك المحبس العقار المعين أعلاه عن طريق إيداع الوثائق الأولية لمسح الأراضي الرامية لشهر 

ت من الدفتر العقاري المسلم له حقوق الملكية و غيرها من الحقوق العينية بالسجل العقاري كما هو ثاب
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: حجم : ........ المشهور بنفس المحافظة العقارية بتاريخ ......  بتاريخ .... من المحافظة العقارية ب

 : ...... .تربيعة رقم ..... 

أما عن أصل الملكية السابق فقد أعفى الطرفان الموثق الموقـع أسفله من التوسع بإثباته بهذا العقد 

 .الرجوع للعقد المحلل عند اللزوم مكتفين ب

 .الملكية والإنتفاع 

يصبح المحبس عليه بموجب هذا العقد و إبتداء من اليوم مالكا للعقار المعين أعلاه بموجب هذا العــقد 

و يكون له حق التمتع به و إستغلاله و الإنتفاع به من نفس اليوم بالحيازة الحقيقية و الفعليــة لصـالحه 

 . ر المذكور خال و سالم مــن أي إحتلال أو تبعية إذ أن العقا

 .التكاليف و الشروط  

تم هذا الحبس و قبل بـه الطرفـان وفـق التكـاليف و الشـروط العاديـة و القانونيـة الجاريـة فـي مثـل هـذا 

 : التي إلتزم المحبس عليه بتنفيذها و أدائها  و هــي  الآتيةالشأن لا سيما 

ين أعلاه المباع له حاليا بموجب هذا العقد بالحالة التي هي عليها الآن من غير يأخذ العقار المع -أولا 

رجوع على المحبس لأي سبب كان لا سيما لرداءة الأرض أو فساد في البناء أو خطـأ فـي التعيـين أو 

المحتويـات ، أو المســاحة الحقيقيــة حتــي و لــو تجــاوز ذلــك الجــزء مــن العشــرين منهــا إذ يبقــى لصــالح 

 . عليه  أو على حسابه  المحبس

يتحمل المحبس عليه جميع حقوق الإرتفاق المترتبة على العقار المحبس حاليا مهما كان نوعها  -ثانيا 

الظـاهرة منهـا أو الباطنـة الجاريـة أو المتوقفـة مـا لـم يعـارض فيهـا و ينتفـع بالمقابـل بتلـك الإيجابيــة و 

وع على المحبس لأي سبب كان و من دون أن النافعة إن وجدت كل ذلك تحت مسؤوليته من غير رج

يمنح هذا الشرط لأي كان حقوقا أكثـر ممـا يسـتحق بموجـب وثـائق رسـمية لـم تسـقط بالتقـادم أو بحكـم 

 .القانون و من غير أن يضر هذا الشرط بالحقوق الناتجة للمحبس عليه بموجب هذا العقد 

س حاليـا بموجـب هـــذا العقـد جميـع الضـرائب و يسدد من يوم تملكه للعقار المعين أعلاه المحـب -ثالثا 

التكاليف و الرسوم و غيرها من المساهمات كيفما كانت لا سيما مـا يخـص المـاء و الغـاز و الكهربـاء 

 . بحيث لا يكون المحبس متبوعا أبدا في شأن ذلك 
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هـذا العقـد  و يتحمل سائر المصاريف و الحقـوق و الأتعـاب التوثيقيـة المترتبـة عــلى  -رابعا و أخيرا 

 . توابعه القانونية و العادية ، ماعدا التى هي على المحبس بمقتضى القانون 

 الحالة المدنيـة 

صرح المحبس تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته 

داء و أنه غير متبوع أو المدنية و أنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأ

محتمل أن تمسه النصوص القانونية المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني و أن العقار المعين 

 .أعلاه خال و سالم من أي إحتلال أو دين أو تبعية 

 الشهر العقاري 

على نفقة  بسعي من الموثق الموقع أسفله و...... ستشهر نسخة من هذا العقد بالمحافظة العقارية 

 .المحبس 

 الموطن

موطنهما القانوني محل سكنهما , لأجل تنفيذ هذا العقد وتوابعه العادية والقانونية إختار الطرفان 

 . يمكن مخاطبتهما فيه عند الإقتضاء  ،المذكور أعلاه

 .التقويم 

اري قدر لقبض سائر المصاريف الواجبة على هذا العقد و توابعه القانونية و إجراء الشهر العق

.......... الطرفان قيمة العقار المعين أعلاه المحبوس حاليا بموجب هذا العقد بمبلغ إجمالي قدره 

 ( . دج) ............ دينـار جزائري 

 الشاهدان 

اللذان أكدا للموثق الموقع أسفله هوية و أهلية  التعريفأبرم هذا العقد و حرر بمحضر شاهدي 

 :موانع مؤكدين معرفتهما معرفة تامة و أكيدة و هما الطرفين و سلامتهما من ال
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جزائري .... ) .... ( سنة ألف و تسعمائة و .... بتاريخ .... ولاية .... المولود ب.....  -أولا السيد 

المسلمة له من دائرة .... الحامل لبطاقة التعريف رخصة السياقة رقم .... الساكن .... الجنسية مهنته 

 .... . تاريخ ب....... ولاية 

جزائري .... ) .... ( سنة ألف و تسعمائة و .... بتاريخ .... ولاية .... المولود ب.....  -ثانيا السيد 

المسلمة له من دائرة .... الحامل لبطاقة التعريف رخصة السياقة رقم .... الساكن .... الجنسية مهنته 

 .... . بتاريخ ....... ولاية 

 ـ إثباتا لما ذكر  ـ 

 .ـ حرر و إنعقد بمكتب التوثيق

 .ـ فــي سنـــة ثمانيــة و ألـــــــــفـين 

 : ـ و في يوم

 .ـ و بعد التــلآوة بصم ووقـع الحاضرون مع الـموثــق 

 الموثق                                                  
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 .للشؤوون الدينية و الأوقاف المدير الولائي قبلإعداد السند التأسيسي للوقف من   .5.6.6.5.6

، ، المتعلق بالأوقاف6115ماي  66المؤرخ  17-15من القانون  55مكرر  62طبقا للمادة       

لمدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف ا فإن [ 515] ،51 – 45المعدل و المتمم لقانون الأوقاف 

قانونا لتحرير العقود  يعتبرمؤهلا،محلي بصفته أعلى سلطة مكلفة بالأملاك الوقفية على المستوى ال

من القانون  269هو مكلف بإعطاء الطابع الرسمي كما هو محدد في المادة  التي تخص الأوقاف، إذ

المدني بوصفه موظفا مكلفا بإعداد الشهادات المثبتة للملك الوقفي،  و قد كرست المادة السابقة الذكر 

دور موثق الدولة فيما يخص ب يقوم أملاك الدولة للولاية الذي مول به بالنسبة لمدير عنفس المبدأ الم

لمدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف ممثلا لوزارة االأملاك العقارية التابعة للدولة ، حيث يعد 

  من  51الشؤون الدينية و الأوقاف على مستوى الولاية يتولى بالإضافة لمهامه المحددة في   المادة 

تسهر نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك » : 255-45تنفيذي رقم المرسوم ال

، وأكد هذا الحكم «الوقفية وحمايتها والبحث عنها وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به 

 .  [514]  611-6111المرسوم التنفيذي رقم 

بهذا الأخير  و من بين  المهام المناطة ،وقاف موظفالمدير الولائي للشؤون الدينية و الأاو يعد       

مكرر من  5هي إضفاء الصبغة الرسمية على كل الشهادت المثبتة للملك الوقفي تطبيقا لنص المادة 

، و تعد هذه الشهادة وسيلة اعتراف بطبيعة الملك الوقفي العام طبقا للتعليمة الوزارية 51-45القانون 

تدوين الشهادة الرسمية  اجراءاتالمتعلقة ب 6116سبتمبر  52ة في المؤرخ 14المشتركة  رقم 

 .المثبتة للملك الوقفي

الولائي للشؤون الدينية و المدير و لتمام صحة الشهادة المؤسسة  للوقف المعد من قبل      

السابق  222-6111مكرر منه، و المرسوم التنفيذي رقم 5المادة  51-45الأوقاف،طبقا للقانون رقم 

في إعدادها  الأشكال والأوضاع التي قررتها الأحكام  يمنه، فإنه يجب أن يراع 9المادة  لذكرا

السابقة الذكر، كما  تم تحديد كيفية تحرير الشهادة الرسمية المثبتة للملك الوقفي والبيانات التي يجب 

 .أن تشتمل عليها والشكليات التي تخضع لها بموجب النصوص السابقة الذكر

المتضمن إحداث  6111-51-62المؤرخ في   222-6111طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  و     

فإنه و لتمام صحة هذه ؛وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي و كيفيات إصدارها و تسليمها 

في إعدادها الأشكال والأوضاع التي قررها القانون بموجب المادة الرابعة من  يالوثيقة يجب أن يراع
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لمرسوم التنفيذي السابق الذكر ، يجب أن تتضمن وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي  ا

 :الآتيةالبيانات 

 .المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم-

 .التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو سلطة أخرى مختصة-

 .و الأوقاف المختصة إقليميارقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية -

الملك الوقفي، تقوم مديرية الشؤون  تو بعد أن يتم جمع ثلاث وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبا     

ية ـمن نفس المرسوم التنفيذي بإصدار شهادة رسم 7اف المختصة إقليميا حسب المادة ـالدينية و الأوق

اد المكتوب المثبتة للملك الوقفي البيانات ـلإشهخاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد، تتضمن وثيقة ا

ية و الأوقاف، و ـالصادر عن وزير الشؤون الدين 6115-17-62ؤرخ في ـالمحددة في القرار الم

 :الآتيةالمحدد لشكل و محتوى هذه الشهادة، و تتمثل في البيانات 

 وثيقة الإشهاد المكتوب المثبتة للملك الوقفي

 : إستنادا إلى:المرجع

و المتضمن إحداث وثيقة  6111 أكتوبر سنة 62مؤرخ في  222-6111المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي و كيفيات إصدارها و تسليمها

، الذي يحدد شكل و محتوى الشهادة الرسمية الخاصة  6115مايو سنة  62القرار المؤرخ في  -

 .بالملك الوقفي

:على وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي المسجلى التوالي و بعد الإطلاع-  

 :9المادة[ 41]  الأولى

 :رقم التسجيل

م:          هـــالموافق لــ:                                        تاريخ الصدور  
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 :الثانية

:رقم التسجيل  

م:          هـــالموافق لــ :                                        تاريخ الصدور  

 :الثالثة

:رقم التسجيل  

م:          هـــالموافق لــ:                                         تاريخ الصدور  

 الرابعة:

:رقم التسجيل  

م:          هـــالموافق لــ                   :                      تاريخ الصدور  

 بصفته مدير الشؤون الدينية و الأوقاف،............................(:.....ة)أصدر السيد

:لولاية  

 :هذه الشهادة الرسمية المثبتة للملك الوقفي المتمثل في

 :...........................................الواقع بالعنوان التالي

 ................................ولاية.....................بلدية

 :.......................................................المتكون من 

 : غير المبينية:                                  المبنية منها:             مساحته الإجمالية

 يحده:

:من الشمال  
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:من الجنوب  

:من الشرق  

:من الغرب  

هذه الفقرة إذا كان للعقلر المعني عقد ملكية تملأ )حكم قضائي–شهادة موثقة  –عقد : أصل الملكية

 . (مشهر، سابقا بالمحافظة العقارية

:بتاريخ:                                                       مسجل ب  

:بتاريخ:                                          مشهر بالمحافظة العقارية  

:   رقم:                       مجلد  

:      الموافق لـ:                                   الجزائر                       في: حرر بــ  

.توقيع مدير الشؤون الدينية و الأوقاف  

 

:تصريح  

 أنا الممضي أسفله، مدير الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية الجزائر 

صل و للنسخة المخصصة للإشهار بتأشيرة أشهد أن هذه النسخة قد تمت مراجعتها، و هي مطابقة للأ

 تنفيذ إجراء الإشهار العقاري

:الموافق لــ:                الجزائر                     في:   حرر بــ  

توقيع مدير الشؤون الدينية و الأوقاف    

 

 



91 

 

 .شهر العقد التأسيسي للوقف . 6.6.5

و يشترط فيه الشكلية أمام الموثق طبقا للمادتين  منفردة  يعتبر الوقف عمل تبرع صادر عن إرادة     

عقد لدى بيجب على الواقف أن يقيد الوقف » على أنّه  95نصّت المادة  من قانون الأوقاف إذ 95و 9

 يشهره لدى المصالح المكلفة بالتسجيل العقاري، الملزمة بتقديم إثبات له بذلك و إحالة الموثق و أن

بقاعدة الرسمية السابقة الذكر ، بل المشرع لم يكتف  ،«ة بالأوقافنسخة منه على السلطة المكلف

، وهو الشهر العقاري كإجراء ضروري بدونه لا يمكن للوقف إذا  اجوهري اثاني  اأضاف إليها شرط

  أن يرتب أثره العيني و هو ما أكده  كان محله عقارا 

اضي وتأسيس السجل العقاري ، و المتعلق بإعداد المسح العام للأر 79-77المشرع بموجب الأمر 

 و الأحكام جراءاتمن القانون المدني على مراعاة  الا 527و   742هذا بعد أن نص في المادة 

المواد أن انتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى  المتعلقة بالشهر العقاري، ويستخلص من جملة هذه

الشهر   قد بالمحافظة العقارية ، فالرسمية لا تغني عنبعد القيام بشهر الع كأثر من أثار العقد لا يتم إلا

 .، وأن عدم شهر التصرفات المتعلقة بالعقار يحول دون ترتيب أثرها العيني

فإننا  ؛51-45من القانون  57و باعتبار الوقف تصرفا يخرج الملكية من الواقف طبقا لنص المادة 

س للوقف و من ثم الآثار  التي يرتبها شهر شهر العقد التأسي اجراءاتسنبحث عن  قواعد شروط  و 

 :العقد التأسيسي للوقف، و من خلال ما تقدم ، سنعالج هذا المبحث في مطلبين 

 .للوقف يشهر العقد التأسيس اجراءاتو  شروطو قواعد : المطلب الأول 

  .آثار شهر العقد التأسيسي للوقف: المطلب الثاني 

 5.6.6.5. قواعد و شروط و اجراءات شهر العقد التأسيس للوقف

 

هو إعلان التصرفات الخاصة بالحقوق العقارية بما في ذلك الوقف كتصرف ناقل  الشهر العقاري     

سبيل تحقيق هذا  ، وفيشأنهافي حالة وجود نزاع ب ؛والحماية التامة  حتى تلقى الحجة المطلقة للملكية 

الشروط و القواعد القانونية  متوفرا على المؤسس للوقفالهدف لابد من أن يكون السند الرسمي 

 جراءات، و من ثم القيام بالاا الأحكام المنظمة للشهر العقاريو التي نصت عليه ،اللازمة لشهره

اللازمة لشهره بالمحافظة العقارية ،و من خلال ما تقدم سنتناول في الفرع الأول قواعد و شروط 

 .شهره في الفرع الثاني اتاجراءللوقف ثم نتناول  يشهر العقد التأسيس
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  5.5.6.6.5 . قواعد و شروط شهر العقد التأسيسي للوقف

وهي  هيئة إدارية  ؛للوقف هيئة تسمى المحافظة العقارية يتتولى عملية شهر العقد التأسيس     

، و [ 551]  79-77من الأمر  61عمومية تزاول مهامها تحت وصاية وزير المالية،وفقا للمادة 

تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون » : 22-72من المرسوم  5المادة 

  [.555]«العقارية،محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري

المحدد  5447-16-57المؤرخ في   77-47وأصبحت منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم       

، حيث أن وزارة  [ 556]  وصاية وزير المالية تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية تحت ل

المالية أصبحت تضم المديرية العامة للأملاك الوطنية، التي بدورها تتكون من مديريتين، الأولى هي 

مديرية الأملاك الوطنية والعقارية، التي تضم في إحدى مديرياتها الفرعية، المديرية الفرعية للحفظ 

  .العقاري وسجل مسح الأراضي

المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لأملاك  5445-12-16المؤرخ في  27-45وطبقا للمرسوم       

الدولة والحفظ العقاري، فإن المحافظات العقارية تعتبر هيئات إدارية تابعة للمديرية العامة للأملاك 

لحفظ العقاري، الوطنية، وتتضمن هذه المديرية على مستوى كل ولاية مديرية أملاك الدولة مديرية ل

وعلى المستوى البلدي تتضمن المديرية العامة للأملاك الوطنية، مفتشية لأملاك الدولة، وإدارة للحفظ 

وعلى المستوى الولائي، فإن مديرية الحفظ العقاري تتكون من مصلحة عمليات الإشهار  ،العقاري

  .العقاري،ومصلحةالتنسيقوالمراقبة

لعقاري من مكتب مراقبة عمليات الشهر العقاري والمنازعات وتتكون مصلحة عمليات الإشهار ا

  .الدفتر العقاري والتوافق مع مسح الأراضي تكوين مكتبو،والوثائق

قسم الإيداعات وعمليات المحاسبة، قسم قيد السجل العقاري : وتحدد أقسام المحافظة العقارية من     

  .ددة ضمن مسح الأراضيالمعلومات،قسم تسجيل العقارات المح والبحوثوتسليم

فإن الدور الرئيسي للمحافظات العقارية هو شهر  22-72من المرسوم  16و  طبقا لنص المادة      

 .التصرفات الواردة على عقار،يسير المحافظة العقارية المحافظ العقاري

لاحياته صو من بين أهم  ،22-72من المرسوم  12المحددة في المادة  بالمهام يقومالصدد بهذا و  

 .577ص [  552 ]العقارية و مسك مجموعة البطاقات  إعداد
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 يتسنى مراقبتها من الناحية الشكلية أو الشهر حتىأساسيتين لتنظيم  المشرع قاعدتينو قد أوجب 

 559] أو الأثر النسبي الشهر المسبق الرسمية وقاعدة في قاعدةوتتمثل هاتان القاعدتان  ؛الموضوعية

 . 22ص [ 

 الرسمية اعدةق -أولا

رقي المعاملات القانونية و ضمانة قوية لاستقرارها،  لىوسيلة  تبرهن ع تعتبر قاعـدة الرسمية     

تنطوي عــليه من مزايا كثيرة ،فالرسمية تقتضي إعداد السند الرسمي من قبل   خاصة بالنظر لما

ية  المحرر و أو شخص مكلف بـخدمة عامة ممـا يزيد من رسم موظف عام أو ضابط عمومي،

البيانات التي تتضمنها المحررات الرسمية قوية و قاطعة إلى غاية إثبات العكس  حجيته و يجعل

تفصيل في المبحث السابق من هذا السبق و أن شرحنا هذه القاعدة ب بالطعن بالتزوير فيها ،وقد 

المؤرخ  22-72 من المرسوم 25لما سبق فإن المشرع  و من خلال المادة  الفصل ، لكن وكتأكيد

 : أكد على  أن 5472-2-67في

فلشهر  »في المحافظة العقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي  كل عقد يكون موضوع إشهار«

و قد سبق لنا أن أكدنا أن الوقف ؛تكون هذه الأخيرة محررة في قالب رسمي  التصرفات فإنه ينبغي أن

المدير  هكقاعدة عامة ،كما قد يتولا 51-45لقانونمن ا 95يتولى تحريره الموثق طبقا لنص المادة

من القانون  269الولائي للشؤون الدينية باعتباره موظفا مؤهلا بهذا الإجراء تطبيقا لأحكام المادة 

السابق الذكر إعداد  222-6111و المرسوم التنفيذي رقم قانون الأوقاف من  5المدني و طبقا للمادة

 ( لمزيد من التفصيل راجع ، المبحث الأول من الفصل الأول للباب الأول) يالشهادة المثبتة للملك الوقف

  .77ص [  517] 

 .الشهر المسبق الأثر النسبي أو قاعدة -ثانيا

الحفظ العقاري مصطلح استعمله )العقاري يعرف بالحفظ  حرص المشرع في عملية الشهر أو ما     

على  [ 512]  ( نظيمية المنظمة للشهر العقاريالمشرع  المغربي في   النصوص التشريعية و الت

العقاري و الاستمرارية في سلسلة نقل  ضرورة توافر قاعدة الشهر المسبق لضمان فكرة الائتمان

للمالك الجديد التي يعكسها السجل العقاري حيث نصت  الحقوق العقارية،و  حماية و ضمان الملكية

كن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في لا يم» :أنهعلى63-76من المرسوم 55المادة 

الوفاة  وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق حالة عدم

 ، «يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير 
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د المحررات التي تلزم كل المكلفين بإعدا 22-72من المرسوم  41و هو ما تؤكد عليه المادة 

 .الرسمية  الخاضعة للشهر بشهرها في  الآجال المحددة قانونا

بإجراء إشهار عقد رسمي  أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال القيام،ويظهر جليا من نص المادتين     

با في إكتساب كان سب ما لم يكن هناك شهر مسبق للمحرر الذي اعقاري امؤسس للوقف  يتضمن وقف

صرف ـبحيث تنتقل من المت؛ ة العقاريةـ، و من هنا تظهر فكرة تسلسل الملكيصرف فيهالعـقار المت

معرفة جميع الملاك السابقين الذين  يمكن عن طريقها ؛إلى المتصرف إليه بطريقة قانونية و واضحة

لظاهرة التصرفات المزدوجة التي كثيرا ما تحدث  مما يسمح بالتصدي ؛تداولوا على ملكية هذا العقار

-71ص [  557]  في الحياة العملية و التي قد تؤدي إلى إلتباس في عملية انتقال الحقوق العينية

 .22ص [  552] ،  94-95ص [  559] ،72

لمراقبة  للمحافظ العقاري سلطة كاملة 22-72لمراقبة حسن تطبيق هذه القاعدة، منح المرسوم  و     

احتوائها على إجراء  د التأكد من بياناتها و منكل محرر يكون محل إيداع على مستوى مصلحته قص

 5فقرة 515طبقا لنص المادة  فإن الإيداع يرفض ؛و في حالة غياب هذه البيانات ،الـشهر الـمسبق

 .22-72من المرسوم 

خلالها للمحافظ العقاري مقارنة  قاعدة الشهر المسبق في الحالات العادية، التي يمكن من تطبق   

شهرها، والمحتفظ بنسخ منها لدى المحافظة  راء الشهر مع المحررات التي سبقالوثائـق محل إج

 512] المحافظ العقاري حالات مخالفة لقاعدة الأثر النسبي العقارية،غـير أنه في بعض الأحيان يتلقى

 .77ص [ 

ها ما القاعدة من إيجاد حل لهذه الحالات، أورد المشرع  جملة من الاستثناءات على هذه و قصد     

-51في المرسوم رقم  ، و منها ما ورد5472-12-67المؤرخ في  22-72نص عليها المرسوم 

-17-54المؤرخ في   562-42المعدل بموجب المرسوم رقم  5451-14-52المؤرخ في  651

استعراضها على النحو  ويمكن 5475-15-15إلى  5425-12-15، الذي مدد الفترة من  5442

 :الآتي

 .1791تاريخ الفاتح جانفي  ررة قبلالعقود المح -1

لكي يحدد الإطار القانوني، و يعطي الحجية اللازمة للعقود و الشهادات  هذا الاستثناء وضع     

لعملية الشهر العقاري، و يلحق بها  التي لم تكن خاضعة والمحررة من قبل القضاة سابقا ، التوثيقية

 . 5475جانفي  5قبل  اثابت اإعطائها تاريخ العقود العرفية المسجلة بغية

مقابل ذلك يتم إلزامهم بالتعيين  يتم إعفاء مودعي هذه العقود من ذكر أصل الملكية الخاصة بها، و في
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العرفي، بدون استثناء المتعاقدين و الشهود لتسهيل  الدقيق للعقار و كل الأشخاص المذكورين في العقد

 .57-4ص [  517] ، 665ص [  512] العقارية عملية ضـبط البطاقة

 في السجل العقاري الإجراء الأول -2

و الأوقاف يعد إعداد الشهادة المثبتة للملك الوقفي المحررة من المدير الولائي للشؤون الدينية       

المتضمن قانون الأوقاف، و المرسوم التنفيذي  51-45من القانون  15المنصوص عليها في المادة 

المتضمن إحداث وثيقة الاشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي  6111-51-62في  222-6111رقم 

وشروطه وكيفيات إصدارها وتسليمها مستثناة من قاعدة الشهر المسبق ، حيث تعد هذه الأخيرة 

 .يعفى من مبدأ الأثر الإضافي للشهر اإجراء أولي

 .للوقف الخاضع للشهر يفي العقد التأسيس توفرها أما الشروط الواجب

كانت  سواء  العقاري هو إعلان التصرفات الخاصة بالحقوق العقارية  كما سبق ذكره فإن الشهر     

والحماية التامة من قبل  وذلك حتى تلقى الحجة المطلقة. أو حتى الشخصية عينية أصلية أو تبعية

من  سبيل تحقيق هذا الهدف لابد شأنها ، وفيفي  السلطات العمومية للدولة في حالة وجود نزاع 

 جراءاتللملكية العقارية والخاضعة لا الناقلة المحرراتالتأكد من أن المعلومات التي تتضمنها 

الشهر، هي معلومات سليمة لا يشوبها أي عيب ، ولا يكون ذلك إلا في حالة عدم احترام الشكليات 

بدءا بتعيين   يةمراعاتها عند تحرير أي سند رسمي ناقل للملكة العقار القانونية التي ألزم المشرع

 :عرض موجز لهاذين الشرطين يأتيوصولا للتعيين الدقيق للعقار محل الشهر، و فيما  .الأطراف 

  :ن الأطرافيالشروط الخاصة بتعي -5

تتوفر فيه مجموعة أن  حتى يكون المحرر الرسمي سليما ومقبولا لدى المحافظة العقارية لابد      

العقود التحقق من صحتها و التصديق  طراف والتي ينبغي على محرريبهوية الأ ةتعلقممن البيانات ال

 22-72من المرسوم  27إلى  26أكدت عليه المواد  عليها بما يضمن قانونية العقد وسلامته، وهو ما

 . السجل العقاري المتعلق بتأسيس

قيقا لكون ذلك المودعة للشهر تعيين الأطراف تعيينا د فيجب على محرري السندات الرسمية الوقفية 

الوثائق لدى المحافظة العقارية ، وتجدر الإشارة في هذه الحالة أنه  يعد شرطا أساسيا لقبول إيداع

كان أو موقوفا عليه مع  اطرفي المحرر الوقفي شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا واقفيمكن أن يكون 

-45رقم قانون الأوقاف م لالمعدل و المتم 51-16الموقوف عليه في ظل القانون  :أنإلى الإشارة 

الموقوف »:  51-45من القانون  52منه المعدلة للمادة  7يكون دائما شخصا معنويا وفقا للمادة  51

بين البيانات الواجبة بالنسبة  لذا ينبغي التمييز« عليه في مفهوم هذا القانون هو شخص معنوي

ابقة الذكر على أن كل عقد أو الس 22-72من المرسوم  26للأشخاص الطبيعيين إذ نصت المادة 
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العقارية لابد أن يشتمل على عناصر التعيين  قرار قضائي قبل أن يكون موضوع إشهار بالمحافظة

 : الآتية

ويجب أن يصادق على ذلك  ،أسماء و ألقاب وموطن ومكان ولادة ومهنة أصحاب الحق و الجنسية  -

 .جدول  الموثق أو كاتب ضبط أو السلطة الإدارية في أسفل كل

الميلاد تقديم مستخرج شهادة  طبيعيا بمجردو يتم التصديق على هوية الواقف إذا كان شخصا        

  .21ص [  552] المؤسسي للوقف العقد  تاريخ تحرير منواحدة سنة تاريخ تحريرها عن  يقل

نص المادة   بالشرط الشخصي للأطراف حسب يسمى ماأما بالنسبة  إلى الأهلية المدنية للواقف أو -

فيجب أن تتضمن  العقود والقرارات و الجداول فيما يخص الأشخاص  22-72من المرسوم  27

التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للواقف ، و يتم المصادقة على صحة  الطبيعيين جميع العناصر

شروط البيانات المتعلقة بهذا الشرط في أسفل الصورة الأصلية و النسخ و الجداول ضمن نفس ال

ذلك بذكر  أسماء و ألقاب وموطن ومكان ولادة ومهنة أصحاب الحق و ،و بالنسبة لهوية الأطراف

 .الجنسية

و قد ،بالنسبة للأشخاص المعنوية  و باعتبار أن الموقوف عليه يكون دائما شخصا معنويا  أما - 

ن يتحديد وتعيو في هذه الحالة فإن  ، 94المادة [  67]  يصدر الوقف عن شخص معنوي أيضا 

[  559]  وطبيعتها القانونية الأشخاص المعنوية  واقفة كانت أو موقوف عليها يختلف باختلاف شكلها

فكل عقد أو قرار قضائي يكون  22-72من المرسوم  22، وقد نصت على ذلك المادة  21-74ص 

لابد أن يشتمل على عناصر  ،محل إشهار بالمحافظة العقارية  ويكون،طرافه أشخاص معنوية أحد أ

 : الآتيةالتعيين 

مقرها وكذا رقم  وشكلها القانوني، وتسميتها ، بالنسبة للشركات المدنية والتجارية، يجب تحديد-

 .التجاري بالنسبة للشركات التجارية التسجيل في السجل

 .مقرها ، تاريخ ومكان تصريحها بالنسبة للجمعيات- 

 مقرها و تاريخ و مكان ايداع قوانينها الأساسية يحدد بالنسبة للنقابات  -

] وبالنسبة لأملاك الدولة تثبت باسم الدولة ،الولايةتسمية البلدية أو  جماعات المحلية ، بالنسبة لل- 

 .25ص [  552

سميتها و يدخل في هذا الإطار الموقوف عليه الأشخاص الاعتبارية الأخرى يشار إلى هويتها و ت -

 كالمسجد و المدارس القرآنية و المستشفيات،و تسميته ،فيشار إلى هويته ؛
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وكل تغيير يطرأ فيما بعد ،لهذا التعيين  يتم الشهر وفقا ؛التأكد من كل عناصر التعيين المطلوبة  بعد 

شهار جديد، و الوقف باعتباره تصرفا موضوع إ كتغيير أسماء و ألقاب طرفي العقد يجب أن يكون

و بالرجوع للعقود الوقفية المحررة  51-45قانونيا صادر بالإرادة المنفردة عن الواقف وفقا القانون 

يجب أن يتضمن تحديدا دقيقا لكل من الواقف و ،فإن الوقف كتصرف قانوني ؛من قبل الموثقين 

عا بالوقف و يتحقق ذلك من خلال ذكر اسم و لقب و الموقوف عليه باعتبار الأول واقفا و الثاني منتف

 . موطن و جنسية كل منهما كما سبق لنا بيانه

المشرع على ضرورة التصديق على هذه الهوية ، فمن أجل تنفيذ إجراء  أكدإلى جانب كل ما تقدم 

 صورةبالمحافظة العقارية لمختلف المحررات والعقود لابد أن تكون جداول المستخرجات وال الشهر

 أو على هوية الأطراف ضمن الشروط المنصوص عليها ،أو أي نسخ أخرى مصادق عليها،الأصلية 

هوية  التي أشارت إلى الأشخاص المؤهلين للتصديق على 22-72من المرسوم  29و  22في المادة 

ة ، ويتم التصديق على هوي(المدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف)الأطراف من موثق و موظف

 :دائما وفقا للآتي 22الأشخاص المعنوية و إعداد شهادة الهوية وفقا للمادة 

أو نسخة ،بمجرد تقديم أصل لصورة رسمية  ،الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها في الجزائر-

 .مراجعة لكل عقد يثبت التسمية و الشكل القانوني و المقر الحالي للشخص الاعتباري

يتم المصادقة عليها بمجرد تقديم نفس  ،التي يوجد مقرها خارج  الجزائرالأشخاص الاعتبارية  -

الوثائق المسلمة أو المصادق عليها من قبل السلطة الإدارية أو الموظف الدبلوماسي أو القنصلي 

، و تكون مرفوقة بترجمة باللغة العربية و مصادق عليها الدولة الجزائرية في مكان المقر الذي يمثل

حررة بلغة أجنبية، و جدير بالذكر أن كل تغيير في عناصر تعيين الأشخاص المعنوية إذا كانت م

يجب أن يكون موضوع إشهار ،كاسمها و مقرها أو تغيير أسماء و ألقاب الواقف و الموقوف عليه 

 .جديد لدى نفس المحافظة العقارية

  العقارات الشروط الخاصة بتعيين -2

السالف الذكر تعيين العقارات تعيينا دقيقا نافيا للجهالة  79-77ر الأم إشترط المشرع بموجب      

غير ، 22-72وهو ما تضمنه المرسوم ،وتبيان مراجع المسح ،نوعه ومساحته وحدوده  وذلك بتعيين،

التمييز ما بين العقار  أن عناصر تعيين العقارات تختلف باختلاف موقع العقار المعين ونوعه ،وينبغي

] ، 22المادة [  555]  ة مسها المسح و  بين العقار الواقع في بلدية لم يمسها المسح الواقع في بلدي

 662ص [  95
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  : عة في منطقة ممسوحةالقواعد الخاصة يتعين العقارات الواق -أ

القواعد الخاصة يتعين العقارات الواقعة في منطقة  على 22-72من المرسوم  22نصت المادة      

يجب أن يبين ،ل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في المحافظة العقارية ك»  : بنصها ممسوحة

والمكان  ،المخطط النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين  القسم رقم يعينه بالنسبة لكل عقار فيه

لتعيين العقارات  توفرها فالعناصر التي ينبغي« وما يحتوي عليه من مسح الأراضي  ،المذكور

 : ممسوحة تشمل الواقعة في مناطق

الإشارة فيها  متحديد طبيعة العقار بالنوع باعتبارها أهم العناصر  الثانوية لتعيين العقار، و يت -

ص [  552]  غابية عارية ، فلاحية أو اأو  أرض اأو مصنع اكان  مسكنإذا  لتخصيص العقار فيما 

26.  

كس التمثيل البياني لإقليم البلدية وكل الأراضي الذي يع تحديد البلدية الواقع بها، رقم مخطط مسح-

بالمكان المعني إن وجد القسم ، القطعة و الوحدة العقارية ، ويتم ترقيم  التفاصيل الأخرى المتعلقة

 ؛حتى يسهل بعد ذلك عملية مطابقة الوثائق مع المخطط،الأراضي بوضع رقم خاص به  مخطط مسح

 . ما خاصا بهابموجب هذا الترقيم لكل وحدة عقارية رق فيعطي

يتم نقله على ورقة من مخطط ، من إقليم البلدية المحدد بطريقة ما او يشكل جزء،قسم مخطط المسح -

 .(26-72من المرسوم  57المادة )الأراضي مسح 

المرسوم  من 6فقرة  57المكان المعلوم ، ويسمي أيضا بالمكان المسمي ، كما ورد في المادة  تحديد-

وإذا كانت هذه القطع  على مجموعة من القطع الأرضية داخل إقليم البلدية ، يمكن أن يطلق، 72-22

 57المادة [ 555] الشارع تقع في منطقة حضرية يمكن استبدال اسم المكان المسمى باسم الحي و

 .والأزقةالحارة  يقابلها في التشريع المصري

 المسح، هي من العناصر الأساسية المعتمد عليها في تعيين العقارات لأنه بواسطته يتم محتوى وثائق-

والوثائق  ولهذا الغرض ألزم المشرع محرري العقود،ضبط كل البيانات المتعلقة بالبطاقة العقارية 

 .العقارية لمحافظةالخاضعة للشهر بضرورة إرفاق مستخرج مسح الأراضي بالمحرر المودع لدى ا

 

  : الواقعة في المناطق غير الممسوحة القواعد الخاصة بتعيين العقارات -ب 

في كامل التراب الوطني، فإن  79-77إتمام عمليات المسح المحدث بموجب الأمر  في انتظار      

اطق التي لم المن تحدد بموجبها معالم تعيين العقارات الواقعة في،قد وضع أحكاما انتقالية  المشرع

الشهر بالمحافظة العقارية، و قواعد  وذلك في المحررات  التي تكون واجبة،تمسها عملية المسح بعد 
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تعيين العقارات عموما بما في ذلك العقارات الموقوفة تختلف بين ما إذا كان العقار الموقوف يقع في 

 :منطقة ريفية أو حضارية 

و تطبيقا  22-72من المرسوم رقم  559و  552وفقا للمادةفيما يتعلق بالعقارات الريفية و      

تدوين  اجراءاتالمتعقلة ب 6116سبتمبر  52المؤرخة في  14للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 

الشهادة الرسمية بالملك الوقفي فإنه إذا  كان العقار الموقوف عقارا ريفيا فإن إشهاره يتم طبقا لما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                            السابقتي الذكر 559و  552نصت عليه المادتين 

بما في ذلك -فإن المشرع اشترط أن يكون كل محرر ،الأراضي  في حالة عدم وجود مخطط مسحأما 

 موضوع الإشهار في المحافظة-و الشهادة المثبتة للملك الوقفي المؤسسي للوقف سمي العقد الر

نوع العقار، موقعه و محتوياته، و في حالة : العقارية أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي أي فلاحي 

 وجود مخططات نظامية لدى مصالح المسح و المحافظة العقارية يتم ذكر رقم المخطط المحتفظ به،و

الفلاحية بصفة إنتقالية في مجموعة بطاقات عقارية فردية للوقف   اتفهرسة  العقارالم في الأخير يت

 79-77من الأمر  67العام باعتبار الملكية خرجت من الواقف و قيدت باسم الوقف العام  وفقا للمادة 

فية البحث عن الأملاك المتعلقة بكي 5449-51-62المؤرخة في  27تطبيقا لللمذكرة رقم ) السابق الذكر

الوقفية،فإنه يمكن البحث عن المخططات المتعلقة بالوقف بالاتصال مع وزارة المالية ،مصالح مسح 

 Planالأراضي و دراسة الجداول المرفقة لبعض هذه المخططات كمخطط مسح الأراضي 

cadastral مخطط الطوبوغرافي ،Plan topographique المخطط التجزيئي ،Plan parcellaire 

،مخطط   plan Senatus consult ، مخطط سيناتيس كونسيلت Plan haouch،مخطط حوش

المستغليين الأصليين ، طبيعة الأرض، أصل الملكية، المساحة ، : لمعرفة  plan Delarueدولاري 

وضع الحدود، رقم القطعة، رقم القسم و المكان المسمى ، و قد نجد لديها أيضا تقارير خبرة و تقارير 

 .(معالم الحدود

 22-72من المرسوم  65ويقصد بها حسب المادة  أما بالنسبة للعقارات الحضرية غير الممسوحة-

مرقمة بصفة نظامية و الواقعة في الموجودة على الطرقات ال كل العقارات المبنية وغير المبنية 

فالمحرر الذي يتعين إشهاره نسمة ،  6111التي يزيد سكانها عن  المناطق السكنية التابعة للبلديات

بصددها يجب أن تحدد فيه اسم البلدية ، الشارع الواقع فيه، الرقم، طبيعة العقار، ومساحته، وبناءا 

عقارية حضرية للعقار الموقوف، ثم تفتح بطاقة أبجدية   على هذه المعلومات فإنه يتم إعداد بطاقة

ثم يتم إعداد الدفتر العقاري إذا كانت المنطقة لحساب الوقف العام و ترتب حسب الترتيب الأبجدي ، 

ممسوحة و يسلم لمدير الشؤون الدينية و الأوقاف للولاية مع تسليم كذلك الشهادة الرسمية الخاصة 
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المؤرخة  14بالملك الوقفي المتضمنة بإجراء إشهار عقاري وفقا  للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 

-591ص [  26] تدوين الشهادة الرسمية بالملك الوقفي اءاتاجرالمتعقلة ب 6116سبتمبر  52في 

  .25ص [  559] ، 592

المشرع في الوثائق الخاضعة للشهر العقاري  طلبهاالقواعد والشروط التي مما سبق يتضح بأن      

بقصد ،احترامها عند تحرير مختلف السندات المودعة  إذا ما تم،ية كافية لحماية الملكية العقار

أساسية بوصفها آلية العقارية  ولمراقبة ذلك بالشكل اللازم إستحدث المشرع نظام المحافظة ،شهرها

عمليات المراقبة لجميع المحررات والوثائق التي  في عملية الحفظ العقاري ، والتي تباشر بموجبها

 .يضمن حماية ملكية الأفراد والدولة إشهارها وذلك بما تكون مودعة بقصد

  للوقف يشهر العقد التأسيس  اجراءات . 6.5.6.6.5

يجب على الموثق أو مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية  بعد إعداده للمحرر الرسمي      

ره في نسختين،و و يحر ،أن يدوّن محتوى المحرر في جدول خاص بالشهر العقاريالمؤسسي للوقف 

و الوثائق المثبتة لملكية العقار من أجل الإشهار، ثم يقوم المحافظ  العقاري  ،يرفقه  بجميع المستندات 

لموثق سندا يشار فيه إلى مرجع ليسلم  حسب الترتيب العددي، و ،تسجيله في سجل الإيداع اجراءاتب

الموجودة في العقد المودع لديه بأنّ  ثم يحقق المحافظ بمجرد إطلاعه على البيانات،سجل الإيداع 

موضوع أو سبب الوقف  مشروع و غير مخالف للنظام العام و موافق للقانون و يحقق في موضوع 

أو  ؛من أملاك الدولة او التصرف فيه باعتباره ملك ت ملكية العقار ممكنة النقلالعقار، فيما  إذا كان

ا كان العقد صحيحا  و العقار قابلا للتصرف  يقوم الشهر، فإذ اجراءاتوقفا مما يحول دون إتمام 

 .بإجراء الشهر

و يصدر ،يرفض الإيداع  ،المطابقة الوثائق أو عدم و عندما يلاحظ المحافظ العقاري عدم صحة      

قرارا  يبلغه إلى الموقع على شهادة الهوية و هو الموثق أو المدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف 

ن االحالة يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة، وهذا ما نصت عليه المادت، في هذه 

 .المتضمن المسح العام 79-77من الأمر  69و  66

و في حالة قبول الإيداع و إشهار العقد، يؤشر المحافظ العقاري على نسختي العقد المدون في      

خة الأولى إلى المودع ليثبت بذلك إتمام إجراء الشهر، أما الجدول المعد لغرض الإشهار، فيرجع النس

وعند الاقتضاء على الشرط  ،النسخة الأخرى، التي تحمل لزوما تأشيرة التصديق على الهوية
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تفصيل  أتيالشخصي للأطراف، يحتفظ بها في المحافظة العقارية و ترتب ضمن الوثائق، و فيما ي

 : ة الشهرلدور المحافظ العقاري في تنفيذ عملي

 . بالمحافظة العقارية إيداع الوثائق -أولا

يجب على الموثق أو المدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف تسجيل المحررات الوقفية في      

التسجيل و الطابع  المتضمن قانون 517-72وفقا لما يقتضيه الأمر ،مصلحة التسجيل والطابع 

من  99محافظة العقارية المختصة إقليميا، و طبقا لنص المادة قبل إيداعها لدى ال المعدل والمتمم

على ما  99فإن الوقف العام معفى من رسوم التسجيل و الضريبة، حيث تنص المادة قانون الأوقاف 

تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسوم التسجيل و الضرائب و الرسوم الأخرى لكونها عمل »: يلي

 .«من أعمال البر و الخير 

و علة إعفاء الوقف العام من هذه الرسوم هو الغرض الخيري الذي تسعى إلى تحقيقه خلافا لغيرها 

 52المؤرخة في  14وفقا  للتعليمة الوزارية المشتركة رقم ، و من مجموعات الأموال و الأشخاص

معفاة أيضا  تدوين الشهادة الرسمية بالملك الوقفي، فإن هذه الشهادة اجراءاتالمتعقلة ب 6116سبتمبر 

 .517-72من قانون التسجيل  5الفقرة  9-272من رسم التسجيل إستنادا لنص المادة 

 ،يتم إيداع المحررات الواجبة الشهر على مستوى  قسم الإيداع في  الآجال المحددة له قانونا      

الإدارية  ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات» :22-72من المرسوم  41طبقا لنص المادة 

ي المحررة من العقار أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار

، «وبكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف  44،وذلك ضمن الآجال المحددة في المادة قبلهم أو بمساعدتهم

رسوم السابق من الم 44المادة  حسبوموضوعه  وهذه المواعيد تختلف باختلاف طبيعة العقد

فأصبحت على   5444 من قانون المالية لسنة 25المادة  هذه الآجال قد تم تعديلها بموجب،والذكر

 :الآتي النحو

وهذه الآجال هي من ،تكون خلال شهرين من تاريخ إيداعها  بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق لابد أن-

من  25 حددتها المادة ،ع غرامة مالية يعرض مودعي العقود إلى دف وعدم احترامها ،النظام العام

للوقف  المؤسسدج، فيجب على الموثق أن يقوم بإيداع العقد 1000 بـ5444 لسنة  قانون المالية

 .لديهخلال أجل شهرين من تاريخ إيداعها 

أو  ،تتطلب لزوما إيداع صورتين رسميتين 22-72 من المرسوم 46وعملية الإيداع حسب المادة 

الإشهار ،بحيث ترجع واحدة من  أو الشهادة المثبتة للملك الوقفي موضوع عملية،قفية نسخ للعقود الو

مثبتا بذلك انقضاء  ،عليها المحافظ العقاري هذه الصور أو نسخ إلى القائم بالإيداع بعد أن يؤشر
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 . يحتفظ بها المحافظ وترتب ضمن الوثائقفالأخرى  الإجراء، أما النسخة الثانية أو الصورة

القضائية  والقرارات،يقيد فيه يوميا تسليمات العقود ،يقوم المحافظ العقاري بمسك سجل إيداع       

فيه إلى كل مراجع  سلم إلى المودع سند الإستلام يشاريو،قصد تنفيذ الإجراء ،وكل الوثائق المودعة 

خاصة و أنه يمكن ، عملية الإيداع والهدف من هذا القيد هو التحقق من الأسبقية في،الإيداع وتاريخه 

يوجد إيداع عقد وقف عقار كائن ببلدية ما ،  أن يكون أكثر من تصرف قانوني على عقار واحد ، كأن

تم  وضع ،العقار، فلتفادي كل النزاعات التي قد تثار بهذا الشأن  وإيداع عقد هبة بذات اليوم على ذات

  .رورة التأشير عليه فور إيداع الوثيقةض جراءاتومن بين هذه الا،عملية مسكه  قواعد إجرائية تحدد

يمكن للمحافظ العقاري أن يقبل المحرر الوقفي المودع للشهر إذا كان مطابقا للشكليات المحدة       

ي النصوص التشرعية و التنظيمية السارية المفعول،كما يمكن للمحافظ العقاري أن يرفض قانونا ف

ذا كان المحرر غير مستوف للشكليات المحددة قانونا،كما  إيداع شهر المحرر الوقفي المودع للشهر إ

الإجراء الذي يؤسس على الأسباب المحصورة في المادة  يمكن للمحافظ العقاري إصدار قرار برفض

من  512و قد يكون رفض الإيداع جزئيا مثل ما ورد في المادة  ، 22-72من المرسوم 515

 [. 555]  22 -72المرسوم 

المودعة، فإن رفض الإجراء  لإيداع الذي يتطلب فحصا شاملا وسريعا للوثيقةعلى عكس رفض ا  

إيداعها مع ضرورة مقارنتها بالبيانات المقيدة  يتطلب مراقبة دقيقة وفحصا معمقا للوثيقة التي تم قبول

إتضح وجود خلل أو نقص في الوثيقة المودعة يمكن للمحافظ  فإذا ؛على مجموعة البطاقات العقارية

من  515الإجراء الذي يؤسس على الأسباب المحصورة في المادة  قاري إصدار قرار برفضالع

 .المرسوم السابق

القانوني للوثائق العقارية الخاضعة للشهر، يتولى عملية  بعد أن يتأكد المحافظ العقاري من الإيداع     

ي أثر فوري حيث ينشئ الحق ويكون للشهر العقار،لتاريخ إيداعها  الآتية يوم 57الإشهار خلال مدة 

أو لحق عيني آخر حتى فيما بين الأطراف المتعاقدة ،لا وجود لحق الملكية العقارية  ، بحيث العيني

إجراء  وينتج عن 79-77من الأمر  52و 57من تاريخ إشهارهما بالمحافظة العقارية طبقا للمادة  إلا

أو التأشير ،وف واقعا في منطقة غير ممسوحة إذا كان العقار الموق، الشهر إنشاء البطاقة العقارية

 .في الحالة العكسية عليها و الحصول على الدفتر العقاري

البطاقة العقارية عبارة عن  وثيقة مطابقة لنماذج محددة بمقتضي قرار من وزير المالية ،  و هي  

من الأمر  54ا للمادة تعبر عن النطاق الطبيعي و الوضعية القانونية الحالية للعقار المخصصة له وفق

، فيمكن لأي شخص  بمجرد الإطلاع على البطاقة العقارية معرفة موقع العقار و حدوده و  77-79
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تاريخ ملكية العقار و  أسماء الملاك المجاورين له، الإنشاءات المقامة عليه، تاريخ إقامتها كذلك رقم 

لأراضي المتعلق به، إسم الملاك الذين العقار، تاريخ إنشائه، وصفه التفصيلي، و رقم مخطط مسح ا

تعاقبوا عليه منذ إنشاء التصرفات التي صدرت من كل منهم و من المالك الأخير، و الأعباء التي تثقل 

 .574-572ص [  552]  هذا العقار

 .التأشير على البطاقات العقارية -ثانيا

التأشير على مجموعة البطاقات في المحافظة العقارية إلى المؤسس للوقف شهر المحرر  يؤدي     

العقارية، و عملية التأشير على البطاقة العقارية تختلف باختلاف نوع البطاقة العقارية مما يدفعنا إلى 

 .91ص [  557]  تحديد أنواعها و كيفية ترتيبها و من ثم كيفية التأشير عليها

بطاقات أبجدية وبطاقات حضرية و و بطاقات قطع أراضي هي إما  ومتنوعة، البطاقات العقارية      

 :تفصيل موجز لكل منها أتيو فيما يو 

 :بطاقات قطع الأراضي -1

حدث بالنسبة للأراضي التي تم مسحها بطاقة قطع أراضي للملكية، بالنسبة لكل وحدة عقارية ستت     

 .واقعة في إقليم بلدية

و التي جاءت في شكل جداول هذه البطاقات  22-72من المرسوم  69و قد حددت المادة      

 :كالتالي

 .نطاق الوحدة العقارية و نوعها: الجدول الأول

و كذلك بالنسبة للأشخاص  ،و تعيين المالكين ،المتعلقة بحق الملكية جراءاتالا: الجدول الثاني

 .السالفة الذكر  27كما هي محددة في المادة  هن شروطهم الشخصيييالطبعة

 . المتعلقة بالحقوق المشتركة بالإرتفاقات الإيجابية و السلبية تجراءاالا: الجدول الثالث

غير الشكلية  جراءاتالمتعلقة بالحقوق العينية و الأعباء العقارية و الا جراءاتالا: الجدول الرابع

 .7و 2و6المذكورة في الجدول 

 .هذه الحقوق نفسهاالإمتيازات و الرهون و كذلك التعديلات و التشطيبات المتعلقة ب: الجدول الخامس
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حسب كل بلدية و بالنسبة  ،يتم ضمن مجموعات متميزة هالبطاقات؛ فإنأما بالنسبة لترقيم هذه       

بالنسبة للأقسام حسب الترتيب التصاعدي لأرقام مخطط  وللأقسام، لكل بلدية حسب الترتيب الأبجدي 

 .22-72من المرسوم  62مسح الأراضي حسب المادة 

 .لحضريةالبطاقات ا -2

لديات التي تزيد ـقصد بالعقارات الحضرية العقارات المبنية و غير المبنية الموجودة في البي      

و يتم التعرف على هذه  ، 22-72من المرسوم  65نسمة  وفقا للمادة   6111افها السكانية عن ـكث

عن طريق الإشارة  العقارات في الجدول أو المستخرجات و التحريات أو النسخ أو الصور المودعة

 ،نعدمت هذه الشروط تؤدي إلى اعتبار هذه العقارات عقارات ريفيةافيها إلى الشارع و الرقم ،و إن 

و  في إنتظار إتمام عملية المسح عبر  22-72من المرسوم   559- 552تطبيقا لنص المادتين )

غير الممسوحة حسب كامل التراب الوطني تمسك بطاقات عقارية مؤقتة تخص العقارات الريفية 

كلما أودعت الوثائق المتعلقة »:من المرسوم السابق الذكر،حيث تنص هذه المادة على أنه  557المادة 

،و على ضوء ذلك يقوم «بمسح الأراضي تفهرس مستخرجاتها في بطاقات خاصة حسب كل مالك

عليها وفقا لنظام الشهر  المحافظ العقاري بإنشاء بطاقة عقارية مطابقة،و يتولى ترتيبها بعد التأشير

يجب أن تتضمن البطاقة المحدثة من قبل المحافظ العقاري حسب المادة  ،الشخصي باسم الوقف

 .  525-574ص[552]،575ص [  555]  (نوع العقار و موقعه و محتوياته:559

 ةبطاقات عقارية عامة و بطاقات خاصة بالملكية المشترك: و البطاقات العقارية الحضرية نوعان

  :البطاقات العامة للعقار - أ

جزاء مشتركة شاملا لأيعد المحافظ العقاري هذه البطاقة عندما يكون العقار المبني الموقوف      

مخصصة للإستعمال الجماعي، بحيث يؤشر عليها عند الإقتضاء كل التجزئة و التقسيم المخصص 

 .و كذلك جميع الشكليات التي تهم مجموع العقار ،للعقار

 :هذه البطاقة مقسم إلى قسمين نموذج

 .يذكر فيه البلدية التي يوجد فيها العقار إسم الشارع ورقمه وبيان مسح الأراضي: القسم العلوي
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 : حتوي على ستة جداول كما يلي  يو : القسم السفلي

 .تعيين مجموع العقار مع بيان نوعه وموقعه: الجدول الأول

 .ون منها العقارتعيين القطع التي يتك: الجدول الثاني

و كل ،المتعلقة بحقوق ملكية العقار و القطع في حالة وجودها  جراءاتتحديد الا: الجدول الثالث

عتباري المقسمة، مع تحديد هوية الشخص الاللملكية  المنشئالشكليات المتعلقة بالعقد الأول الناقل أو 

و من المسح الأول  للملك  المنشئة اصة، و بالنسبة لكل قطعة أو شقة المراجع المتعلقة بالبطاقة الخ

 .المقسم

 .رتفاقات الإيجابية و السلبيةو الا،المتعلقة بالحقوق المشتركة  جراءاتتحديد الا: الجدول الرابع

المتعلقة بالحقوق العينية و الأعباء العقارية والإيجارات لأكثر من  جراءاتتحديد الا: الجدول الخامس

 .سنة 56

 .متيازات و الرهون كل التشطيبات المتعلقة بهذه الحقوقصص الايخ: الجدول السادس

في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة  22-72 وممن المرس 26و ترتب هذه البطاقات حسب المادة 

و عند الإقتضاء في البلديات  ،و الأرقام ،و بالنسبة لكل بلدية حسب الشوارع ،حسب كل بلدية،متميزة 

ضي حسب القسم و رقم مخطط مسح الأراضي ، و ترتب البطاقة الخاصة التي يوجد بها مسح الأرا

 .طبقا للبطاقة العامة المطابقة و حسب الترتيب العددي للقطع 

 :البطاقات الخاصة بالملكية المشتركة -ب 

بالملكية المشتركة إذا تعلق الأمر بتصرفات قانونية واقعة على ملكية  تعد البطاقات الخاصة     

 :تقسم هذه البطاقات إلى قسمين نفس المرسوممن  21تطبيقا للمادة  و،مشتركة 

يذكر فيها المحافظ العقاري البلدية الموجود فيها العقار، إسم الشارع و رقمه و بيان : القسم العلوي

 .مسح الأرض لمجموع العقار

 .يحتوي على ستة جداول: القسم السفلي

 .ار مع بيان نوعه و موقعهالتعيين الموجز لمجموع العق: الجدول الأول
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 .تعيين القطعة: الجدول الثاني

و كذلك بالنسبة للأشخاص  ،و تعيين المالك،المتعلقة بحقوق ملكية القطعة  جراءاتالا: الجدول الثالث

 .الطبيعيين شرطهم الشخصي

 .المتعلقة بالحقوق المشتركة و بالارتفاقات الإيجابية و السلبية جراءاتالا: الجدول الرابع

و الإيجارات لأكثر من ،و الأعباء العقارية  ،المتعلقة بالحقوق العينية جراءاتالا: الجدول الخامس

 .المذكورة في الجدول الثالث و الرابع و السادس جراءاتاثني عشر سنة، غير الا

  .الامتيازات و الرهون و كذلك التعديلات و التشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها: الجدول السادس

 .65المادة [  555] 

 .و ترتب هذه البطاقات تبعا للبطاقة العامة المطابقة و حسب الترتيب العددي للقطع     

 :هي البطاقات الخاصة بنظام الشهر العيني، و على ضوء ذلك نقول؛البطاقات التي ذكرناها سابقا  

هره يتم وفقا لنظام الشهر فإن ش ؛المحرر الوقفي محله عقارا ممسوحا أرضا كان أو مبنى إذا كان

الأصل أن المحافظ و  و هذا  يستدعى قيام المحافظ العقاري بإنشاء بطاقة عقارية مطابقة ،العيني

العقاري في ظل نظام الشهر العيني لا يقوم بإنشاء بطاقة جديدة للعقارات الموقوفة في المناطق 

فسه باعتباره مالكا طبقا تطبيقا لأحكام الممسوحة بل  يستلزم ضبط الدفتر المودع من قبل الواقف  ن

و  تسليمه إلى المتصرف إليه المالك الجديد وباعتبار أن الوقف ،22-72من المرسوم  6-92المادة 

ليس ملكا لأحد فإن الدفتر يبقى محتفظ به على مستوى المحافظة العقارية غير أنه في هذه الحالة فإن 

ة بالنسبة للأوقاف المحررة من قبل المدير الولائي للشؤون الوقف يؤدي إلى إنشاء بطاقة جديدة  خاص

و المتعلقة  6116-14-56المؤرخة في  4الدينية و الأوقاف تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 . تدوين الشهادة الرسمية المثبتة للملك الوقفي اجراءاتب

كان بناية  سواء  رض،عقار حضري أ)بق و يتولى ترتيبها بعد التأشير عليها وفقا للتحديد السا ثم  

فيجب أن يكون ، 22-72من الأمر  22متبعا في ذلك الشكليات التي حددتها المادة  (فردية أو جماعية

التأشير على البطاقات العقارية بكيفية واضحة و مقروءة و يستعمل الحبر الأسود الذي لا يمحى هذا 

 .التجديدبالنسبة للتأشيرات التي لا تستفيد من نظام 
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لتجديد فإنها تكتب بالحبر الأحمر الذي لا يمحى ،عند إستعمال لأما التأشيرات التي تخضع       

الخطوط يجب أن تسطر بالمسطرة، و يمنع التحشير أو الكشط، وفي حالة الخطأ الذي ينسب إلى 

حيحات تسجل في و التص ،أعوان المحافظة العقارية، يتم تصحيحها و التأشيرات الأولى تبقى كما هي

تاريخها و كل تأشير خاص بإجراء شهر وقف يشمل على الخصوص بيان  تاريخ العقد الرسمي 

أو تاريخ الشهادة المثبتة للملك الوقفي و اسم محرر السند الموثق أو مدير الشؤون  ،للوقف المؤسس

من  29وفقا للمادة كما  يجب أن يظهر في كل تأشيرة تاريخ الإشهار ،الدينية و الأوقاف بالولاية 

 . 22-72المرسوم 

ن عملية التأشير على البطاقات العقارية يجب أن تعكس حقيقة الوضعية القانونية فإو في الأخير    

 .لأجل ذلك لابد أن تكون كل التأشيرات صحيحة ،وللعقارات

أما إذا كان هذا ،وإذا أخطأ المحافظ العقاري أثناء القيام بإجراء الإشهار إستلزم تصحيح  التأشيرات 

فإنه يجوز للمتضرر رفع دعوى قضائية للمطالبة العقاري ،و تهاون من المحافظ  ،الخطأ بتحايل

 .بالتعويض كماله الحق في رفع دعوى التزوير في حالة ثبوت ذلك

صفتها  و في جميع الحالات فإن عملية التصحيح التي تتم فوق البطاقات العقارية مهما كانت     

جب أن تقيد بتواريخ إجرائها أي من يومها دون أن يكون لها أثر رجعي من يوم  التأشير ونوعها ي

و حتى ،الحقيقي على هذه البطاقات، مع ضرورة الإبقاء على التأشيرات الأولى بصورتها الحقيقية 

 يكون لهذه التصحيحات الخاصة بالتأشيرات الصفة الرسمية لا بد أن تقيد بختم و إمضاء المحافظ

 .22-21ص [  27] ، 572ص [  555]  لعقاري نفسه القائم بعملية التصحيحا

و ترتب أبجديا و عليه يتم إعداد  ،ثم يقوم المحافظ العقاري بفتح بطاقة أبجدية لحساب الوقف العام

و يسلم إلى المدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية إذا تعلق الأمر بشهر ،دفتر عقاري

و  6116-14-56المؤرخة في  4المثبتة للملك الوقفي طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم الشهادة 

 .تدوين الشهادة الرسمية المثبتة للملك الوقفي اجراءاتالمتعلقة ب

الوقف يقيد باسم الوقف العام على أن  نالموثق؛ فإأما إذا تعلق المحرر بعقد وقف مؤسس من قبل      

الاحتفاظ به من قبل المحافظة العقارية باعتبار أن الوقف شخص معنوي وفقا  الدفتر العقاري يتم

 .22-72من المرسوم  6فقرة  92للمادة 
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فإن  الدفتر العقاري يكون بحوزة المالك الذي  ؛باعتبار أن محل الوقف وارد على عقار ممسوحو     

 57وفقا لنص المادة ؛ل الوقفو هو بحوزة الواقف باعتباره مالكا لمح ،ثبت حقه على عقار ممسوح

، و عليه فإن  الوقف لا  يستدعي إحداث بطاقة عقارية جديدة، بل يسلتزم 51-45قانون الأوقاف من 

أو تسليمه إلى  ؛إما إلى الواقف  نفسه ؛و إعادته بعد ذلك ،ضبط الدفتر المودع من قبل حائزه

كل نقل لحق ملكية عندما لا » : 22-72من المرسوم  6-92يه تطبيقا لأحكام المادة فالمتصرف 

يكون سببا في إنشاء بطاقات جديدة تؤدي إلى ضبط الدفتر العقاري الذي أودعه المالك القديم و 

 .«تسليمه إلى المالك الجديد

و لا ،و باعتبار أن الوقف المؤسس من قبل الواقف بعقد توثيقي لا ينقل الملكية إلى الموقوف عليهم 

-45من القانون 7له شخصية معنوية مستقلة طبقا لنص المادة ،أصبحتاقفيبقى على حكم ملك الو

فإن الدفتر العقاري يبقى لدى المحافظة العقارية بخلاف إجراء الشهر للشهادة المثبتة و من ثم ؛ 51

للملك الوقفي فإن الدفتر العقاري يسلم إلى المدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف طبقا للتعليمة 

تدوين الشهادة الرسمية  اجراءاتو المتعلقة ب 6116-14-56المؤرخة في  4ية المشتركة رقم الوزار

و إنما باعتباره ممثلا للوقف ،و يسلم له الدفتر العقاري ليس  باعتباره مالكا  ؛المثبتة للملك الوقفي

 .255-45العام على المستوى المحلي تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

    

إضافية  تتعلق  اجراءاتدير بالذكر أن الشهر العقاري المنصب على التصرف الوقفي يتطلب و ج   

 95بضرورة إعلام المحافظ العقاري السلطة الوصية على الوقف العام بكل وقف مشهر حسب المادة 

-64المؤرخة في  11657، و يتم ذلك بموجب كشف الإرسال طبقا للتعليمة رقم قانون الأوقاف من 

 .التي حددت نموذجه 5-6111

سجلا عينيا خاصا بالأملاك ؛فإن المحافظة العقارية تمسك إلى جانب السجل العقاري ؛فضلا عن ذلك

-6-9المؤرخ في  75-12من  المرسوم التنفيذي رقم  9بمقتضى المادة  هإحداثالوقفية، و قد تم 

دد شكل و محتوى السجل يح» : 51-45مكرر من القانون  5المحدد لكيفيات تطبيق المادة  6112

العقاري الخاص بالأملاك الوقفية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية و 

 .«الأوقاف و الوزير المكلف بالمالية
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 :الأبجديةالبطاقات  -3

فإن عملية شهره تتم وفقا لنظام الشهر  ممسوحة،إذا كان العقار الموقوف واقعا في منطقة غير      

يتم شهر التصرفات  و، الشخصي حيث تمسك البطاقات الأبجدية بصفة مؤقتة إلى حين إتمام المسح

فالعقود الوقفية التي تكون موضوع إشهار تتم فهرستها بصفة انتقالية ؛على أسماء المتصرفين عتماداا

 .22-72من المرسوم  99في مجموعة بطاقات مؤقتة تمسك على الشكل الفردي حسب المادة 

و تمسك هذه البطاقات حسب طبيعة أصحاب الحقوق، فبالنسبة للأشخاص الطبيعية ترتب حسب       

الترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق، و بالنسبة للأشخاص المعنوية ترتب حسب الترتيب العددي لهذه 

 :البطاقات وتشتمل هذه البطاقات على قسمين

[  27]  كانوا طبيعيين أو معنويين سواء  ة الأطراف تذكر فيه كل البيانات الخاصة بهوي: القسم العلوي

 .22-21ص 

 .عبارة عن جدول يشار فيه إلى العناصر المتعلقة بتعيين العقار الموجود على البطاقات: القسم السفلي

 .آثار شهر العقد التأسيسي للوقف . 6.6.6.5  

التصرفات الواردة على عقار، يكتسي  الشهر أهمية كبيرة في إنشاء الحقوق والاعتراف بوجود      

و المراسيم  79-77الأمر )المنظم لعملية الشهر العقاريينبغي الإشارة إلى أن قانون  غير أنه

المدني الذي صدر قبله  وحتى القانون مسائل القانونية،من ال الم يحسم كثير (التنفيذية المنظمة له

الآثار المترتبة على القيد في  تناقض معجعله ي،ونقل جل أحكامه من أنظمة تأخذ بالشهر الشخصي ،

  ،الذي يثار في هذا الخصوص و نحاول الإجابة عنه و لعل التساؤل،52ص [  565]  الشهر العيني

أم يقتصر دوره ؟الكافة  يدور حول ما إذا كان لشهر التصرف الوقفي أثر منشئ للحقوق في مواجهة

ا للشخصية المعنوية ئ،و هل الشهر يعد منش؟على عدم سريان التصرف غير المشهر في حق الغير 

كشرط لوجود  شهرعرض في الفرع الأول إلى الدراسته في فرعين، ن ،و هو ما سنحاول؟للوقف

 .التصرف الوقفي  و نفاذه ، و بدء الشخصية المعنوية للوقف في الفرع الثاني
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  الشهركشرط لوجود الوقف ونفاذه . 5.6.6.6.5

ا بغية إعلام الغير بحصول ـيتطلبه القانيعد إجراء  الشهر      لتصرف حتى يكون حجة اون أساس 

أو الحقوق العينة الأخرى  ة في العقاراتـعليهم، فضلا على أنّه يرتب الأثر العيني و هو نقل الملكي

فهو لا  ؛إلزامية شهره بالرغم منفيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، و التصرف الوقفي  سواء  

 .51-45رقم قانون الأوقاف من  57قل الملكية بل يخرج الملكية من الواقف حسب المادة يرتب ن

الحياة العصرية لتأمين المعاملات العقارية، و هو مجموع  تطلبتهضروريا  إجراء  و الشهر يعد       

ية المنصبة هدفها إعلام الكافة بجميع التصرفات القانونالتي ت و القواعد القانونية والتقنية اجراءالإ

لحق عيني عقاري أصلي  ،أو منهية ،أو معدلة ،أو ناقلة،أو منشئة  ،كانت كاشفة سواء،على العقارات 

كان مصدر  سواءأو قرارا  إداريا ، و ،أو حكما   ،أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف عقدا  كان

 .52ص [  565]  الحق تصرفا  قانونيا  أو واقعة مادية

لأنّ  الأوقاف،قانون المتضمن  51-45من القانون  4ي الوقف حسب المادةوالشهر ليس ركن ف 

ا لآثاره ماعدا الأثر العيني وهو نقل الملكية التي لا تتم إذا لم  الوقف يعتبر قائما  وصحيحا  ومنتج 

  .621ص [  566] يحصل شهر الوقف

فإن  ،ح الأراضي العامالمتضمن مس 77-79من الأمر رقم  52و المادة  6فقرة  59و وفقا للمادة 

 .297ص [  562 ] أصليقانونيا ناقلا لحق عيني   عقاري  يعد تصرفا الوقف

كل »  : أن  على المتضمن قانون المسح العام 79-77من الأمر  57و قد جاء في نص المادة      

إشهارهما  حق للملكية و كل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلاّ من تاريخ يوم

في مجموعة البطاقات العقارية إلا أنّ نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة 

 .« أصحاب الحقوق العينية

في  الأخرىالملكية والحقوق العينية  لا تنتقل »: من القانون المدني  742كما نصت المادة      

التي ينص عليها  جراءاتالغير إلا إذا روعيت  الاكان ذلك بين المتعاقدين  أم في حق  سواء  العقار 

 .«مصلحة شهر العقارخص القوانين التي تدير القانون ،و بالأ

من خلال نص المادة السابق الذكر يتضح جليا أن الملكية العقارية و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل 

التي ينص عليها  جراءاتوعيت الافيما بين المتعاقدين و لا حجية لها في مواجهة الغير إلا  إذا ر

المؤرخ في  79-77من الأمر رقم  52القانون المنظم لعملية الشهر العقاري و هو  ما أكدته المادة 



111 

 

 :أن تقضي بالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري،و التي  56-55-5477

قل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني العقود الإدارية و الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو ن»

 .« عقاري لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها  في مجموعة البطاقات العقارية

يجب على الواقف أن يقيد وقفه بعقد »: على ما يأتي قانون الأوقاف من 95كما نصت المادة       

ة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك و إحالة لدى الموثق و أن يسجله لدى المصالح المكلف

 [. 52]  «نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف

يخضع الملك الوقفي محل » : 222-6111من المرسوم التنفيذي رقم  2كما نصت المادة        

 .«مول بهوثيقة الإشهاد إلى التسجيل و الإشهار العقاري طبقا للقوانين و التنظيمات المع

 .«إذا صح الوقف زال حق الملكية»: 51-45من القانون رقم  57كما نصت المادة       

ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما »: على ما يأتي من القانون نفسه 55و نصت المادة       

 .«تنتجه، و عليه استغلالها إستغلالا غير متلف

أو ،بين الواقف و الموقوف عليه سواءعيني لا يترتب أن الحق ال ويتضح من هذه النصوص      

، فبغض النظر 57-51ص[26] في مجموعة البطاقات العقارية إلا من تاريخ الشهر،بالنسبة للغير

وبغض النظر عن صفة  ،أو شهادة مثبتة للملك الوقفي ،عن نوع المحرر المثبة للوقف عقدا

فإنه لا وجود له إلا بعد الشهر  ،للحق ئاأو منش،ا كان كاشف سواء ؛التي أصدرته أو الجهة ،المتصرف

للمسجل باسمه  في  افإن الحق العيني يبقى دائما مملوك ؛أما قبل الشهر ،الحفظ العقاري في مصلحة

فإن الوقف باعتباره  ؛ومن ثم  ،السجل العقاري و هو الواقف وهو ما يعرف بالأثر المنشئ للشهر 

العينية العقارية وجب شهره ، ويترتب على عدم القيام بالشهر  حق من الحقوق تصرفا من شأنه نقل

بالنسبة للواقف أو الموقوف عليه  سواء ،ولا تزول ،ولا تتغير ،إليها لا تنتقل أن ملكية الواقف  المشار

و إذا مات انتقل إلى ورثته و الموقوف عليه لا ينشأ حقه في  ،، فيبقى الواقف مالكا للعقار الموقوف

إلا  فإن الوقف بين ذوي الشأن وبالنسبة لغيرهم لا يرتب ،و قبل هذا الإجراء  ،أما بعد الشهرالغلة إلا

 .  نعني بها علاقة الدائنية و التي  التزامات شخصية

 57من القانون المدني و المادة  742المادة  الذكر و السابق79-77من الأمر  59بمقتضى المادة 

 . العقارية من ملك الواقف تخرج الملكية ىفيها، حتهر الش فإنه يتعين 51-45من القانون 

دائما على  وعليه فإن عدم شهر عقد الوقف لا يرتب إلا التزامات شخصية فتبقي ملكية العقار      

العيني في نقل الملكية العقارية و ليس شرطا للانعقاد، وهو ما أكدته  ذمة الواقف، فالشهر يرتب الأثر

أن  .52ص [  569]  25927  تحت رقم  5441-51-65قرار المؤرخ في في ال المحكمة العليا
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من القانون  742الملكية طبقا لمقتضيات المادة  عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل

كان ذلك أ سواءإلا من وقت الشهر الذي يعطي للعقد القوة على نقلها  كما أن الملكية لا تنتقل» المدني 

  .516ص [  567] «أو بالنسبة للغير  ينبين المتعاقد

-45من القانون رقم  95فإنه فضلا عن الرسمية المستوجبة في العقد، فالمادة  ،أما بالنسبة للوقف-

  .ني في نقل الملكية العقاريةبالأوقاف قد اشترطت صراحة شهر الوقف لترتيب أثره العي المتعلق 51

لنقل  ،الإدارية المنصبة على نفس الحقوق والقرارات ،كما اشترط المشرع إشهار جميع العقود-

أكدت  و222-6111وأكد على ذلك في نصوص خاصة منها المرسوم التنفيذي رقم ، الملكية

أن قضاة الموضوع »:تهحيثيا في 6115-16-65المحكمة العليا بغرفتها العقارية في قرارها صادر 

 .»الذي لم يتم شهره..…… وا العقدحيثغير ملزمون بالرجوع إلى الخبرة طالما ع

 .بدء الشخصية المعنوية للوقف . 6.6.6.6.5

الشخصية المعنوية أو الاعتبارية أو القانونية هي مقابل الشخصية الطبيعية الحقيقية المتمثلة في      

 ته القانونية منذ علوقه في رحم أمه بشرط ولادته حيا ، في حين أن الذي تبدأ شخصي ،الإنسان نفسه

الشخصية الاعتبارية هي صلاحية الشخص المعنوي  لثبوت الحقوق له  أو عليه ، أو أنها صفة 

بمقتضاها تك ون هذه  ،أو الأموال قامت لغرض معين،يمنحها القانون لمجموعة من الأشخاص

مكوناتها ، وتكون أهلا لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق، و المجموعة شخصا جديدا متميزا عن 

من القانون رقم  17ا المعنى إعترف له القانون بالشخصية الاعتبارية  بموجب  المادة الوقف بهذ

الوقف ليس ملكا » : المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم 5445-19-67المؤرخ في  45-51

، و هو ما تم  التأكيد عليه « يتمتع بالشخصيـة المعنوية  للأشخاص الطبيعيين و لا الاعتبارين و

 .[67]  من القانون المدني  94بنص المادة 

إلا إذا إستوفى الأركان قانون الأوقاف من  4و الوقف كتصرف قانوني لا ينشأ وفقا للمادة       

ف ـوالوق،الموقوفو المال  ،و صيغة دالة على الوقف ،و موقوف عليه ،من واقف،اللازمة لانعقاده 

لم يقررالمشرع قاعدة في وقت بدء شخصيته المعنوية بخلاف الشركة التي تنشأ  ؛بهذا المعنى 

شخصيتها المعنوية بمجرد  تكوينها وفقا لما قرره القانون، و بالرجوع لحكم المسألة في الفقه 

لنشوء الشخصية  يميز بين الاعتراف العام و الاعتراف الخاص كشرطنلاحظ أن الفقه الإسلامي 

المعنوية، ففي الاعتراف العام تضع الدولة شروطا و وضوابط عامة بتحققها تمنح الشخصية المعنوية 

-26ص [  54]  دون الحاجة لتدخل الدولة لتقرير هذا الاعتراف ،لمجموعات الأشخاص أو الأموال

نوية لمجموعات ، في حين أن الاعتراف الخاص لا يمنح الشخصية المع555ص [  65] ، 22،57
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أو اعتمدت هذه المجموعة أو تلك،فكل مجموعة تحتاج  ،إلا إذا رخصت الدولة ،الأشخاص أو الأموال

أي ترخيصا من قبل الدولة و مثال ذلك الجمعيات ،و عليه فإن الشخصية المعنوية لا  الإنشائها اعتراف

يكون  وا أو اعترافا خاصا،يكون اعترافا عام وجود لها إلا من تاريخ اعتراف الدولة الذي قد 

إذا توفرت في جماعة الأشخاص أو الأموال اكتسبت  ةف عاما إذا وضع المشرع شروطا عامالاعترا

هذه الأخيرة الشخصية المعنوية دون الحاجة إلى إذن أو ترخيص خاص، أما الاعتراف الخاص 

ال أو الأشخاص التي تم فيتطلب صدور قرار من الدولة بقيام الشخصية الاعتبارية لمجموعة الأمو

 .22ص [  69] ، 61ص [ 62] ،761ص [ 51] ،229ص [  66] تكوينها وفقا للقانون 

هل اعتراف الدولة بالوقف كشخص معنوي هو من قبيل :نحاول الإجابة عن السؤال الآتيو فيما يلي  

 الاعتراف العام أو الاعتراف الخاص؟

ة للوقف العام، نلاحظ أن المشرع وضع شروطا بتفحص النصوص التشريعية و التنظيمية المنظم

 ،و في المال الموقوف ،في الواقف و الموقوف عليه و الصيغة الدالة على الوقف توفرتعامة إذا 

 .اكتسب هذا الأخير الشخصية المعنوية دون الحاجة إلى إذن أو ترخيص خاص

 ،هو الشخص المعنوي،خص جديدجميع الأركان في عقد الوقف ،نشأ عن هذا العقد ش توفرتفإذا      

يشترط أحد من الفقهاء لصحة الوقف صدور و لم الذي ينفصل عن الواقف والموقوف عليه و الناظر ،

إشهاد رسمي به من الواقف، وقد كانت المحاكم الشرعية قبل إلغائها تسمع دعوى الوقف وما يتعلق به 

الدعوى ما دام المدعى عليه مقرا  به،  تاجراءاوتسير . دون اشتراط لوجود الإشهاد الرسمي بالوقف

 .5425سنة  75من القانون  527أما إذا أنكره فيشترط الإشهاد طبقا  للمادة 

،بينما الشخصية المعنوية للوقفنشوء وقت  بمختلف تعديلاته إلى 51-45قانون الأوقاف  لم يشر 

و  5فقرة   957لمدني، المادةالشخصية المعنوية للشركات في القانون ا وءوقت نشنراه المشرع حدد 

تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ،غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة » : التي نصها

 .« الشهر التي ينص عليها القانون اجراءاتعلى الغير إلا بعد استيفاء 

كان لا و إن  ؛أن الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ؛و مقتضى هذا النص

 .الشهر اجراءاتيجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد القيام ب

فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من يوم قيدها في السجل التجاري ؛على عكس الشركة التجارية 

لا تتمتع الشركة التجارية »: منه  794و هذا ما جاء في مضمون القانون التجاري في نص المادة 

و قبل إتمام هذا الإجراء يكون  ،خصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاريبالش
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إلا إذا قبلت الشركة بعد  ،و لحسابها متضامنين من تحديد أموالهم هاالأشخاص الذين تعهدوا باسم

الشركة  فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات ،تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

  .«مند تأسيسها

و على ؛نوي بمجرد تكوينها على وجه صحيحـركة تولد كشخص معـالنصين أن الش من نلاحظ    

ت الشهر التي اإجراءلكي تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اتخاذ  -كأصل عام –ذلك لا يلزم 

ا على وجه ت قصد بهاءجرالأن هذه الإ. من القانون المدني، 957وفقا لنص المادة  يقررها القانون

إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي حتى يمكن الاحتجاج على الغير بهذا  التحديد

الشهر في حق  اجراءاتومما يؤكد انتفاء العلاقة بين نشوء الشركة كشخص معنوي ،و اتخاذ .الوجود

سك بشخصيتها المعنوية الشهر المقررة بحيث يحتج بوجود الشركة و يتم اجراءاتأنه إذا لم تتم -الغير

 .71ص[567]،75ص[562] ما دام لم يقرر طلب بطلانها

فإذا كانت القاعدة العامة أن عقد الشركة الصحيح هو وحده القادر على خلق شخص معنوي      

ن البطلان الذي يلحق العقد نه لا ينشئ شخصا معنويا،لأأأما عقد الشركة الباطل فالفرض  ،صحيح

و محو الآثار المترتبة عليه بأثر رجعي بحيث يعود المتعاقدون إلى الحالة ،رمته يؤدي إلى انهياره ب

 .التي كانوا عليها قبل التعاقد

و  ،و قبل أن ينفذ العقد ،و لا صعوبة في تطبيق هذه القواعد طالما انكشف سبب البطلان منذ البداية

لك ،أي بعد أن يكون العقد قد تم و لكنها تبدوا عندما يظهر سبب البطلان بعد ذ.تترتب عليه أثاره

إذ لو طبقنا القاعدة العامة في . و نشأ عنه من الناحية الواقعية الشخص المعنوي الجديد ،تنفيذه

إهدار كافة المعاملات التي يكون الشخص قد دخل فيها مع الغير و إزالة أثارها بأثر  بالبطلان؛ لوج

 .لكرجعي بحيث تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل ذ

من الناحية الاقتصادية  ؛ومما لا شك فيه أن مثل هذا التطبيق من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة

المستقرة و إهدار لحقوق الغير الذي يتعامل مع  القانونيةصدع المراكزتإذ يترتب عليه إخلال و 

 راائج لم يجد القضاء مفالشركة و لا يعلم بالعيوب التي تنخر في عقد تأسيسها،و لتفادي مثل هذه النت

بمعنى أنه اعترف بوجود .من قصر آثار البطلان على المستقبل فقط مع عدم سحبها على الماضي

الشخص المعنوي  الناشئ عن العقد الباطل وجودا فعليا واقعيا لا وجودا قانونيا، و اعتبر البطلان 

 .بمثابة إنكار لهذا الوجود بالنسبة للمستقبل فقط 

اء في إقرار هذا الوجود إلى نظرية حماية ظاهر الأشياء،ذلك أن الغير قد اطمأن إلى استند القض 

التي أرسى «  الشركة الفعلية»وجود شركة و تعامل معها بوصفها شخصا معنويا ،و هذا هو جوهر 
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ثم حكم ببطلانها  ،، فهي إذن الشركة التي باشرت نشاطها في الواقع57ص[565]القضاء دعائمها

،و إذا كانت نظرية الشركة 75ص[562]أركانها،و إثبات هذه الشركة جائز بكافة الطرق لتخلف احد

و التي  من القانون  المدني 955الفعلية من صنع القضاء ،فان المشرع قد اعترف به ضمنيا في 

 ثر فيما بينهم إلا من اليومألا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير و لا يكون له » :نصها

 ،فإذا كان البطلان مؤسسا على عدم كتابة عقد الشركة أو شهره ؛«الذي يقوم أحدهم بطلب البطلان

حيث  ،من القانون المدني 6فقرة  955تطبق نظرية الشركة الفعلية استنادا إلى النص القانوني المادة 

 ،واجهة الغيريستدل من نصها على أن المشرع اعترف بالشركة الباطلة بسبب انعدام الكتابة في م

الفقهاء تطبيق نظرية الشركة الفعلية في حالة عدم مراعاة الأركان الشكلية لأن   استبعد بعض منو

 .الجزاء في نظرهم يقتصرعلى عدم جواز احتجاج الشركة على الغير 

و يترتب على الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة في الفترة الواقعة بين إبرام العقد والحكم بالبطلان 

، حيث تعتبر الشركة الفعلية كما لو  بالنسبة للشركة أو الشركاء أو بالنسبة للغير سواء  نتائج هامة 

تتمتع بشخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء وتبقى جميع  ،ثمكانت شركة صحيحة

فيما بين  سواء  حقوقها والتزاماتها قائمة كما تظل تعهدات الشركاء وحقوقهم صحيحة ومرتبة لأثارها 

 .55-56ص[565]الشركاء أو بالنسبة للغير 

ت الشهر اإجراءنه لا يلزم لاكتساب الشخصية المعنوية للشركة اتخاذ إ:على ما تقدم القول بناء  يمكننا و

 فقطت قصد بها إعلام الغيراجراءقانون مدني، لأن هذه الإ 957التي ينص عليها المشرع في المادة 

حتى يمكن الاحتجاج عليه بوجودها ، ولعل خير دليل على صحة هذا  بوجود الشركة كشخص معنوي

 .التي تقرر للغير التمسك بالشخصية المعنوية للشركة ،ونفسهامن المادة  6القول نص الفقرة 

 :من القانون المدني بين حالتين في حكم تخلف ركن الكتابة 6فقرة 955المادة تميز 

في هذه الحالة لا يمكن للشركاء الاحتجاج : الشركاء و الغيرتخلف ركن الكتابة في العلاقة بين  -5

 .النيةحسن  ،حماية الغيرعلى  ؤولايبقى الشريك مس والتنفيذ، أمام الغير بعدم 

البطلان لا  إذقانون مدني  955حسب المادة : تخلف ركن الكتابة في العلاقة بين الشركاء فقط -6

و تبقى قائمة  ؛أحدهم بطلب البطلان، فالشركة صحيحة يكون له أثر إلا من اليوم الذي يقوم فيه

و مرتبة لأثارها إلا أنها مهددة بالبطلان ،و لا يجوز للمحكمة أن تثير ؛عدم كتابتها  بالرغم من

إذ لا  ،و هذا هو الفرق بين عقد الشركة و عقد الوقفالبطلان من تلقاء نفسها إذا تخلف ركن الكتابة 

إذا كان الوقف غير ؛أو في مواجهة ورثة الواقف ؛قبل الموقوف عليهميمكن الاحتجاج بالوقف من 
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يجب على الواقف أن يقيد وقفه »:  51-45قانون الأوقاف من  95مستوف للشكلية إذ تنص المادة 

بعقد لدى الموثق و أن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك و 

و نفس الحكم بالنسبة للشهادة المثبتة للملك الوقفي ،  «لى السلطة المكلفة بالأوقافإحالة نسخة منه إ

يخضع الملك الوقفي » : 222-6111من المرسوم التنفيذي رقم  2حيث نصت المادة نصت المادة  

،نتساءل «محل وثيقة الإشهاد إلى التسجيل و الإشهار العقاري طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول به

ن الشخصية المعنوية للوقف تنشأ باستكمال إ:وقت بدء الشخصية المعنوية للوقف،هل يمكن القول نع

فإن الغير يمكنه التمسك  ؛؟ و بالتالي51-45من القانون  4الوقف لأركانه المحددة في المادة 

الشهر ؟ بعبارة أخرى هل يتوقف وجود  اجراءاتبالشخصية المعنوية للوقف حتى في ظل غياب 

نظرا لعدم وجود نص يشير  ؛شخصية المعنوية على شهر التصرف الوقفي في المحافظة العقارية ال

 إلى وقت بدء الشخصية المعنوية للوقف ؟

يجب أن نبحث عن قيمة الشكلية في الاعتراف بالأوقاف قبل و بعد  ؛لمعرفة وقت نشوء الوقف     

 .51-45 قانون الأوقاف صدور

العقاري  ون الشهرـو القانون المدني و قانقانون الأوقاف ولاسيما ؛قوانينه المشرع في معظم نص     

في مواجهة  وذلك حتى يكون نافذا؛أو تصرف يتعلق بحق تم قيده  ،على ضرورة إشهار كل إجراء

 سواءوأقر مشروعيته  .وهو الذي يزيلها ويعدلها؛للحقوق فهو الذي ينشئها  ، فللشهر أثر منشئالغير

 ؛الأول أو التسجيلات اللاحقة له ، ويظل هذا القيد قائما حتى يرد قيد جديد بتصرف جديد دبالنسبة للقي

الملكية  وهو ما يشكل ضمانا لاستقرار المعاملات في مجال ؛شهرأو فسخ التصرف الم ؛أو ببطلان

  .العقارية

ثاره  الوقف كتصرف قانوني لا يرتب آ 95و 55و  57و 7في المادة  51-45حيث جعل القانون 

شهرها  في مجموعة البطاقات  بعدالواقف و الموقوف عليه  و في مـواجــهة الغير، إلا  فيما بين

من الأمر  57، 52، 57، 59هو ما يؤكده المشرع في القواعد العامة للشهر في المواد  العـقارية، و

 :يل لذلكالأراضـي و تأسيس السجل العقاري، و فيما يلي تفص المتضمن إعـداد مـسح 77-79

يشترط »: 51-45من القانون 51باعتبار أن ملكية المال محل الوقف تعود للواقف طبقا لنص المادة 

 .«في الواقف ليكون وقفه صحيحا أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا صحيحا

ا صح إذ»: من القانون نفسه 57فإن الوقف لا ينشأ إلا بخروج الملكية من الواقف ، حيث تنص المادة 

الوقف زال حق  ملكية الوقف ، و يؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليهم في حدود أحكام الوقف و 

 .«شروطه
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نقل الملكية من تسجيل و شهر  اجراءاتوالملكية لا تخرج من الواقف لتنشأ الوقف إلا باستيفاء      

ر العقاري الواردة في الأمر للقواعد العامة المنظمة للشه ةالسابقة الذكر،و موافق 95حسب المادة 

و موافقة لأحكام القانون المدني في هذه المسألة،و قد جاء في ؛المتضمن قانون المسح العام  77-79

كل حق للملكية و كل حق عيني »  : المتضمن قانون المسح العام  79-77من الأمر  57نص المادة 

يخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلاّ من تار

 .« إلا أنّ نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

الأخرى لا تنتقل لا  أن الملكية والحقوق العينية» علىمن القانون المدني  742كما نصت المادة      

التي ينص عليها القانون وبالأخص  جراءاتإلا إذا روعيت الافيما بين المتعاقدين ولا في حق الغير 

 79-77من الأمر  52عليه أيضا المادة  وهو ما أكدت« تلك التي تدير مصلحة الشهر العقاري 

للأراضي وتأسيس السجل العقاري والتي  المتضمن إعداد مسح العام 5477نوفمبر  56المؤرخ 

 :نصت على أن

أو انقضاء حق ؛أو تعديل  ؛أو تصريح ؛أو نقل ؛ترمي إلى إنشاء قات التيالعقود الإدارية والاتفا» 

 .« بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية  لا يكون لها أثر حتى ؛عيني

إذا )بمجرد تكوينه أن الوقف يعتبر مفادها كل هذه المواد على مسألة في غاية الأهمية  تؤكدو     

الشهر، نتج عن هذا الأخير شخص  اجراءاتالأركان في عقد الوقف  و بعد استيفاء  جميع توفرت

شخصا  اعتباريا  معنويا  مستقلا  عن    (جديد ، وهو الشخص المعنوي الذي ينشأ عن  الوقف 

 .7المادة[ 52]  الأشخاص الطبيعيين و المعنويين  المكونين له أو المنتفعين به أو المسيرين له

منه على أن الشخصية  957للقواعد العامة في القانون المدني ؛حيث تنص المادة  وهو مخالف

الشهر لاعتبار هذه  اجراءاتعدم استيفاء  بالرغم منالمعنوية للشركة تنشأ بمجرد تكوين الشركة و 

الأخيرة لا تدخل في تكوين الشركة  ، بخلاف الوقف الذي لا يمكن أن يرتب أثره العيني المتمثل في 

، كما <الشهر   اجراءاتإلا باستيفاء  51-54من القانون  57وج الملكية من الواقف حسب المادة خر

فصل في مسألة  الوقف كملك  ؛ حكماأو ؛ قراراو لا نجد  ؛أن القضاء  يعترف بوجود  الملك الوقفي

مسألة خرج من ذمة الواقف ليشكل شخصا معنويا ، بل كل الأحكام و القرارات القضائية تتفق في 

وفقا للنصوص  ،الشهر اجراءاتالحقوق العينية أنها لا تنتقل و لا تزول و لا تنتهي إلا باستيفاء 

  74756ر المحكمة العليا رقم  قراو هو ما أكده القضاء في القانونية المعمول بها في هذا المجال، 

أن المحل قد بناه من المستقر عليه شرعا أنه إذا ثبتت بشهادة  رسمية  5449-5-52المؤرخ في 
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استولى عليه يعد مغتصبا له معتديا على جماعة من المسلمين لتقام فيه الصلوات ، فهو لهم، و من 

و إرجاعه  ؛و يستوجب طرده من المحل ؛و يعامل معاملة المعتدي على ملك الغير ؛أحباس المسلمين

[  79] ،617ص [564]ين و من ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقوان ؛إلى مهمته الأصلية

 .619ص 

و ة المتعـاقدين و الغير،كما أن الهدف من الشكلية في العقار هو استقرار المعاملات و حماي     

بالتالي لا يمكن الادعاء بوجود حق عيني عقاري وقفي في مواجهة الواقف و الموقوف عليه و 

كما تظهر أهمية شهر ل و شهر،لملكية من رسمية و تسجينقل ا اجراءاتورثتهم إذا لم تحترم 

والواقع أنه ،فـهر في مواجهة كل من يدعي ملكية الوقـالتصرف الوقفي في الحماية التي يوفرها الش

نلاحظ أنه يرتبط بأعمال  المنتدى  ؛ص المؤسس للشخصية المعنوية للأوقافـبالرجوع لخلفية الن

 .6112الفقهي للأوقاف المنعقد بجدة سنة

التفصيل سنستعرض رأي الفقه في وقت نشوء الشخصية المعنوية للوقف،يرى جانب و لمزيد من      

طبقا  لما نصت عليه من الفقه المصري أن الشخصية المعنوية للوقف تنشأ باستكمال الوقف لأركانه 

لسنة  569من القانون رقم  6و المادة . 5492لسنة  95رقم   قانون الأوقاف من 5المادة 

م الوقف ، حيث أن الوقف يكون بإشهاد من الواقف لدى المحكمة المتضمن أحكا 5476

قا للشروط المنصوص عليها و بإشهاد لدى المحكمة ـف وفـو إذا تم الوق؛المختصة 

ويكون للموقوف عليه  الحق في غلة الوقف و  ؛كتسب الشخصية المعنويةاالمختصة 

رأي موافق لما ذهب إليه  ، وهوعلى التسجيل أي الشهر دون أن يتوقف ذلك النظر عليه 

، حيث للوقف بين الشريعة و القانون الدكتور جمعه الزريقي في كتابه الشخصية المعنوية

 ؛جرد استكمال الوقف للأركان اللازمة لنشوئهميرى أن الشخصية المعنوية للوقف تنشأ ب

و بالتالي لنشوء الشخصية  ؛أو شرطا لازما لصحة الوقف؛و لا يعتبر الشهر ركنا 

لأن الهدف من الشهر هو إعلام الغير وحماية المتعاقدين إذ لا يمكن ؛المعنوية للوقف 

الادعاء بحق مخالف للحق الذي تم شهره،و في مجال الوقف يرى الاستاذ أننا لا نجد 

و لا يرتب حقا عينيا لأحد  ؛متصرفا إليه ظاهر ، بل الوقف يتم بالإرادة المنفردة للواقف

و عليه يرى أن الوقف ينشأ بمجرد ،أ عنه شخص معنوي مستقلبل ينش ؛من الأشخاص

من القانون المدني المصري،و هو  76الإشهاد عليه أمام المحكمة المختصة وفقا للمادة 

لا يعمل بالوقفية » : من مجلة الأحكام العدلية التي تنص 5724حكم موافق لنص المادة 
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، فحينئذ يعمل ثوق به و المعتمد عليهمحكمة الموإلا إذا كانت مقيدة في سجل ال؛وحدها 

 .75-71ص [  55]  «بها

ذلك فالشخصية المعنوية للوقف لا  خلافالفقه المصري يرى  رجالغير أن بعض      

تنشأ إلا إذا تم شهر الوقف إذا كان محله عقارا، و هو رأي موافق لما ذهب إليه الدكتور 

تجاه الغير إلا بقيده في السجل حيث يرى أن الوقف لا يعتبر موجودا ا ؛زهدي يكن

 .59ص [  55] من تاريخ هذا القيد  ء  العقاري و ابتدا

 ،و بالاستئناس بالآراء السابقة الذكر 51-45و بالرجوع لأحكام الوقف المنظمة في القانون      

لمؤسس ان العقد إو ليس ركنا في العقد ،و على ذلك نقول  ؛لنقل الملكية إجراء  نستنتج أن الشهر يعد 

بل تبقى على ذمته  باعتبار  ؛و لكنه لا يخرج  الملكية من الواقف،غير المشهر يبقى صحيحاللوقف 

، و إذا سلمنا أن الشخصية المعنوية للوقف تنشأ بمجرد استكمال الشهر هو الذي ينقل الحق العيني أن

ني أن الوقف يتمتع بذمة ، فهذا يع51-45 رقمقانون الأوقاف من  4الوقف لأركانه المحددة في المادة 

و هذا الأخير لا يمكن للوقف الادعاء به نظرا  ؛تتكون أساسا من أصل الملك الموقوف ؛مالية مستقلة

حسب  ؛ية من الواقفـف لأن الأثر العيني المتمثل في خروج الملكـلبقاء الملكية باسم مالكها الواق

،كما أن نص لم يتحقق «زالت الملكيةإذا صح الوقف »: التي تنص 51-45من القانون  57المادة 

للوقف تنشأ لانعدام  نص آمر،و لا يمكن أن نتصور في هذه الحالة أن الشخصية المعنوية  95المادة 

الذي ينص   222-6111الذمة المالية للوقف، و ما يؤكد هذه النتيجة نص المرسوم التنفيذي رقم 

و لو كانت  ؛من أهالي المنطقة الواقع بها العقار على إمكانية إثبات الملك الوقفي بشهادة ثلاث شهود

فالأصل أن الوقف كشخص معنوي  ؛الشخصية المعنوية للوقف قد نشأت باستكمال الوقف لأركانه 

، و من جهة أخرى فإن المرسوم سترداد الأوقاف المجهولة من جهةهو الذي ينازع الأشخاص لا

موظف عام لإعطائها من قبلثبتة بشهادة الشهود تعد ر نص على أن الأوقاف المـالتنفيذي السابق الذك

مما يؤكد على أن الشخصية المعنوية للوقف لم تنشأ و لن  ؛الصبغة الرسمية و تكون محلا للإشهار

 .تنشأ إلا بالشهر

إعداد الوقف وفقا للشكل المحدد بالواقف  51-45من القانون  95فضلا عن ذلك  ألزمت المادة     

سمية و التسجيل و الإشهار لصحة الوقف من الواقف ، و لو اعتبرنا أن الوقف قد تم  قانونا بدءا بالر

الذي يعتبر  95فيجب أن نتساءل عن الهدف من نص المادة  ؛و رتب آثاره من دون شكلية ،صحيحا 

فائدة من إلزام الواقف بالشهر ما دام الفما  ؛نصا آمرا  في ظل اعتبار أن الوقف قد صح من الواقف 

 وقف نشأ؟ال
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و المتضمن 6111أكتوبر سنة 62مؤرخ في  222-6111إستنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم و     

و كيفيات إصدارها و تسليمها، و  القرار المؤرخ  ،إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي

و  ،لك الوقفي، الذي يحدد شكل و محتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالم6115مايو سنة  62في 

نستنج أن  الشهادة الرسمية المثبتة للملك الوقفي قد تستند  ؛وثيقة الإشهاد المكتوب المثبتة للملك الوقفي

أو حكم قضائي  مشهر سابقا بالمحافظة العقارية، و  ،أو  شهادة موثقة ،في إثبات أصل الملكية لعقد

و لا تعد الرسمية ركنا ،و شرعا ،ددة قانونا هذا يعني أن الوقف قد نشأ بمجرد استكماله للأركان المح

لذلك تم التصريح بالوقف أمام المدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف ، و تم الاعتماد  ؛في الوقف

مما يعني أن الوقف ينشأ دون ؛على أحد الوثائق السابقة الذكر لإثبات أصل الملكية المدعى بوقفيتها 

، و بالتالي فإن الشخصية 51-45من القانون  95ا في المادة الحاجة للشكلية المنصوص عليه

من   7المعنوية للوقف تنشأ بالاعتراف العام أي بمجرد استكمال الوقف لأركانه غير أن المادة

و المتضمن إحداث وثيقة  6111أكتوبر سنة 62مؤرخ في  222-6111المرسوم التنفيذي رقم 

تنص على أن الشهادة الرسمية ،كيفيات إصدارها و تسليمها الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي و

في إعتقادي أنها ؛المثبتة للملك الوقفي تكون قابلة للإبطال عند ظهور أدلة مضادة، و الأدلة المضادة 

كأن يكون الملك  ؛تعني أنه في حالة ظهور سندات تثبت وضعا مخالفا لما أثبتته السندات السابقة الذكر

أو حكم  ،أو عقد مشهر ،أو شهادة توثيقية ،في حيازة مالك آخر بيده دفتر عقاري المدعى به وقفا

فيتم إبطال هذه الشهادة، و يدل هذا الوضع على أن  ،قضائي مخالف لأصل الملكية المصرح به

ه                   عدم جواز الرجوع عن هذا فلو تم إنشاء الوقف لاستلزم ؛الشهادة الرسمية لم تنشأ وقفا

صل الوقف للمالك الجديد ، و يؤدي أيضا إلى إخراج أإرجاع  و عدملأن الوقف تصرف لازم ، 

الشكلية فإن الوقف يبقى مهددا بزواله و  جراءاتالملكية من الواقف و مادام هذا الأخير لم  يحترم الا

 .هو ما يختلف مع مفهوم الوقف
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ار الشخصية الطابع المؤسسي للأوقاف كأثر لإقر .2الباب   

.المعنوية للوقف   

فإنه من بين الآثار المترتبة على منح الشخصية  ؛من القانون المدني 71تطبيقا لنص المادة         

يتولى الإشراف على  ؛المعنوية لمجموعات الأموال أو الأشخاص وجود طابع مؤسسي مستقل

 .ا أمام القضاءو ممارسة الصلاحيات المخولة لها و تمثيله ؛الشخصية المعنوية

يصير للوقف حقوقا و التزامات،حيث ينظم الواقف  ؛بتمام نشوء الشخصية المعنوية للوقفو      

قانون من 59شؤون الوقف من خلال مجموعة الشروط التي يضمنه في عقد الوقف حسب المادة 

اعاته لشروط ،و في هذا الإطار يتولى الناظر إدارة الوقف و تحقيق مصلحته من خلال مرالأوقاف  

 .و توزيع الغلة على المنتفعين من الموقوف عليهم ؛الواقف في إدارة الوقف

 94و المادة قانون الأوقاف من  7كما أن  الوقف  عند اكتسابه  للشخصية المعنوية حسب المادة      

ة للتصـرف في يتمتع بأهلية الأداء الكامل ؛من القانون المدني 71فإنه حسب المادة  ؛من القانون المدني

الحدود التي حددها سند إنشائه ، وهو عقـد الوقـف ونظامـه الأساسي ، فلـه حق التملك والتقاضي ، 

وإبرام التـصرفات القانونية باسمه ، وكذلك يتحمل الوقف الآثار الناتجة عن العقود  التي يبرمها 

القائمين على إدارته إذا كان  ممثلوه ،كما يتحمل المسؤولية الناتجة  عن تقصير أحد موظفيها، أو

 .ه وو موظف وهمـمثل فيها  ن الأضـرار التي تـسببالتقصير يخص الوقف ، كما يسأل ع

و تتشكل هذه الأخيرة  ؛من هذا الباب نطاق الشخصية المعنوية للوقف الفصل الأولسنتناول في       

و الآثار  شخصية المعنوية للوقف إدارة الثم  نعالج بالوقف،من الذمة المالية و الأهلية الخاصة 

 . في الفصل الثاني  االمترتبة عنه
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 6.6 . نطاق الشخصية المعنوية للوقف.

من القانون المدني المعدل و المتمم النتائج المترتبة على منح الشخصية المعنوية  71تحدد المادة      

كشخص اعتباري يتمتع بجميع   ن الوقففإلمجموعات الأشخاص أو الأموال،ومن خلال هذه المادة 

الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون،يكون له ذمة 

و  تعبر كل من الذمة و  ؛مالية، و أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون

 .نطاق الشخصية المعنوية للوقف عن  الأهلية

و قد ارتأيت أن أعالج نطاق الشخصية المعنوية للوقف من خلال تحديد الذمة المالية للوقف في       

أهلية الشخصية المعنوية للوقف كأحد النتائج المهمة على موضوع طرق أثم  ؛المبحث الأول

 .الاعتراف بالشخصية المعنوية للوقف في المبحث الثاني

 5.5.6. الذمة المالية للوقف.

الذمة المالية للوقف مجموع ما للوقف من حقوق و التزامات مالية، و يعد لفظ الذمة أول لفظ  نيتع    

استعمله فقهاء الشريعة للدلالة على جواز مساءلة الناظر عن تصرفاته المضرة بالوقف، و نستعرض 

المالية  في هذا المبحث مفهوم الذمة المالية للوقف في المطلب الأول، ثم نتطرق لمكونات الذمة 

 .للوقف في المطلب الثاني

 5.5.5.6. مفهوم الذمة المالية للوقف.

و الاصطلاحي و القانوني، تتراوح استعمالات الذمة بين دلالات مختلفة،فمنها المعنى اللغوي      

الفقه الإسلامي والفقه  فيمصطلح الذمة المالية، ثم سنؤصل فكرة الذمة  لذلك سنحاول تحديد تعريف

لنصل في الأخير لتحديد معنى الذمة المالية للوقف في الفرع الأول ، كما تنفرد الذمة المالية  ؛الغربي

للوقف بخصائص تميزها عن الذمة المالية لغيرها من مجموعات الأشخاص أو الأموال ذات 

 .الشخصية الاعتبارية ، لذلك سنبحث خصائص الذمة المالية للوقف في الفرع الثاني

 5.5.5.5.6 . تعريف الذمة المالية للوقف.

 96و 91م يذكر القانون المدني الذمة وأحكامها، وإنما اكتفى بذكر الأهلية وأحكامها في المواد ل     

فإننا سنبحث مدلول الذمة  ؛من القانون المدني، وتطبيقا لنص المادة الأولى من القانون المدني 97إلى 

 .المالية للوقفتحديد تعريف الذمة  بقصدالفقه الإسلامي في 
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 -ومن ذلك الذمة و الكفالة، عند علماء اللغة على معاني عدة منها العهد و الضمانالذمة تطلق      

، وفي مختار الصحاح 65ص [  525] ، 571ص [ 521]  العهد، ورجل ذِمي أي له عهد -بالكسر

 .أهل العقد: أهل الذمة

ن الفقهاء، خاصة المتقدمين منهم،وذلك لالتباسها أما اصطلاحا  فتعريف الذمة أشُكل على كثير م     

مع ما يسميه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب، أو أهلية المعاملة، و على هذا النحو عرفها 

، ومنهم من جعلها ذاتا فعرفها بأنها «أهلا للإيجاب له أو عليه به الشخصوصف يصير  »:الجرجاني

ذمة صالحة للوجوب له وعليه، عند جميع الفقهاء بخلاف سائر ولد وله نفس لها عهد، فإن الإنسان ي»

 .27ص [  526]  النسفي نفسه،كما عرفها على النحو22،22-62ص [  97] «الحيوانات

العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدر في المكلف قابل »: بقولهالقرافي  بمثله عرفهاو 

 او على هذا النحو اتخذ جمع من الفقهاء تعريف،625-662،621ص [  52]  «للالتزام واللزوم

أمر فرضي اعتباري، »: حيث عرفها بقوله تعريف  أبو زهرة منهملتعريف القرافي للذمة  امشابه

 .65ص [  525]  «يُفرض ليكون محلا للالتزام و الإلزام

شرعي  الذمة في الفقه الإسلامي هي وصف»: حين قال ،وإلى هذا المعنى ذهب السنهوري      

ويصير به أهلا للإلزام والالتزام، أي صالحا لأن يكون له حقوق  لإنسانيفترض الشارع وجوده في ا

 .61ص[  512]  «وعليه واجبات

ذمة لغيره من  فلا فقط؛الطبيعي  للشخص عندهم ها تقررأنمن تعريف الفقهاء للذمة  نستنتج      

بيعي يستلزم من الناحية الشرعية بلوغ فارتباط الذمة بالشخص الط ؛عن ذلك الأشخاص، فضلا

الذمة بهذا المعنى لا ،و .625-662ص[52]، 51ص[522]الشخص و تمام أهليته لصحة تصرفاته 

 هذالأنه لا يتصور منه البلوغ وعلى   ؛بما في ذلك الوقف ؛يتصور وجودها في الشخص المعنوي

واستتبع ذلك ثبوت الشخصية  ،اقتصرت الذمة في الفقه الإسلامي على الإنسان الحي دون غيره

والفرق ،771ص[ 57]  و هذا يعني أن الوقف لا ذمة له  عند متقدمي الفقهاء القانونية له دون غيره،

إلى عودسنو  ،والتي تعني الأهلية ؛لإلزام والالتزامل جلي بين تعريف الفقهاء للذمة في كونها محلا

-69ص[62]وجوب التي أشكل على الفقهاء تعريفهافي  المطلب الثاني بين الذمة و أهلية ال التمييز

و بين تعريف الذمة لدى القانونين 25-25،27ص[69]،565-561ص[54]،69ص [  55] ،67

 .69ص[525]،944ص [  66]  بين الأهلية و الذمة المالية ميزونالذين ي
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ل اعتباري في مح» :و اعتبر أن الذمة هي ،انتقد الأستاذ الزرقا التعريفات السابقة الذكروقد    

،فالذمة عنده لا تعد ذاتا أو وصفا  و تكون الذمة مشغولة «الشخص تشغله الحقوق التي تتعلق عليه

لأن مناط الذمة مجموع ما  ،بالالتزامات التي للغير على الشخص و لا محل للحقوق التي للشخص

رأسهم أوبري  وعلى ؛الفقه الغربي فيعلى للشخص من حقوق، و هو معنى مخالف لتعريف الذمة 

مجموع الحقوق الموجودة أو التي قد توجد والالتزامات الموجودة أو »:رفوا الذمة بأنهاورو ، حيث يع

في  ؛، فالفقه الغربي يجمع في تعريف الذمة بين الحقوق و الالتزامات«التي قد توجد لشخص معين

 . لشخصحين أن الأستاذ الزرقا يقصر الذمة على الالتزامات التي للغير على ا

مجموع ما للشخص »:أنـهاب اقتباسا من تعريف الفقه الغربي السابق يعرف رجال القانون الذمة      

بمقارنة هذا التعريف  ،69-62ص [  512]  «من حقوق وما عليه من التزامات ذات قيمة مالية

 :الآتيةنخلص للنتائج  -السابق الذكر–بتعريف الفقه الإسلامي للذمة 

ة مجموع من المال، فالذمة المالية عنصراها الحقوق المالية والالتزامات المالية، ومعنى ن الذمإ -أولا

وحق سلامة  ؛مثل حق الحياة ؛ذلك أنه تخرج من نطاق الذمة المالية كافة الحقوق غير المالية

ي الجسم،كما تخرج أيضا كافة الالتزامات غير المالية،بخلاف نطاق الذمة  لدى الفقه الإسلامي الذ

يتعد الحقوق والالتزامات المالية للالتزامات غير المالية كالصلاة أو الالتزامات المالية ذات الطابع 

شمل إلى جانب الالتزامات المالية يالذمة واسعا في الفقه الإسلامي  ومن ثم كان نطاق ؛الديني كالزكاة

 .ئما بلفظ المالفي حين أن لفظ الذمة في القانون يرتبط دا ؛الالتزامات غير المالية

فإن نطاق الذمة في الفقه الإسلامي يبدأ بالشخص ثم ينتهي بالمال وفي  ؛نفسه كما أنه و في السياق 

 .51ص [  522]  تبدأ بالمال لتنتهي بالشخص الديون دون غيرها، وأما في القانون فبالعكس

يه من التزامات و ما عل مجموع مالشخص من حقوق ؛يقصد بالذمة المالية في الاصطلاح الفقهي-ثانيا

في حين تمثل الالتزامات الشق  ؛ن ،فالحقوق تعبر عن الشق الايجابي لذمة الشخصامالية ،فللذمة شق

ودائنة  ؛السلبي للذمة المالية للشخص،وتكون ذمة الشخص مدينة إذا كانت التزاماته أكبر من حقوقه 

 .944ص [  66]  إذا كانت حقوقه أكبر من التزاماته

فإنه لا ؛و باعتبار الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق و ما عليه من التزامات مالية     

الحق المعنـوي للـمؤلف على :مثل ،يدخل في الجانب الإيجابي للذمة الحقوق غير المالية للشخص

للشخص بعض القوانين ،كما لا يدخل في الجانب السـلبي للذمة الالتزامات غير المالية  وفقمـصنفه 



125 

 

غير أنه إذا وقع اعتداء على هذه الحقوق يوجب التعويض،بمعنى أنه يولد التزاما ماليا في ذمة 

 .و حقا في حق المعتدى عليه  ؛المعتدي

مجموع  :هي  الذمة بأنالقرافي وغيره من المالكية  يتفق القانون مع التعريف في المنقول عن  -ثالثا

ظاهريا يصبغها أقوال الفقهاء المشار إليهم وإن كان  ؛اماتما للشخص من حقوق و ما عليه من التز

فالفقه الإسلامي ينظر إلى  ،625-662ص [  52]  على الشخص الطبيعي فقط كما سنوضح لاحقا،

الذمة كشخصية قانونية لا كمجموع من المال، و هو معنى موافق لمذهب  القانونين في تعريف الذمة 

ة المالية في القانون يشمل الحقوق والالتزامات المـالية التي قد توجد في باعتبار أن نطـاق الذم ،المالية

هذا يفيد صلاحية اكتساب الحـق وتحمل الالتزام، و هو معنى موافق  لمعنى الشخصية و ؛المستقبل

ص [  66] أن النتائج  التي توصل إليها الفقه الغربي في نظرية الذمةبو من ثم يمكننا القول ؛القانونية 

يرى الفقه ؛فانطلاقا  من فكرة الشخصية القانونية  هي نفسها التي توصل إليها الفقه الإسلامي، 279

الغربي والفقه الإسلامي أن الذمة لا تثبت إلا لشخص و أن لكل شخص ذمة، وأن الشخص الواحد لا 

[  65] ،757ص [  51] ،717-944ص [  66] ،99ص [  55]  تكون له إلا ذمة واحدة

 .552ص

كما هي حال الذمة في  ؛الذمة في الفقه الإسلامي المال مجموعا تفنى فيه عناصره لا تجعل -بعارا

وحتى  ؛ر أو مرض الموت؛حتى عند الحج ؛الفقه الغربي،ولا يكون المال مجموعا في الفقه الإسلامي

ولكن  ،ي الرهنكما ف،لا بذواتها  ،بعد الموت، ففي هذه الأحوال الثلاثة تتعلق الديون بمالية الأعيان

بل إنه لا يوجد تلازم بين الذمة والتركة في الفقه  ،مال المدين لا يكون مجموعا كما في الفقه الغربي

 .الإسلامي،فقد تبقى الذمة قائمة وتنتقل التركة مع ذلك إلى الورثة

 معدل ال 51-17ون رقم ـوالقان51-45رقم  قانون الأوقاف من الناحية القانونية و بعد صدورو      

فإن إصباغ  الذمة المالية على الوقف لم يعد يطرح إشكالا، لأن الذمة المالية  ؛و المتمم للقانون المدني

المستقلة للوقف هي أحد مستلزمات الشخصية المعنوية،و باعتبار الوقف مجموعة من الأموال 

زامات الخاصة بالوقف فهذا يستلزم أن الحقوق و الالت؛المستقلة عن كل من الواقف و الموقوف عليه 

مفصلا  وجدناهوهذا هو جوهر الذمة المالية،و هو  ؛لا تختلط بحقوق و التزامات كل طرف فيه

على تمتع الوقف بالشخصية المعنوية  قانون الأوقاف من  7حيث تنص المادة   قانون الأوقاف في

فإنه بتمام  ؛ول لنشوء الوقفالمستقلة عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية ، فالواقف باعتباره السبب الأ

إذا صح الوقف زال  :قانون الأوقافمن  57وقفه يخرج المال الموقوف من ذمته حيث تنص المادة 
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بل  ؛حق الملكية، و لكن دون أن ينتقل هذا الملك إلى الموقوف عليه باعتباره المنتفع من الوقف

من  55ملكيتها وفقا لنص المادة  إليهيقتصر حقه على التمتع بمنفعة العين الموقوفة دون أن تنتقل 

،كما أنه ليس لأي طرف التصرف في المال الموقوف بما فيهم الناظر تطبيقا لنص المادة القانون نفسه

من القانون نفسه،كل هذه النصوص تؤكد على خروج ملكية المال الموقوف من ذمة مالكه  62

ة مالية مستقلة للوقف عن كل طرف فيه،و مما يدل على وجود ذم ؛دون أن تنتقل إلى غيره ،الأصلي

منه التي توضح  النتائج المترتبة على إضفاء  71هو مطابق  للقواعد العامة في القانون المدني المادة 

 .الشخصية المعنوية

 .خصائص الذمة المالية للوقف . 6.5.5.5.6

 7تطبيقا لنص المادة  للوقف ذمة مالية مستقلة عن كل من الواقف و الموقوف عليه و الناظر     

،و بتمام نشوء الشخصية المعنوية للوقف يصير للوقف حقوقا و التزامات،حيث قانون الأوقاف  من

 59في عقد الوقف حسب المادة  تتضمنينظم الواقف شؤون الوقف من خلال مجموعة الشروط التي 

ق مصلحته من خلال مراعاته و تحقي ؛،و في هذا الإطار يتولى الناظر إدارة الوقفقانون الأوقاف  من

لشروط الواقف في إدارة الوقف و توزيع الغلة على المنتفعين من الموقوف عليهم،و يترتب على منح 

الذمة المالية المستقلة للوقف إرتباط الذمة المالية بشخص الواقف،و أن الذمة هي ضمان لأداء 

 :هي جزئية نفصل فيها على النحو الآتيو فهل يجوز التنفيذ على الوقف أو الاستدانة عليه ؟  ؛الحقوق

 .ارتباط الذمة المالية بشخص الوقف -أولا

لا يمكن تصور وجود ذمة مالية مستقلة عن الشخص الطبيعي أو المعنوي،فالشخص وحده هو      

المنوط به اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات،و عليه إذن فمجموع الحقوق و الالتزامات يجب أن 

ص ما في وجودها،و مع ذلك يمكن تصور فكرة التخصيص التي تنادي بها نظرية تستند لشخ

 .إذا ما قام هذا الشخص بتشكيل ذمة أخرى مستقلة عنه ؛التخصيص

إليه فهذا يستدعي  ؛هذا و إنه إذا كنا قد سلمنا باستحالة وجود ذمة دون وجود شخص تستند     

من القانون المدني  71ويا، وتطبيقا لنص المادة ضرورة إسناد الذمة لشخص ما طبيعيا كان أم معن

إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و ذلك  ؛يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق»:التي تنص

 .272-279ص [  529]  «...ذمة مالية: في الحدود التي يقررها القانون،يكون لها خصوصا
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ف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين و لا الاعتباريين، الوق»: التي تنصقانون الأوقاف من  7و المادة 

 «و يتمتع بالشخصية المعنوية و تسهر الدولة على احترام إرادة الواقف و تنفيذها 

 :نتساءل ا، وهنمة مالية مستقلة عن كل من الواقف و الموقوف عليه و الناظر عليهفإن للوقف العام ذ

 ككل يشكل ذمة واحدة؟أم أن الوقف العام  ؟هل لكل وقف ذمة مستقلة

بتفحص نصوص الوقف نلاحظ أن الواقف عند إنشائه للوقف يكون قد حدد الجهة الموقوف عليها و 

بالتالي فإن هذا المال الموقوف من قبله قد خصه على جهة معينة يتعين على ناظر الوقف الحفاظ على 

لواقف في غير المورد الذي حدده أن ينفق غلة ا هو لا يمكن ؛الوقف و توزيع غلته وفقا لشرط الواقف

منه على وجوب احترام  59في المادة  قانون الأوقاف  و قد نص ،لأن هذا مخالف لشرطه ،الواقف

عن غيره من  ةنستنتج أن لكل وقف ذمة مستقل ،و تطبيقا لما سبق شرط الواقف المعتبر شرعا،

ن التزامات مالية  و عليه فإن لأن الذمة تعني مجموع ما للشخص من حقوق و ما عليه م ،الأوقاف

أو  ،و الوقف على الفقراء غير الوقف على الطلبة الوقف على المساجد غير الوقف على المدارس،

فكل وقف ينشأ علاقات قانونية و يرتب حقوقا و التزامات تختلف عن غيره،لهذا و  ،و هكذا ،المرضى

رتبط أساسا بشخص الواقف الذي يتولى تطبيقا للنصوص السابقة الذكر فإن لكل وقف ذمة مستقلة ت

 .منه 59تنظيم شؤون وقفه  بوضعه لمجموعة الشروط المنظمة حسب نص المادة 

وتختلف الذمة المالية للوقف عن ذمة الشخص الطبيعي في أن هذه الأخيرة في حالة الوفاة  تنتقل      

ثر بوفاة الواقف أو الموقوف عليه،بل و ذمته المالية  إلى الورثة في حين أن الذمة المالية للوقف لا تتأ

أن الذمة المالية تتميز بالطابع المؤبد كما هو الحال بالنسبة بيمكننا القول  ؛وفقا للطابع التأبيدي للوقف

 .للوقف

 (ضمانا عاما للدائنينالذمة تشكل ) الذمة ضمان لأداء الحقوق  -ثانيا

فتكون كل حقوق   ؛أي الالتزامات؛ق السلبي للذمة يعد الجانب الايجابي للذمة أي الحقوق ضامنا للش 

الشخص ضامنة لديونه،و من هنا يكون للدائنين حق ضمان عام على جميع أموال المدين،فديون 

و لا  ؛و هذه الحقوق لا تضمن ديون أعضائه أو منشئيه ؛الشخص الاعتباري تكون مضمونة بحقوقه

-714ص [  66]  يونهم على أموال الشخص المعنويأو المنشئين التنفيذ بد ؛يكون لدائني الأعضاء

علاقة منشأ الشخص المعنوي أي الواقف  لنا أن نتساءل ما حدود،لكن 552ص [  65] ، 751

بالوقف ؟ و كذلك بالنسبة للموقوف عليه؟ و هل يمكن الحديث عن وجود علاقة قانونية تسمح لكل 

معنى لما نتناول بالبحث نقطة الضمان العام طرف في الوقف أن يكون دائنا أو مدينا في الوقف ؟ ب
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يبادر الكتاب للتساؤل حول مدى إمكان أن تكون ؛للدائنين في الأشخاص الاعتبارية من غير الوقف 

ذمم الأعضاء ضامنة لديون الشخص المعنوي أو العكس،و ذلك نظرا لكون الأعضاء محل 

 ؟قانون الأوقاف  اعتبار،فهل الأمر نفسه في

كما أن  ؛أو الموقوف عليه  ؛أو الناظر ؛لوقف هي الضمان العام لدائنيه دون دائني الواقفذمة ا      

ذمم هؤلاء هي الضمان العام لدائنيهم،فلا يجوز التمسك بالمقاصة بين ديون الوقف وديون المعنيين به 

لزم إفلاس أو الناظر لا يست ؛أو الموقوف عليه ؛كما أن إفلاس الواقف ؛من الواقف و الموقوف عليه

 . الوقف

 و هو ما نعرضه تفصيلا؛كما أن الناظر يكون مسئولا عن كل ضرر لحق الوقف بسبب سوء تقديره

 .ابل الثاني من هذا البفي الفص

 إمكانية التصرف في الذمة المالية -ثالثا

ي اتفق القانون و الفقه و القضاء على لزوم الوقف و عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقف     

بأي تصرف ناقل للملكية، إلا في حالات استثنائية حددها القانون و الفقه على سبيل الحصر في المادة 

لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي » : على أنه 62حيث تنص المادة  51-45من قانون  69

، ونصت « بالبيع، أو الهبة، أو التنازل، أو غيرها سواءالمنتفع به بأية صفة من صفات التصرف، 

وقـد حددت « ... لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر »   :على أنه 69المادة 

] ، 22-27ص [  92]  و هو مذهب الفقه أيضا ،الحالات التي يمكن إستبدال الـوقف فيها 69المادة 

[  65]، 775-725،771ص [  29]  ،762ص[71]،292ص [  57] ، 279-275ص [  57

 .75ص [  69] ،  95-97ص [  55] ، 972-971ص [  72] ، 597-592ص 

والموقوف عليه أيضا ممنوع من التصرف في الوقف ببيعه،لأنه لا يملك أصل الوقف  و إنما له حق 

وحقه »: ونصها« ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه» : 55الانتفاع طبقا لما في المادة 

 .«حق انتفاع لا حق ملكية 

أنها  بالرغم من ،تتميز الذمة المالية للوقف العام بعدم جواز التصرف في رقبة المال المحبس     

تشكل الأصول المكونة للذمة المالية للوقف،بخلاف الذمة المالية للشركات التي تتشكل من مجموع 

ل أو نقدية ، تشكل الحصص رأسما ؛كانت حصصا عينية سواء،الحصص المقدمة من الشركاء 

الشركة و يجوز للشركة التصرف و التعامل فيها،فلا يجوز التصرف في الوقف بأي تصرف ناقل 
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كما لا يجوز لهم القيام بأي تصرف يضر بالوقف،و كل  ،بالبيع أو الهبة أو الرهن سواء  للملكية 

 .تصرف في الملك الوقفي يقع باطلا

د من قراراتها عدم جواز التصرف في و هو مذهب القضاء أيضا، حين أقرت المحكمة العليا في عد

بعض القرارات التي ذكرها حمدي عمر باشا لا الحصرالأملاك الوقفية،نذكر منها على سبيل المثال 

 :674ص [  79]  في كتابه القضاء العقاري

من المقرر قانونا أن الوقف هو حبس المال عن »: 5449-2-21المؤرخ في  514477قرار رقم -

لى وجه التأبيد و التصدق ،إلا أنه يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء  التملك لأي شخص ع

في قضية الخال -المحبوس طيلة حياته،على أن يكون مآل الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية،و لم ثبت 

أن قضاء الموضوع أسسوا قرارهم القاضي برفض دعوى الطاعن التي ادعى فيها أنه الوارث  –

خيه ،فإنهم التزموا بتطبيق القانون ،لأن مآل المال المحبس  لا يمكن أن يكون محل الوحيد للمرحوم أ

 .24ص [  24]  «تملك أو دعوى ملكية ، مما يتعين معه رفض الطعن

من المقرر شرعا و قانونا أن العين المحبسة لا »: 5447-7-52المؤرخ في  577251قرار رقم -

 .و ليس للمحبس إلا حق الانتفاع....ية يجوز التصرف فيها ،بأي تصرف ناقل للملك

أن جهة الاستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي  -في قضية الحال–و لما كان من الثابت 

و راحت تصحح هذا البيع المفرغ في عقد ؛الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة 

 .من تعلقه بأرض محبسة بالرغم منالشهرة بال

قرارهم كما فعلوا قد أساءوا تطبيق القانون و خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما فإن القضاة ب

 .29ص [  527]  «يستوجب نقض قرارهم

 .إمكانية تعدد الذمة المالية للشخص الواحد -رابعا

كما أن ما ذهبت إليه النظرية التقليدية بشأن اعتبار  ؛يمكن أن يكون للشخص الواحد ذمم متعددة     

ذمة المالية ما هي إلا الشخصية في شقها المالي ،و بالتالي لا يمكن وجود أكثر من ذمة واحدة أن ال

بهذه  أن نسلملا يمـكن  و الواقع أننا  للشخص الواحد،فكما أن الشخصية واحدة لا تتجزأ فـكذلك الذمة

مم لنفس الشخص و لذلك يمـكن أن نتصور تعدد الذـ ؛لأن الذمة و الشخصية شيئان منفصلان ؛النتيجة

من  امعين اتطبيقا لفكرة التخصيص التي جاءت بها النظرية الحديثة، فقد يخصص الشخص قدر



130 

 

ص [  66]  فتنشأ إلى جانب ذمته الأولى ذمة أخرى محددة الغرض ؛أموالـه لتحقيق غرض محدد

 .757ص [  51] ،944-717

 .التخصيص -خامسا

ف على المساجد،أو المدارس،أو ـمثل الوق؛منذ إنشائه   ف العام هو ما حبس على جهة خيريةـالوق     

قانون من  2الفقراء أو المساكين،أو الأرامل،أو اليتامى أو لمدرسة خاصة، و قد عرفت المادة 

قسم : ت إنشائه ، و هو قسمان ـالوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وق» : مدلولهالأوقاف 

إلا إذا استنفذ،و قسم لا  ؛يرـرفه على غيره من وجوه الخـص يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح

صرف ريعه في ـفا عاما غير محدد الجهة و يـفيسمى وق ؛يعرف فيه وجوه الخير الذي أراده الواقف

 .«م و تشجيع البحث فيهو في سبل الخيراتـنشر العل

        :هيالأوقاف العامة المصونة و قانون الأوقاف من  5و قد حددت المادة      

 الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية، -»

 كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها، سواء  العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن،  -

 و المشاريع الدينية، ؛و المؤسسات ؛الأموال و العقارات و المنقولات الموقوفة على الجمعيات -

 و المسجلة لدي المحاكم، ؛وقفاالأملاك العقارية المعلومة -

و  ؛أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي؛على وثائق رسمية  الأملاك التي تظهر تدريجيا بناء -

 سكان المنطقة التي يقع فيها العقار،

 أو المعنويين، ؛أو الأشخاص الطبيعيين ؛و ضمت إلى أملاك الدولة ؛الأوقاف الثابتة بعقود شرعية -

 التي لم تعرف الجهة المحبس عليها، الأوقاف الخاصة -

كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة و لم يعرف واقفها و لا الموقوف عليها و متعارف عليها -

 أنها وقف،

 الأملاك و العقارات و المنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا و الموجودة خارج الوطن، -
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 «ادة عن طريق التنظيمتحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذه الم -

  255-45من المرسوم التنفيذي رقم  2كما تعد من قبيل الأملاك الوقفية العامة حسب نص المادة

[21 ]: 

 الأملاك التي وقفت بعدما اشتريت بأموال جماعة من المحسنين، -»

 الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط من الجماعة -

 . «ينيةالأملاك التي خصصت للمشاريع الد

 ذي رقمـوم التنفيـالمرس من 2و المادة ،قانون الأوقاف من   5و المادة  2وتطبيقا لنص المادة       

غير أننا بتفحص ؛اف العامة المصونة ـنلاحظ أن المشرع عرف الوقف العام و حدد الأوق؛ 45-255

أو نصوص  ؛ف العامةاـلا نجد تعريفا دقيقا لكل نوع من الأوق ؛سلسلة النصوص المتعلقة بالوقف

تثناء ـاف العامة بشكل تفصيلي باسـية لكل نوع من الأوقـتناول الذمة المالإلى  يدفعنا؛خاصة بكل نوع 

فهل  ؛ف عامـمؤسسة المسجد،و ربما تطرح هذه المسألة إشكالا آخر يتعلق بالذمة المالية لكل وق

 أم أن لكل وقف ذمة خاصة به؟ ؟غياب النص يجعل كل الأوقاف العامة تتمتع بذمة مالية واحدة

قانون الأوقاف من  7ف شخصية معنوية مستقلة تطبيقا لنص المادة ـالقاعدة العامة أن لكل وق     

و المنتفع به من  ،فإن لكل وقف ذمة مالية مستقلة عن مكونه أي الواقف ؛و بالتالي ؛السابق الذكر

و  51-45رقم قانون الأوقاف من  55و 59،57و الناظر عليه،تطبيقا لنص المادة  ،الموقوف عليه

من القانون المدني،ولكن غياب النصوص التنظيمية بكل نوع من الأوقاف العامة يدفعنا  71المادة

ف تصب في ـخاصة إذا علمنا أن كل عائدات الوقعن مدى تمتع كل وقف بذمة مالية ،لتساؤل ل

في إطار التسيير المباشر  255-45 من المرسوم التنفيذي رقم 7ادة ـصندوق الأوقاف فحسب الم

يمسك الناظر حسابات ريع الملك الوقفي الذي يسيره و يصب المبالغ المحصلة في  » : للملك الوقفي

،ثم يتولى ناظر الشؤون الدينية بالولاية صب أموال الوقف في الصندوق «حساب الأوقاف الولائي

و هذا ؛ 5444-2-6شترك المؤرخ في المحدث بموجب القرار الوزاري الم ؛المركزي للأوقاف 

كما أنه ،قانون الأوقاف  من 7بموجب المادة  ؛نوية للوقفـالقرار يتعارض  مع إقرار الشخصية المع

ص  [  522]  من القانون المدني التي تقر الذمة المالية للشخص المعنوي 71يتعارض مع المادة 

فإن القرار السابق الذكر  ؛ذلك، فضلا عن  77،47-92ص [  55] ، 97-97ص [  527] ، 27

يقضي بصب كل عائدات الأوقاف في الصندوق المركزي ليعاد توزيعها لاحقا حسب القرار الوزاري 
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الذي يتضمن ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية ،6111أفريل  51المؤرخ في 

اعتبرت المادة أجرة الناظر و نفقات  منه نفقات الأوقاف العامة ، حيث 2و الذي تحدد المادة  ،العامة

،و قد نصت عليها المادة صراحة الأملاك الوقفية العامة  من قبيل نفقات الأملاك الوقفية العامة 

 »: وحددت فيما يأتي

 نفقات رعاية الأضرحة و صيانتها، -5

 نفقات المساهمة في تمويل مختلف مشاريع التنمية الوطنية عند الاقتضاء، -6

 إقامة حظيرة وقفية السيارات، نفقات -2

 نفقات إنشاء المؤسسات الدينية و ترقيتها، -9

 نفقات البحث على التراث الإسلامي و المحافظة عليه و نشره، -7

 «نفقات تنظيم ملتقيات حول الفكر الإسلامي، و أيام دراسية و طبع أعماله -2

النفقات التي تحددها لجنة الأوقاف، و  فسهنمن القرار 9كما تعد من قبيل النفقات العامة حسب المادة 

 : يأتيبما   255-45من المرسوم التنفيذي رقم  22تتعلق هذه النفقات طبقا لنص المادة 

 خدمة القرآن الكريم و علومه و ترقية مؤسساته، -5

 رعاية المساجد، -6

 الرعاية الصحية، -2

 رعاية الأسرة، -9

 رعاية الفقراء و المحتاجين، -7

 تضامن الوطني،ال -2

 .التنمية العلمية و قضايا الفكر و الثقافة -7
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 راداتـط الإيـن ضبـالذي يتضم 6111أفريل  51من القرار المؤرخ في  7ادة ـكما حددت الم    

،و تمول هذه النفقات بنسبة [  25]  و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية العامة النفقات الإستعجالية

عجالية،و إذا ـاف العامة بالولاية،و يفتح سجل خاص تدون فيه المصاريف الإست٪ من ريع الأوق 67

 25بقي فائض من هذه الأموال فإنه يتم إقفالها و تحول إلى الصندوق المركزي للأوقاف قبل تاريخ 

 .4إلى7المواد [  521] ديسمبر

دوق واحد هل صب عائدات الوقف العام في صن ،كل هذه النصوص إلى تساؤل رئيسيتدفعنا 

 51و إعادة صرفها على النحو المحدد في المواد السابقة الذكر في القرار المؤرخ في   مركزي،

يجعل للوقف العام   ذمة مالية واحدة؟ ثم أليس في هذا مخالفة لشرط الواقف؟ ثم إلى  6111أفريل 

ن الوقف شخاص عأي مدى يساهم هذا القرار في خدمة الوقف؟ ألا يؤدي هذا القرار إلى إحجام الأ

؟ثم هل يعد هذا عدولا عن القاعدة الواقف  ها رالوقف ستصرف على أوجه لم يذك ةباعتبار أن غل

 الفقهية التي تقضي بأن شرط الواقف كنص الشارع؟  

قانون من  65و 61و 55و 57و 52غلة الوقف على الموقوف عليهم طبقا لنص المادة توزع     

تطبيقا للنصوص السابقة الذكر،  ؛و تنفيذ شروط الواقف ،حفظ الوقف و على الناظر رعاية والأوقاف 

يناقض النصوص المذكورة أعلاه حيث  255-45من المرسوم التنفيذي رقم  25غير أن نص المادة 

لا يجوز صرف إيرادات الوقف إلا في حدود التخصيص المقرر لها ضمن » :منه  25تنص المادة 

فإذا لم  ؛، فالأصل أن ينظم الوقف شروط الواقف«شروط الواقف أحكام  هذا المرسوم  مع مراعاة

 .نجد فنلجأ للتخصيص الوارد في المرسوم و ليس العكس

فإنه من الضروري إعادة صياغة نصوص المواد السابقة الذكر بشكل يضمن  ؛فضلا عن ذلك      

الواقف فيصرف  تحقيق شرط الواقف ،فيجب أن نميز بين الأوقاف التي حددت مصارفها من قبل

، دمج ضمن الصندوق المركزي للأوقافو لا ت،عليها و ما بقي يحتفظ بها لعمارة الوقف و استثماره 

و بين الأوقاف التي لم تحدد مصارفها أو التي انقطع المنتفع بها من الموقوف عليهم فهذه هي التي 

 .تصب في الصندوق و ينفق منها على النحو الذي سبق ذكره

 255-45و المرسوم التنفيذي رقم قانون الأوقاف لتأمل في النصوص السابقة الذكر من إن ا      

أن للأوقاف العامة  المشرع  اعتبر:إلى نتيجة مفادها خلصي 6111أفريل  51و القرار المؤرخ في  

اختلاف  بالرغم منو إلا كيف يعقل أن تصب كل عائدات الوقف في حساب واحد  ،ذمة مالية واحدة
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لإنفاق التي لا يكون او تعدد الجهات الموقوف عليها ؟بالإضافة إلى تحديد أوجه  ،لإنفاق فيهاأوجه ا

 .بل لا تدخل ضمن نفقات وقفه ،الواقف ضمنها في عقد وقفه

وزارة  -فإن اجتماع كل هذه الجهات تحت إشراف سلطة واحدة ؛بالإضافة إلى هذه المسألة       

ا من شأنه أن يجعل لكل وقـف ذمة مستقلة ؟ و بالتالي تكون لها هل هذ-الشؤون الدينية و الأوقاف

فلا يجوز التداخل بين حقوقها والتزاماتها وبين حقوق  مستقلة،على هذا الأساس شخصية معنوية 

وحينئذ يحمل بعضها عن  واحدة،أم أنه ينظر إلى كل هذه الجهات كذمة مالية  ؛والتزامات جهة أخرى

 بعض ؟

وإن كانت تحت إشراف إدارة  ،وكل جهة ،فـلعام هو الحفاظ على خصوصية كل وقإن المبدأ ا     

ف تطبيقا ـرورة مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي وقف عليها الواقـ، وذلك لضواحدة

 .من القانون المدني 71و 94المادة و  51-45رقم قانون الأوقاف من  57و 59و 7لنص المادة 

فالأصل أن يحترم شرط ، فيجب صرف الغلة على الجهة التي عينها الواقف؛ا وهو مذهب الفقه أيض

ولم يكن هناك  ،و نحو ذلك ما دام ذلك ممكنا ،الواقف في تحديد الجهة الموقوف عليها وكيفية الإنفاق

] أو لا تحقق الغرض المنشود من الوقف الوقف،لمصلحة  ما يعارضه كالشروط التي تكون مخالفة

] ، 69ص [  92] ، 74ص [  21] ، 674-51،542،597ص [  57]  ،265-252ص [  25

ص [  25]  ، .97ص [  527]  ،945ص[71]،257ص[922،72ص[74]، 945ص [  57

626. 

نه إذا كانت القاعدة العامة تقتضي أن لكل إ:فيقول ؛كما يفصل الفقه تفصيلا حسنا في هذه المسألة   

ى غيرها  فإن الذي يظهر راجحا هو جواز التصرف في وقف ذمة مالية مستقلة لا يجوز الصرف عل

جميع الأموال المرصودة لجهة واحدة ، كالمساجد و المستشفيات و المدارس مثلا حيث لا بد أن ينظر 

إلى جميع موقوفات المساجد و نحو ذلك  الواقعة تحت إدارة الوقف كذمة واحدة حسب المصلحة 

ف عليه  على غيره ، وإذا  اقتـضت المصلحة غير ذلك الراجحة ، ولكن مع تقديم مصالح الموقو

وهكذا الأمر في الوقف على جهة الفقراء ، أو  ،صرف منه إلى بقية الموقوف عليه من نفس الجهة

المدارس ، أو نحوها ، و الملاحظ أن تطبيق هذه القـاعدة من شأنه أن يساهم في تأكيد الطابع 

 .المؤسسي للوقف العام

بالرغم صب كل عائدات الوقف في حساب واحد إجابة على الأسئلة السابقة بخصوص كما أنه و      

و تعدد الجهات الموقوف عليها ، بالإضافة إلى تحديد أوجه للإنفاق  ،اختلاف أوجه الإنفاق فيها من
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من  22و  26التي لا يكون الواقف ضمنها في عقد وقفه بل لا تدخل ضمن نفقات وقفه حسب 

الذي  6111أفريل  51من القرار المؤرخ في  7و 2المادة و  ، 255-45ي رقم المرسوم التنفيذ

يمكن أن ينظر إلى جهات الخير ، يتضمن ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية العامة

يصرف من ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح ، فهل لهذا النص ما ؛كلها كأنها جهة واحدة 

 ؟اءفقهيوافقه لدى ال

فما يقصد به وجه الله يجوز أن ينتفع و ؛ 654ص[  526]  أفتى فقهاء المالكية بجواز ذلك      

أن هذا من الفقهاء من غير المذهب المالكي يستعان ببعضه على بعض، و يرى بعض المتأخرين 

-667ص [  57] ، 296ص[71]، 654ص [  524]  لأجرهالقول أرجح و أنفع للواقف و أنمى 

 ،247ص [  29] ، 252ص [  21] ، 75ص [  92] ،665

 25] ، 979ص [  591] جهتهأما الحنابلة فقال بعضهم بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على 

المذهبين هو جواز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة في فالمعمول به إذن   ،292-252ص [ 

استثناء عن الأصل دائما،فالقاعدة  تستلزم أن قائمة على ذمة  مالية واحدة حسب المصالح المعتبرة ك

لكل وقف ذمة  مالية مستقلة يجب أن ينمى وفقا لها إلا إذا استدعت الضرورة و المصلحة الخروج 

 .97-97ص [  596] ،47-42ص[55]،74-75ص[595]عن الأصل العام 

 6.5.5.6 . مكونات الذمة المالية للوقف

ما للوقف من حقوق والتزامات مالية،و تتشكل الذمة المالية الذمة المالية للوقف هي مجموع      

للوقف العام من أصل الوقف و هو المال المحبس عن التملك من الواقف و من حق الانتفاع الوقفي 

 .،لذلك سنتناول في الفرع الأول أصل الوقف وفي الفرع الثاني حق الانتفاع الوقفي

 5.6.5.5.6. أصل الوقف

   :الوقف هو 51-45رقم  قانون الأوقاف  من 2ادة طبقا لنص الم     

أو على وجه من  ،و التصدق بالمنفعة على الفقراء ،عن التملك على وجه التأبيدهو حبس العين »

لكية الوقف بحيث جعلت من الوقف تصرفا يمنع المال في م 2فصلت المادة ،«وجوه البر و الخير

زمة للموقوف عليه،و بما أن الوقف يمنع المال و يجعل المنفعة صدقة لا ،الموقوف من التملك

من  71لمن تعود ملكية الوقف؟ هل تعود للشخص المعنوي وفقا لنص المادة ،فالموقوف من التملك

قدمها يالذمة المالية للأشخاص المعنوية تتشكل من الأصول التي  ذكرتالتي  ،القانون المدني
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لموضوعي للشخصية المعنوية للوقف يتشكل من الشخص المعنوي ، و باعتبار أن العنصر اومؤسس

 المال محل الوقف ، فهل هذا يعني أن ملكية الموقوف تعود للشخصية الاعتبارية للوقف؟

و  ،المعدل و المتمم 5477سبتمبر  62المؤرخ في  75-77من الأمر رقم  279عرفت المادة      

التصرف في الأشياء بشرط ألا يستعمل حق التمتع و  »:بأنها ،الملكية ،المتضمن القانون المدني

يخول صاحبه الحق التمتع بكل مزايا ملكه من  ،فحق الملكية.«استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة

استعمال و استغلال و تصرف، يتميز حق الملكية بأنه حق جامع و مانع و دائم و لا يسقط بعدم 

 61-54ص [  592]  الاستعمال

فله أن يتصرف فيه بكل أنواع التصرف  ؛لمالك السلطة الكاملة على ملكهيمنح حق الملكية ل     

فلما كان الواقف مالكا للعين الموقوف ؛في منافع الشيء أو في رقبته  سواء ،أو بدون عوض ،بعوض

فإن الواقف بوقفه لملكه أخرجه من ملكيته لأن الوقف  2المادة  لقانون الأوقافقام بوقفها و وفقا 

التي  قانون الأوقاف من 7لموقوفة من ملك صاحبها فلا تصير ملكا له وقفا لنص المادةيخرج العين ا

الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين و لا الاعتباريين ، و يتمتع بالشخصية المعنوية ، و »:تنص

 .«تسهر الدولة على احترام إرادة الواقف و تنفيذها

، «إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف »:ا الحكم هذ القانون نفسهمن  57كما تؤكد  المادة      

على عدم جواز إجراء أي القانون نفسهمن  62كما نصت المادة  ؛حق الملكية عنه سقطلذلك الواقف 

لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من أنواع »:تصرف يمس بأصل الوقف

 «ل أو غيرهابالبيع أو الهبة أو التناز سواء  التصرف 

و نلاحظ أن القضاء كان سباقا لإقرار فكرة خروج الوقف عن ملك الواقف وعدم جواز  ؛هذا     

التي فصل فيها و على سبيل منها  و هو ما يعرف بلزوم الوقف في عدد من القضايا ،التصرف فيه

 :المثال 

قرار الذي أقر ببيع يستوجب نقض ال» :5427-2-5القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -

 «ثبوت سوء نية المشتري و هو ما يتنافى مع أحكام الحبس بالرغم منالأموال المحبسة 

في ظل غياب نص منظم لهذه  -الذي كرس الاجتهاد القضائي في باب لزوم الوقف ؛يعد هذا القرار

فيه ، حيث أن  و عدم جواز الرجوع ،بمثابة قاعدة تؤسس لزوم الوقف -المسألة و للوقف بوجه عام 

غير أن قضاة المحكمة العليا ،قضاة الدرجة الأولى أقروا بجواز التصرف في الأموال المحبسة بالبيع 
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و الحقيقة أنه في ظل غياب النص القانوني في تلك الحقبة  ،و أكدوا مبدأ لزوم الوقف ،نقضوا القرار

ق عليه بين فقهاء المذاهب الإسلامية نستنتج أن قضاة المحكمة العليا بقرارهم هذا  أقروا ما هو متف

 . 597ص [  67]  «كما وضحنا آنفا

بأنه لا يجوز هبة ،من المقرر شرعا و قانونا »:5452-5-52قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -

كما أنه لا يجوز التمسك بالتقادم في إستغلال ؛و أحكام الحبس  ،لأنها تنافي التأبيد ؛الأموال المحبوسة

 .24221غير منشور ملف رقم  «ض المحبوسة لانعدام نية التملكالأر

حيث فعلا و بالرجوع إلى القرار المنتقد »: 6115-56-64المؤرخ في  662669القرار رقم  -

-7-56و  5447-2-7 :يتضح أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على كون البيع الحاصل في

من المحبس البائع لهذه الأخيرة بقطع النظر عن  لفائدة المطعون ضدها هو في حد ذاته تراجع 5447

عملية البيع، و الحال أن عقد الحبس لا يجوز التراجع عنه إلا إذا  تهعقد التراجع عن الحبس الذي تل

تم  حسب المذهب الحنفي شريطة دمج بند صريح يحتفظ به المحبس لحقه في التراجع،و لما كان 

لمالكي الذي لا يجيز التراجع عن الحبس ، فإن قضاة الحبس في دعوى الحال تم على المذهب ا

 .597ص  [  599] ، الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون أساءوا تطبيق  القانون

أم ،من يملك ملكية الوقف هل الموقوف عليه باعتباره الطرف الثاني في الوقف  :الآن نتساءل      

 فهل يمكن تصور وجود ملكية بدون مالك؟الجهة المسيرة للوقف ؟و إذا كان الأمر خلاف ذلك 

الوقف هو تصرف يحبس العين عن التملك ثم في الفقرة الثانية تؤكد المادة  :دائما 2انطلاقا من المادة 

 57على أن المنفعة الوقف هي حق لازم للموقوف عليه و هو ما تـنص عليه الفقرة الثانية من المادة

ؤول حق الانتفـاع إلى المـوقوف عليه في حدود أحكام و ي »:على التي تنص قانون الأوقاف من

ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة »:دائما قانون الأوقاف من  55و تؤكده المادة« الوقـف و شروطه

 «فيما تنتجه ، و عليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين و حقه حق انتفاع لا حق ملكية

حيث وضح أن حقه يقتصر على ؛قوف عليه تحديدا دقيقا حدد حق المو 55الواقع أن نص المادة

بما أن  ؛الانتفاع بمنفعة العين الموقوفة دون أن ينتقل للرقبة ، مما يجعلنا دائما نعاود التساؤل الأول

و يقصر حق الموقوف عليه في حق الانتفاع بالعين  ،الوقف يخرج العين الموقوفة من ملك الواقف

 ود ملكية العين الموقوفة؟فإلى من تع ؟الموقوفة فقط
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: نصت على أن التي51-45الأوقاف قانون  من 7نرجع لنص المادة ،للإجابة عن هذا التساؤل     

الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين و لا الاعتباريين، و يتمتع بالشخصية المعنوية، و تسهر »

 .«الدولة على احترام إرادة الواقف و تنفيذها

 :نايتضح لنا أمر 7مادة بتحليل نص ال     

الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعية و لا المعنوية بمعنى أن الواقف و الموقوف عليه و حتى  - أولا

حق ملكية على الوقف،فحق لها ليس ، اأو معنوي اطبيعي اأكانت شخص سواء،الجهة المسيرة للوقف 

مكن أن نعتبر أن الأوقاف تعد ملكية هل ي ،و عليه ،سابقا يسقط عن كل الأطراف ذكرنا الملكية كما 

وفقا لنص ؛لأن كل الأملاك الشاغرة تعود ملكيتها لها  ؛و بالتالي تعود ملكيتها إلى الدولة ؟شاغرة

ك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي تعتبر ملكا من أملا» : من القانون المدني التي تنص 772المادة

 «ليس لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل تركتهم 

: [ 597]  المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم 21-41من قانون رقم  24و نص المادة

الواقع أنه لا يمكن اعتبار ،«ك لها إلى الدولةأيلولة الممتلكات الشاغرة، والأملاك التي لا مال.. .»

 :نذكر منها تعود ملكيته إلى الدولة لعدة أسباب ا،شاغر لكاالوقف م

من القانون المدني اعتبرت الأموال الشاغرة  772لا يمكن اعتبار الوقف ملكا شاغرا ، فالمادة -1

أو الذين تهمل  ،عن غيـر وارثالأموال التي ليس لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون 

، التي تحيلنا قانون الأوقاف  من 6بالرجوع لنص المادة و  تركتهم ، فالوقف لا يعد مالا لا مالك له

أن الفقهاء اختلفوا   للشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه، فإنه بالرجوع لهذه الأخيرة نلاحظ

تكون لله تعالى، مما يدفعنا للقول أن الشخصية  في تحديد لمن تعود ملكية الوقف، و الراجح أنها

 .المعنوية للوقف تكون لحق الانتفاع لا لملكية الرقبة

دور الدولة في مجال الوقـف  ،حددالأوقاف قانون  نالوقـف؛ لألا يمكن أن تعود للدولة ملكية  -2 

ولة يقتصر دورها الد 51-45رقم قانون الأوقاف من  6الفقرة  7و طبقا لنص المادة  واضح،بشكل 

و « و تسهر الدولة على احترام إرادة الـواقف و تنفيذها...»احترام إرادة الـواقف و تنفيذها  تحديدا في

قصر دور الدولة بالنسبة للوقف على احترام إرادة الواقف و تنفيذها  لقائما؛ همع ذلك يبقى التساؤل 

 يمنع عنها صفة ملكية الوقف؟

و الموقوف ،تمتع الوقف بالشخصية المعنوية المستقلة عن كل من الواقف ي نفسه، طبقا لنص المادة

و عليه فإن كل أملاك الوقف لها شخصية معنوية بمعنى أنها ؛و الدولة كجهة مسيرة للوقف ،عليه 
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 ؛من القانون المدني المعدل و المتمم الذمة المالية المستقلة فكل ما يعود للوقف 71تملك وفقا للمادة 

 .م الوقف و لحسابه يسجل باس

هو  والخاصة، و الأملاك  ،ن الوقف عبارة عن قطاع ثالث مستقل عن كل من الأملاك الوطنيةإ-3

 .الملكية الخاصة مضمونة»: 76دستوريا مضمون حيث تنص المادة

 .مضمون.الإرث.حق

ف بها، ويحمالأملاك الوقفية وأملاك الج  «.القانون تخصيصها يمعيات الخيرية مُعتر 

المتضمن قانون التوجيه 67-41من القانون رقم  62و ما يؤكده قانون التوجيه العقاري في المادةو ه

 :العقاري

 :تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية الآتية»

 الأملاك الوطنية، -

 أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة، -

 «الأملاك الوقفية -

 ،خير أن الأملاك الوقفية هي أملاك مستقلة عن الأملاك الوطنية التابعة للدولةنستنج في الأ     

و يقتصر دور الدولة فقط على احترام إرادة الواقف و ،و تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة      

 .قانون الأوقاف  تنفيذها كما جاء به

 :و بهذا الصدد نوضح موقف القضاء من ملكية الوقف العام

التي تؤكد  خروج الوقف من ملك الواقف  ،نلاحظ وجود عدد من القرارات الصادرة عن القضاء    

 :و على سبيل الاستئناس نذكر ،و عدم جواز التصرف فيه

 :الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 24221قرار المحكمة العليا ملف رقم  -

انونا بأنه لا يجوز هبة الأموال من المقرر شرعا و ق»:و الذي قضى بما يلي 52-5-5452 

 المحبوسة لأنها تنافي التأبيد
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 «كما أنه لا يجوز التمسك بالتقادم في استغلال الأرض المحبوسة لانعدام نية التملك ؛و أحكام الحبس 

الذي  ؛المتعلقة بملكية العين الموقوفة،فالوقف وفقا لقانون الأسرة ؛كرس هذا القرار الفكرة السابقة

يؤكد  فكرة أن الوقف يمنع المال من التداول حيث تنص ،أحكامه  ىعل يات هذا القرار بناءصيغت حيث

،فالقرار جاء «و التصدق ،الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد »: 652المادة 

لى و لا يستطيع إجراء أي تصرف ع ؛ن الواقف بتمام وقفه يزول عنه حق الملكيةلأ ،ليؤكد هذا الحكم

 ؛و كل التصرفات التي يقوم بها في هذا الإطار تعد تجاوزا و خرقا لأحكام الوقف،المال الذي وقفه 

 .لهذا السبب قضى قضاة غرفة الأحوال الشخصية ببطلان وعدم صحة الهبة التي أقيمت بعد الوقف

كتساب و هو جواز التمسك بالتقادم المكسب كسبب من أسباب ا ؛كما يؤكد القرار على حكم آخر

وا في هذه الجزئية و كأنهم اعتبروا الوقف ملكا شاغرا يجوز أالملكية ،و الحقيقة أن القضاة أخط

يمنع أي شخص مهما كانت  ؛لأن الوقف ؛و الواقع أن هذا حكم خاطئ ،الادعاء بالتقادم لاكتسابه

عد مخالفا و كل شخص يتصرف  في الأملاك الوقفية ي ؛صفته من تملك الوقف وفقا لقانون الأسرة

على عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي  62حيث تنص المادة 51-45رقم  لقانون الأوقاف

بكل أنواع التصرف فضلا عن ذلك بإمكان السلطة المكلفة بالأوقاف استرجاع هذه الأوقاف متى 

 .من القانون نفسه 22و  62اكتشفتها وفقا لنص المادة 

 :ةنتائج الأتيالإلى  في آخر هذه الجزئية نخلص

 .ن الأملاك الوقفية  أملاك تتمتع بالشخصية المعنويةإ -5

 .يحمي الدستور و القانون تخصيصها الأملاك الوقفية  -6

 الحجز عليهاأملاك تتشابه مع الأملاك الوطنية لعدم قابليتها للتملك و عدم جواز   الأملاك الوقفية  -2

 جراءاتالمتضمن قانون الا 6115-6-67خ في المؤر 14-15من قانون رقم  222تنص المادة 

فضلا عن الأموال التي  تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا  «:المدنية و الإدارية

الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ، ما عدا الثمار و :..الحجز على الأموال الآتيةيجوز 

 «الإيرادات

 :من القرارات نذكر منها في عدد أكد عليه القضاء ما هو و قابليتها للتصرف فيهام  و عد
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لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي لفائدة الغير ، و » 555926قرار المحكمة العليا رقم  -

 ص[  599]  «القضاء بإبطال البيع الوارد على المال المحبس جاء تماشيا و التطبيق السليم للقانون

 .592ص 

 29ص [  527]  5447-7-52في  577251ا رقم قرار المحكمة العلي-

   .647-646 ص [  592]   6112-2-54في  647249قرار المحكمة العليا رقم -

و ارتأيت أن  لا تقل عن سابقيها، أهمية قضية لهاكد على أؤقبل أن أختم هذه النقطة أن  أودو 

و الأوقاف مسجلة في  بالشخصية المعنوية متمتعاما دام الوقف : تيالتساؤل الآ فيأصوغها 

فهل هذا يعني أن الوقـف هو المالك ؟ أم أن منح الشخصية  ؛المحافظات العقارية باسم الوقف

حول ملكية الوقف؟ ثم إنه إذا كانت  ؛تشكل مخرجا للخلاف الفقهي ؛يكون حيلة قانونية ؛المعنوية

فما هو المقصود بنص المادة  ؛حق الانتفاع المتفرع عن الوقف فقطبل تسير،الأوقاف لا تملك الوقف 

عندما تنص على أنه لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به   ؛قانون الأوقاف من 62

أم أن المادة جاءت لتمكن السلطة المكلفة  ؛فهذا يعني أن ملكية الوقف دائما لا تزال محل غموض

 بالأوقاف فقط من استرداد الأملاك الوقفية المغصوبة؟

لا تملك إلا  ،فـو حتى الجهة المسيرة للوق ،وف عليهـأن الموق ،هذه الجزئية من تحليل تضحا     

في حين يقتصر دور الثانية على مراقبة ما إذا كان هناك إخلال به ،حق المنفعة تنتفع الجهة الأولى به 

وية ـخصية معنا لا مالك لها بل لها شـاف في تشريعنـو إنما الأوق ،لتتدخل في الوقت المناسب فقط

و تكون ملكية الوقف في  ،665ص [  95] ، 557-551ص [  54] ،512ص [  72]  تحميها

منه لله تعالى، و هو رأي موافق لما ذهب إليه جمهور الفقهاء  7حسب المادة  51-45قانون الأوقاف 

بين هل اعتبار هذا الرأي لنفي و الشافعية في ملكية العين الموقوفة، و فيما يلي سنفصل ،من الحنفية

 .ف تعود لله عز و جل مسألة من شأنها أن تنفي أو تؤكد الذمة المالية للوقف العامـملكية الوق

نظرا لاختلافهم في مسألة لزوم الوقف و مسألة  ف على رأيين،ـعرف فقهاء المذهب الحنفي الوق     

 :انالرأي الأول هو لصاحب المذهب الإمام أبي حنيفة النعم ملكية الوقف ،

يرتب تعريف  الوقف عند أبي حنيفة نفس ،والملكية تبقى على حكم ملك الواقف  حنيفة أنيرى أبو 

النتائج التي يرتبها الوقف عند المالكية ، فالوقف لا يصح من الواقف إلا إذا كان مالكا للعين الموقوفة 

ثم  أن ، ي المستقبلعند إصدار الوقف، فلا يصح وقف ملك الغير و وقف العين المحققة الوجود ف

المال الموقوف يبقى على حكم ملك الواقف ،كما  أن الواقف ليس له إجراء أي تصرف على المال 

غير ،969ص[57]،665ص[21] بالبيع أو الهبة أو الرهن سواءالموقوف بأي تصرف ناقل للملكية 
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أن صاحب  منبالرغم أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه غل يد الواقف عن التصرف في الموقوف 

المذهب الإمام أبي حنيفة يرى عدم  لزوم الوقف و أن المال الموقوف يبقى على ملك الواقف له أن 

كما أنه إذا مات  ،يرجع عنه و أن يتصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية بعوض أو بدون عوض

تصرف في ليغل يده عن ال ،(على حكم ملك الواقف ) :يورث عنه لذلك أضاف بعضهم للتعريف لفظة

محمد بن )  أما الرأي الثاني فيقول به الصاحبان، 77ص [  25] ،616ص [  57] المال الموقوف

و الوقف عندهم  هو حبس العين  ،65ص [  597]  ،761ص[99](الحسن الشيباني و أبو يوسف

أن  ،و صرف منفعتهما على من أحب،يرتب  تعريف الوقف عند الصاحبين ،على حكم ملك الله تعالى

وف يخرج من الواقف دون أن ينتقل إلى الموقوف عليه و إنما يكون على حكم ملك الله ـلمال الموقا

و  ،و يمنع بيعه ،فيلزم الوقف ؛فبالوقف يزول ملك الواقف و تنتقل الملكية إلى الله عز و جلتعالى، 

أو ،على نفسه  أو ،ء كان الوقف على جهة بر عامةاو لا تنتقل الملكية للموقوف عليهم سو ،توارثه

و ،فإنه يجب التمييز بين ملكية الرقبة  ؛و يكون للموقوف عليه  المنفعة فقط،و وفقا لهذا القول ،عقبه

له التصرف  ،في حين تعود ملكية المنفعة للموقوف عليه ،فتكون ملكية الرقبة لله تعالى ،ملكية المنفعة

و أن المساجد لله »:و منفعتها لله تعالى،يتها باستثناء المساجد التي تعود ملك.،فيه بكل أنواع التصرف

 .55الجن الآية  [ 5]  «عوا مع الله أحدادفلا ت

   

ستدل فقهاء الشافعية و الحنفية على قولهم على أن ملكية الوقف تخرج من ملك الواقف إلى ملك إ   

تصدق »:لعمر -لمصلى الله عليه و س–الذي قال فيه النبي الذي رواه البخاري الحديث الله تعالى ب

وجه الدلالة في هذا و «بأصله ، لا يباع و لا يوهب و لا يورث و لكن ينفق ثمرة فتصدق به عمر

الحديث أن النبي عليه الصلاة و السلام أمر عمر بأن يتصدق بأصل الملك الوقفي و الصدقة تقتضي 

من التصرف في العين  خروج الملك من يد صاحبه إلى ملك الله تعالى كما أن الحديث يمنع الواقف

[  25] ، 659ص [  72]   الموقوفة و بالتالي لا يكون للموقوف عليه إلا حق التمتع بالمنفعة فقط

  .45-47ص 

علق الفقهاء حول بقاء الملك على حكم ملك الله تعالى أن الملكية المقصودة هنا هي الملكية التي  و 

من القانون  279تعرف المادة ،و تصرفتسمح للأشخاص بالتصرف في أموالهم بكل أنواع ال

 الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه» :المدني

فحق الملكية يعطي للمالك الحق في التمتع و التصرف في الشيء المملوك و قد ،«القوانين و الأنظمة

لى حتى لا يستطيع الواقف أو الموقوف عليه جعل أصحاب هذا المذهب الملكية على حكم ملك الله تعا

 . (التصرف في أصل الملك الوقفي حتى الناظرو 
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و إنما جعل أصحاب هذا الرأي الملكية على حكم ملك الله تعالى حتى تكون الملكية مقيدة بعدم جواز 

نما الإنسان و إ ،عز و جل هو المالك الحقيقي الله لرأي على أساس أنو قد انتقد هذا ا ،التصرف فيها 

لله ملك السماوات و الأرض و ما فيهن و هو » : ما هو إلا خليفته في الأرض مصداقا لقوله تعالى

يْءٍ  على كل   .من سورة المائدة 561الآية  [ 5]  « قديرش 

و تصور ،التصرفو الملكية المقصودة هنا هي الملكية التي تسمح بالتصرف في المملوك بكل أنواع  

 .72ص[  25]  المعنى في جانبه تعالى غير ممكنالملكية بهذا 

و يترتب على اعتبار ملكية  العين الموقوفة  في  حكم ملك الله تعالى أن للوقف شخصية معنوية      

و ملكية حق الانتفاع تعود للموقوف  ،تعدد الأوقاف،فملكية الرقبة تكون لله تعالى بالرغم منواحدة 

لكل الأوقاف ذمة مالية  تكون فهذا يستلزم أن ؛د جميعا لمالك واحدعليهم ، فإذا كانت الأوقاف تعو

التي تستدعي أن لكل وقف ؛وهذا ما يتناقض مع مفهوم الشخصية المعنوية في القواعد العامة ،واحدة 

غيره من  مستقلة عنو بالتالي فإن لكل وقف  ذمة مالية   ؛شخصية معنوية مستقلة عن الوقف الآخر

من القانون المدني التي تستلزم التخصيص خاصة بالنسبة للمساجد التي  71لمادة لالأوقاف وفقا   

 [. 595] المسجد   نالى مما ينفي الشخصية المعنوية عتكون الملكية و المنفعة لله تع

بل تبقى على  ،لا يخرج العين الموقوفة من ملك الواقف عندهم فبخلاف ذلك، فالوق المالكيةيرى 

 ،أو بلا عوض عبعوض، كالبي سواءيمكنه التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية أنه لا  رغي ملكه؛

 .722ص [  594]  كالهبة و إذا مات لا تورث عنه

في بعض روايات حديث  -صلى الله عليه و سلم -و يستدل المالكية على رأيهم بما ورد عن النبي      

 ي عليه الصلاة و السلام حبس الأصلفقول النب «حبس الأصل و سبل الثمرة» :وقف عمر أنه قال

 ؛(626، صفحة 2رواه النسائي في سننه،كتاب الأحباس،باب حبس المشاع،جزء) و سبل الثمرة    

و هو ،فيد أن الوقف باق على ملك صاحبه ييعني أن الأصل أي الرقبة لا تمس ، فلفظ الحبس 

عليهم لوجب استعمال لفظ غير الحبس  و لو كانت الملكية تنتقل لله تعالى أو إلى الموقوف  ،الواقف

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه و لو » : الذي يعني حسب ابن عرفة

ن حديث النبي ،لأ26ص[25]،67-54ص[571]،29ص[52]،75ص[72]،675ص[ 22]«تقديرا

ملك حبس الأصل  و لم يرد ما ينفي أن تبقى العين على  :قالصلى الله عليه و سلم ،

 .619ص[75]الواقف
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غير أنه لا يتمتع بمزايا ملكه  ؛ثم إن المالكية يرون أن العين الموقوفة تبقى على حكم ملك الواقف    

فالعين الموقوفة لا يجوز له التصرف فيها بعوض و بدون عوض كما لا تورث عنه إذا مات، و ذلك ؛

باع ولا توهب ولا تلا  »ذكر عبارة  ثم إن الحديث -صلى الله عليه و سلم–مصداقا لحديث النبي 

.فاشتراط النبي أن لا يتم التصرف في العين الموقوفة يوحي ببقائها على حكم ملك الواقف«تورث   

و وفقا للمذهب المالكي فإن الوقف لا يخرج العين الموقوفة من ملك الواقف بل المنفعة تصبح صدقة 

مما  ،55-59ص[69]، 557-551ص[54]، 615ص[25]، 619ص[75]عليهلازمة للموقوف 

.وقف على حدا مستقلة لكليوضح وجود ذمة مالية   

يرى الفريق الثالث أن ملكية العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليه و به قال الحنابلة و يستدلون أن 

الوقف إذا صح لزم و بالتالي فان ملكية العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف ما دام أن الوقف يملك 

في الأخير نخلص في   .المنفعة من دون عوض فهو يعني خروجها من ملك الواقف للموقوف عليه

بيان مسألة ملكية العين الموقوفة إلى ثلاث آراء يتقاسمها الفقهاء حيث يرى المالكية أن العين الموقوفة 

لى في حين يرى تبقى على حكم ملك الواقف  و يرى الشافعية و الحنفية أنها تعود إلى ملك الله تعا

الحنابلة أن ملكية العين الموقوفة تعود للموقوف عليه ، هذا و يرى الدكتور الكبيسي قي هذه المسألة 

أن الراجح ما ذهب إليه الشافعية و الحنفية باعتبار أن ملكية العين الموقوفة تعود لحكم ملك الله تعالى 

 :الآتيةو ذلك في رأيه يعود للأسباب 

 .هو إزالة للملك قربة لله تعالى لذلك فهو كالعتق يزول به الملك لغير مالكأن الوقف  -أولا

أن المتفق عليه أن الوقف العام لا ملكية فيه لأحد فما الذي يمنع من إسقاط هذا الحكم على  -ثانيا

 .الوقف الخاص

 .أن الوقف بعد موت الواقف لا يكون ملكا له فكذلك الأمر حال حياته-ثالثا

و كان الوقف ملكا للواقف أو الموقوف عليه ما الذي يمنعهم من التصرف فيه باليبع و الهبة أنه ل-رابعا

 .و غيره

الراجح ما ذهب إليه المالكية فهو أبعد المذاهب عن مخالفة  كما  أضاف الشيخ محمد أبو زهرة أن

قف للواقف ، ويجعله القواعد الفقهية، وأقربها إلى القياس، وذلك لأن المذهب المالكي يثبت ملكية  الو

جائز التوقيت، ويصح بيعه  أو إبطاله إن اشترط لنفسه ذلك الحق، وفي كل هذا موافقة للقواعد 

الفقهية، لأنه قد أثبت له ملكية الوقف، وأثبت لها بعض آثارها، فمكان الوقف في نظره غير بعيد عن 

ص [25]،64ص[79] روجالقواعد الفقهية، ولم يخرج عنها إلا بمقدار النص الذي سوغ الخ

 .56ص[55]،524ص[75]، 64ص[55]،519ص[56]،22،654-661
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 حق الانتفاع الوقفي . 6.6.5.5.6

و  قانون الأوقاف من  7حسب المادة  ،بل له شخصية معنوية مستقلة به  ؛الوقف ليس ملكا لأحد     

المالكي الذي يقر ببقاء  و بهذا الحكم يكون المشرع  قد خالف المذهب ،من القانون المدني 94المادة 

العين الموقوفة على ملك الواقف،و يكون بذلك قد قيد سلطات الواقف في التصرف بالعين الموقوفة 

: التي تنص   من قانون الأوقاف 57تصرف ناقل للملكية،بعوض أو بدونه حسب نص المادة  بأي

 .«إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف »

لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع » :التي  تنصون نفسه من القان 62 وكذلك المادة 

النصوص من ،نستنتج «بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها  سواء  به بأية صفه من صفات التصرف 

لا  ،هو حق الانتفاع ،أي محل التصرف الوقفي ؛أن اكتساب الحقوق  و تحمل الالتزاماتالسابقة ،

المعدل و قانون الأوقاف من  5فقرة  57و هو ما يتضح كذلك من  نص  المادة .أصل الملك الوقفي 

أيضا ممنوع من التصرف في  ،الموقوف عليه ،و«يؤول حق الإنتفاع إلى الموقوف عليهم » : المتمم

»  :55المادة   ت عليهالوقف ببيعه، لأنه لا يملك أصل الوقف، وإنما له حق الانتفاع طبقا لما نص

 .«وحقه حق انتفاع لا حق ملكية ا تنتجه العين الموقوفةملموقوف عليه فيينحصر حق ا

 ؛للموقوف عليه انتقالهاو عدم  ،كل هذه المواد و غيرها تؤكد على خروج الملكية من الواقف     

كما سنشرحه لاحقا،كما أن المشرع لم يفصل في ملكية  ،الذي يقتصر حقه على الانتفاع بغلة الوقف

 6لمن تعود بل أقر للوقف الشخصية المعنوية،و في هذا الإطار و تطبيقا لنص المادة  الوقف العام 

يمكننا القول  بالرجوع لأحكام الشريعة  لاسيما المذهب ،المعدل و المتمم  51-45قانون الأوقاف من 

نا للاستنتاج أن ملكية الوقف تعود لله تعالى،و الواقع أن التسليم بهذه الفكرة يدفع،و الحنبلي  ،الشافعي

كما سبق ،أن محل التصرف الوقفي يتعلق أساسا بمنفعة الوقف التي تعود ملكيتها للموقوف عليهم 

يدفعنا للتساؤل عن مكونات الذمة المالية للوقف مادامت بدوره   من جهة أخرى فهذاوذكره من جهة،

دوى الشخصية المعنوية و حق الانتفاع يكون ملكا للموقوف عليهم،فما ج ؛الملكية تعود لله تعالى

كما يتولى الناظر من جهة أخرى ضمان  عدم مخالفة الموقوف عليهم للوقف ؟ و ما هي مكوناتها ؟ 

من  22و ضمان عدم التعدي على الوقف فحسب نص المادة   ،و لشروط الواقفين  ،لمصلحة الوقف

ة، أو تدليسية، أو يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة متستر» :قانون الأوقاف 

يخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته،أو يزورها،إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون 
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أو  ،، فالتصرف في  حق الانتفاع الوقفي  ما لم يكن مضرا بمصلحة الوقف [575]«العقوبات 

 :الموقوف عليهم جائز،و من تلك القرارات نذكر

الحبس من عقود التبرع التي  يستفيد فيها ( و. س)ف ضد .قضية ز 6111-7-25قرار بتاريخ  -

 [.576]و يمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض منهم ،المحبس له من حق الانتفاع

يقضي القرار بعدم ( أ.ز)ضد ( ع.ق)قضية  555926، ملف رقم  5444-4-64قرار بتاريخ  -

 [599]التأبيدي للوقفجواز التصرف في  أصل  المال المحبس و التأكيد على الطابع 

 صل الملك الوقفيأم جوازالتصرف في دعلى ع 6112-2-54في  647249أكد القرار رقم  -

[592.] 

 ،على إبطال كل التصرفات التي تمس بأصل الملك الوقفي -و باستمرار-كما أكدت المحكمة العليا -

-55-65بتاريخ  92792قرار رقم و هو ما ورد به اللأن هذه الأخيرة لا يجوز التصرف فيها،

5445. 

كما أنه لا  عليه،تطبيقا لما سبق أن الوقف يخرج من ملك الواقف و لا ينتقل إلى الموقوف نستنتج 

 .فضلا عن اقتصار حق الموقوف عليهم في الغلة الوقفي،يجوز التصرف في أصل الملك 

و هو ما أكدت  ،الوقف كما ينظم حق الإنتفاع المتعلق بالوقف إرادة الواقف التي عبر عنها في عقد

من المقرر قانونا أن »: صدور القانون المنظم للوقفقبيل  عليه اجتهادات المحكمة العليا في هذا الباب

« و لا يمكن إبطاله ما دام مؤسسه أقامه على أحكام الفقه الاسلامي ،الحبس يخضع لارادة المحبس

[572]. 

مفهوم حق الانتفاع الوقفي و  مل على تحديد ربطا بما سلف ،و تحقيقا للغاية من البحث، سنعو 

 .سلطة الموقوف عليه في الانتفاع بالوقف خصائصه وحدود

 .مفهوم حق الانتفاع الوقفي -أولا

لذلك سنحاول البحث عن  ؛لم يعرف المشرع  حق الانتفاع الوقفي في القواعد المنظمة للوقف       

لحق الانتفاع في القانون المدني،و بالرجوع لهذه  القواعد العامة المنظمة ا إلىاستنادتعريف له 

عرف المشرع و قد نلاحظ أن  المشرع في القواعد العامة لم يضع تعريفا لحق الانتفاع،،الأخيرة 
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الحق في استغلال الأشياء »:من القانون المدني الفرنسي بأنه 775الفرنسي حق الانتفاع في المادة 

 «من بشرط المحافظة على كيانها نفسه، و لك المملوكة لآخر كما يستغلها المالك

-  L’article 578 code civil français détermine l’usufruit que : «  l’usufruit est le droit 

de jouir des choses dont un autre a la  propriétaire lui même mais à la charge d’en 

conserver  la substance ».  

حق الانتفاع هو الحق المقرر لشخص على »:بناني بأنهلمن قانون الملكية ال 26لمادة كما تعرفه ا-

ملك الغير الذي يخوله إستعماله و استغلاله لمدة معينة تنتهي بوفاة المنتفع على أن يحافظ  على 

 «جوهر الشيء و مادته

و بالرجوع ،579-599د من و يمكن لنا تعريفه بالاستناد للمواد المنظمة له في القانون المدني الموا

 :،فقد ورد عنهما أنهإلى التعريف الذي وضعه كل من المشرع الفرنسي واللبناني 

و استغلال شيء مملوك للغير مع وجوب المحافظة عليه  ،يخول المنتفع سلطة استعمال ؛حق عيني»

 .«لرده إلى صاحبه عند نهاية الانتفاع بموت المنتفع

و  ،لوقفي يقع على شيء مملوك لله تعالى،و تكون منفعته صدقة مؤبدةو باعتبار أن حق الانتفاع ا

لازمة للموقوف عليهم من المستحقين، بخلاف حق الانتفاع في القواعد العامة الذي يتقارب  مع حق 

ينقل للمنتفع سلطة استعمال و استغلال شيء مملوك لغير  ،أن كلاهما حق عيني ،الانتفاع الوقفي

فله أن يتنازل  ،محافظة عليه ،كما يخول حق الانتفاع للمنتفع سلطة التصرفالمنتفع مع وجوب ال

لا يمكن أن  ،كما يجوز الحجز عليه،غير أن هذا التشابه بين الحقين ،أو أن يوقع رهن عليه ،عليه

ذلك أن حق الانتفاع الوقفي يتميز عن حق الانتفاع في القواعد العامة الذي   ،نسلم به بشكل مطلق

، كما يختلف أيضا حق الانتفاع الوقفي عن غيره في سلطة و ينتهي دائما بموت المنتفع،تا ؤقيكون م

،  و على ذلك يمكن لنا أن نعرف حق في اللاحقاستغلال الشيء المنتفع به،و سنوضح هذه النقطة 

 :الانتفاع الوقفي بأنه 

ملك  -بعض الفارق  مع -حق عيني يخول الموقوف عليه المنتفع سلطة استعمال دون الاستغلال»

 .«وقف على وجه التأبيد 

المنظم للوقف العام مدلولا جديدا لحق الانتفاع  51-45خلافا للقواعد العامة أعطى القانون        

الوقفي، فقد نص هذا القانون على أن الواقف يمنح الموقوف عليهم حق انتفاع دائم على المال 

إن القول بأن حق الموقوف عليهم حقا عينيا يحتاج  }ينيالموقوف ، و يكيف هذا الحق على أنه حق ع

  إلى التدليل عليه ، ذلك أن الموقوف عليهم و إن كان لهم سلطة استعمال الوقف مباشرة ودون وساطة
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أحد فإن السلطة المباشرة في استغلال الموقوف لا تكون لهم بل هي تدخل في صلاحيات الناظر طبقا 

 5445-56-25المؤرخ في  255-45وفقا للمرسوم  و 29و  22ادتين الم 51-45لأحكام  القانون 

بحيث ،يمنحه الواقف للموقوف عليهم،يخول لهم الحق في السلطة المباشرة على المال الموقوف   {

 ؛يمكنهم استعماله و استغلاله،ويكون حقهم  قابلا  للتنازل و الحجز عليه و يمكن رهنه،و فيما يلي

لما يتميز به عن  ؛وف عليهم في استعمال و استغلال ملك الوقف المنتفع بهسنحاول شرح سلطة الموق

 :القواعد العامة

 :سلطة الاستعمال -1

و وفقا للنحو  ،للموقوف عليهم الحق في استعمال المال الموقوف على النحو الذي حدده الواقف       

للقواعد العامة فإن الاستعمال  الذي  ملكية الوقف تعود لله تعالى ، لذلك و وفقا }الذي يستعمله مالكه 

يخول للمنتفع يرتبط بالاستعمال المقرر للمالك،و باعتبار أن المال وقف فإن الاستعمال يتحدد حسب 

فللموقوف عليهم أن يستعملوا الشيء استعمالا شخصيا في كل ما أعد له ، فإذا كان  ،{نوع الموقوف

له أن يركبها أو مسجدا فله أن يصلي فيه، أو مجوهرات الموقوف دارا جاز له أن يسكنها أو سيارة ف

 .فله أن يتقلدها 

لا يمكن الانتفاع به عن طريق  ،فإن الشيء الموقوف إذا كان منقولا ؛و خلافا للقواعد العامة       

قانون الأوقاف من  62و نحو ذلك وفقا لنص المادة ،لأن الوقف لا يجوز التصرف فيه بالبيع   ،بيعه

ا كان الموقوف أصابه خراب أو عطب و انعدمت منفعته ، مما يستلزم بيعه و شراء منقولا إلا إذ

 .من القانون نفسه 69و جعله وقفا بدلا عنه طبقا لنص المادة  ،آخر

و حقوق الارتفاق التابعة  ،كما يجوز للمنتفع من الموقوف عليهم أن يستعمل ملحقات الشيء      

شرب و مجرى و مسيل،كما له أن يستعمل المنقولات الملحقة بالشيء للأرض المنتفع بها وقفا من 

 .الموقوف،و إذا كان الشيء قابلا للاستهلاك فإن استعماله يستدعي استهلاكه كما إذا كان طعاما فيأكله

كمن يوقف مستشفى على  ،كما يعد من قبيل الاستعمال دعوة الغير لاستعمال الشيء دون مقابل      

 ،كترميم المساجد ،ون أن يقصد استغلال ذلك،و تعد أعمال الصيانة من قبيل الاستعمالوجه التبرع د

و تجلديها كالمصاحف و ،و إصلاح الأراضي الزراعية البور، أو إصلاح الكتب القديمة  ،و المنازل

 .غيرها و تدخل هذه الأخيرة في صميم أعمال الناظر لا صاحب حق الانتفاع من الموقوف عليهم
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يختلف عن استعمال المنتفع في القواعد العامة،  ،و جدير بالذكر أن استعمال المالك للشيء       

و لا يكون  ،فالمالك قد يصل في استعمال الشيء إلى حد إتلافه فله أن يقلع الأشجار ويهدم المباني

قف ممثلا و من ذلك أنه لا يجوز التصرف في الوقف من قبل الو ،مقيدا في ذلك إلا في حدود القانون

ن من و، أما المنتفع51-45من القانون  69من قبل ناظره إلا في الحالات المحددة في المادة 

فلا يجوز لهم مطلقا إتلاف الشيء المنتفع به، بل يجب عليهم المحافظة عليه و رده  ،الموقوف عليهم

 ،راءتها و استعارتهاو مثال ذلك  المصاحف والكتب يتحقق استعمالها بق ،سليما للجهة الموقوف عليها

 .5615-5645ص [579] و يجب على الموقوف عليهم المحافظة عليها و ردها بعد الاستعمال

كمن يترك منزله  ،فإن المالك يمكنه عدم استعمال الشيء المملوك له؛و بخلاف القواعد العامة      

من  سواء ،ا الفرضدون أن يسكنه أو يؤجره أو يعيره ،ففي الوقف لا يمكن تصور مثل هذ شارغا

 لأن في ذلك مخالفة لقصد الواقف و إضرار بالموقوف عليهم،أو الموقوف عليهم  ،جانب الوقف

مما يؤدي  ،يمكن للمالك ترك الشيء المملوك؛و تعطيل لفوائد الوقف،و في القواعد العامة أيضا      

في الوقف إذ أن ترك الوقف لا فيعتبر مالكا و لا يمكن تصور هذا  ؛إلى استيلاء الغير عليه بالتملك

غا للاستيلاء عليه بل يكون للوقف الحق في استرداده متى تبين أنه ملك وقفي طبقا لنص  ؛يعد مسو 

و ؛بل و يعتبر كل من يخفي و يتستر على الوقف متعديا عليه  ؛51-45من القانون  22المادة  

 .  مرتكبا لجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات 

 :ستغالسلطة الا -6

  ؛يخول حق الاستغلال للموقوف عليهم الحق في استغلال الموقوف،و قد يكون الاستغلال مباشرا     

فيستغلها الموقوف عليهم بأنفسهم و ينتفعوا بغلتها،  كما قد  ؛كأن يكون  أرضا زراعية ؛و مثال ذلك

 ،مثلا ق  إيجار السكنيكون الاستغلال غير مباشر عن طريق جعل الغير يجني ثمار الشيء عن طري

أو مساقاة،و جدير بالذكر أنه بتمحيص النصوص ،أو مغارسة  ،أو جعلها مزارعة ،أو الأرض

كتب الفقه نلاحظ أن استغلال الشيء الموقوف يدخل ضمن  بالنظر في القانونية المنظمة للوقف و

المرسوم التنفيذي و  51-45من القانون 22صلاحيات الناظر على الوقف و في ذلك مثلا نص المادة

و  ،يةـلاك الوقفـالمتضمن تحديد شروط إدارة الأم 5445ديسمبر  15المؤرخ في  255-45  رقم

إلا إذا  ؛فـفلا يمكن للموقوف عليهم القيام باستغلال الوق ، [21]تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك 

]  لوقف لا بصفتهم مستحقينستغلال الوقف بصفتهم نظارا على اافيتولون  ؛كانوا نظارا على الوقف

أما إذا تولى  ،لأن حقهم يتعلق بغلة الوقف لا بالنظر عليه، و هو حق شخصي؛21ص  [577
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و يصبح  ؛فإنه في هذه الحالة يعد قد تملك أكثر مما منحه الوقف ،استغلال  الوقف بالإيجار مثلا

ء الموهوب أو الموروث أو الوارث الذي يملك التصرف في الشي،مركزه مساو لمركز الموهوب له 

 . 241-254ص [29]بخلاف  الموقوف عليه الذي يتعلق حقه بغلة الوقف

أو  ،زراعة الأرض توليهومثال ذلك  ،إما مباشرة من قبل الناظر ؛يملك الوقف إستغلال الوقف       

 .taxi wakfيخصص السيارات مثل مشروع 

غير يجني ثمار الشيء الموقوف،و يدفع مقابل فيتحقق عن طريق جعل ال ؛أما الاستغلال غير المباشر

 .هذا الاستغلال مقابلا للوقف

استغلال الوقف هي العملية التي تقصد إلى استعمال مال الوقف في تحقيق أغراضه، وهي        

وتوفير الوسائل  ،تتطلب تهيئة للقيام بهذه المهمة،فالمدرسة مثلا تحتاج إلى المعلمين المناسبين

لمية التي تحتاجها، ومثلها المستشفى،والمسجد، ومثل ذلك العمارة السكنية المعدة والأجهزة الع

فيما يلي و نستعرض ..657ص [51] للإيجار،فتنفق أرباحها  أي إيراداته، على أغراض الوقف

ص [522] ]،[596] الأساليب التي طرحها قانون الأوقاف لتنمية أموال الوقف عن طريق الاستغلال

-615ص[574]،541-572ص[575]،597-525[577]،21ص[572]،576-664

 :624ص[597]،621

 :الأراضي المبنية غالاست -أ

و من بينها عقد ،أم غير خربة ،أوجد المشرع عدة صيغ لاستثمار الأراضي المبنية خربة كانت      

 62ادة ـفي الم 17-1 5الترميم و التعمير،أحدث المشرع هذا النوع من الإيجار بمقتضى قانون 

، و أسماه عقد الترميم و التعمير، كأحد أنواع الاستغلال لقانون الأوقاف، المعدل و المتمم 7مكرر 

و ليس للأشخاص  ،الحديثة للأملاك الوقفية و هو إيجار ينصب على سكن خرب معرض للاندثار

عمير العين رغبة في إستئجاره نظرا لما يحتاجه من ترميم و تعمير ، يلتزم المستأجر فيه بترميم و ت

عرف التقنين المدني المصري عقد  )  ستغلال و الإنتفاع بهاو جعلها في حالة صالحة للا،الخربة 

 . ( من قانون الملكية اللبناني  551و تقابلها لمادة  5152لمادة  االإجارتين في 

مع مستأجر  و حماية الملك الوقفي بالإتفاق ،يتولى الناظر باعتباره صاحب الصفة في إستغلال      

و مبلغا سنويا أو  ،على أن يدفع مبلغا معجلا كافيا لتعمير و ترميم السكن الوقفي ؛السكن الخرب

فإن  ؛يكون له بموجبه حق القرار في العين المرممة و المعمرة ، و من الناحية العملية ،شهريا  ضئيلا
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و ترفع له  ،و تخصصه للمستأجر فإما تقوم مديرية الأوقاف بتحديد مبلغ؛نوعان  :الترميم و الإصلاح

تقاويم مالية و تختار  ةإذا كان للوقف غلة تكفي لعمارته،أو يقوم المستأجر بعرض ثلاث  ؛مبلغ الإيجار

أحد هذه التقاويم،يتولى الناظر الترميم والتعمير حسب التقويم المعتمد عليه،و يقتطع المبلغ ،المديرية 

ن تكون وإلا انه يلاحظ أن التقاويم التي يعرضها المستأجر ؛الذي دفعه من سعر الإيجار الذي يدفعه

و ذلك بهدف عدم انتهاء الإيجار مطلقا ،و لم يبين المشرع طبيعة هذا العقد  و ما  ،دائما مبالغ فيها

ص [577]،77-29ص [572].521ص [ 525] ، 5944ص [521]يرتبه من حقوق للمستأجر

 . 694-624ص[597]،621-615ص[574]، 541-572ص[575]،525-597

 .العقار الفاحي الوقفي غالاست -ب

و  ،مقيدا في ذلك بمصلحة الوقف ،يجوز لناظر الوقف استغلال الأرض الموقوفة بزراعتها     

على  5مكرر  62الموقوف عليهم،و تتم زراعة الأرض الموقوفة بأحد هذه الطرق طبقا لنص المادة 

لأملاك الوقفية إذا كانت أرضا زراعية أو شجرا بأحد يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى ا»  : أنه

 :«... عقد المساقاة -6، ....ـ عقد المزارعة5: العقود الآتية

حسب الحصص المتفق عليها  ؛يتم التقسيم بينهما ولمزارع، أن يسلم الأرض  و نعني بها:المزارعة -

لمزارعة،منهم من اعتبرها من و قد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تكييف ا ،[596]في العقد

-962ص[27] ]العقود الواردة على عمل مقابل زرع الأرض وأجرته بعض ناتج زراعته

 .25ص[71]،279ص [25]،247ص [57]،969

،  255ص [71] ،567ص [57] ]وبين رب الأرض بأرضه ،د شركة بين العامل بعملهـأو أنها عق

جازت عند الجمهور، وقال الشافعية لا ؛ب الفقه لت المزارعة شروطها المذكورة في كتـوإذا استكم

 .55ص [71] ،تجوز إلا إذا كانت تابعة للمساقاة

لال لمن يصلحه ـويقصد بها إعطاء الشجر للاستغ» : 5مكرر 62عرفت المساقات المادة  :المساقاة -

مرة حيث المساقاة خاصة بالبساتين، والأرض التي فيها الأشجار المث ،«مقابل جزء معين من ثمره 

واتفق ،وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب الاتفاق،يـتفق الناظر مع طرف آخر ليقوم برعايتها 

لة على مشروعية المساقاة بشروط مذكورة ـجمهور الفقهاء  من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحناب

 .25ص[71]،255ص[71]، .552ص [526]، 226ص [57]، 72-27ص [92] في كل مذهب

 222ص [25]
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و للناظر في هذه  ،يمكن أن يقوم الناظر بتأجير الأرض لمن أبدى رغبته في تأجيرها :الإيجار  -

ل التي يجوز له ـنوع المحاصي  كأن يحدد؛ما شاء من الشروط  ،الحالة أن يضمن عقد  الإيجار

حكام المادة مع مراعاة أ »:  من قانون الأوقاف 4مكرر  62زرعها في الأرض حسب نصا المادة 

المذكورة أعلاه، للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة  59

 .579-576ص [522] لمزيد من التفصيل راجع «.

وفة ـيمكن أن تستثمر عند الاقتضاء الأرض الموق» : 6مكرر  62طبقا لنص المادة :   الحكر -

أو للغرس لمدة معينة /ه جزء من الأرض العاطلة للبناء والعاطلة بعقد الحكر، الذي يخصص بموجب

مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي ؛

مع مراعاة أحكام و الغرس وتوريثـه خلال مدة العقد،أ/يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء و

 .« 45/51انون من ق 67ادة ـالم

ـف العاطلة لمن ينتفع بها هو أن يقدم ناظر الوقف جزء من أرض الوق ،فعقد الحكر؛وعليه  

مقابل دفعه مبلغا قريبا من قيمة الأرض وقت إبرام العقد، وتقديم إيجار  ،أو بأحدهما ،والغرس ،بالبناء

ر العادي يعود البناء أو الغرس يحدد مقداره في العقد،و لمدة محددة طويلة مقارنة بعقد الإيجا ؛سنوي

-969ص[72]،245ص[29]،645ص[25]،575ص[57]،والأرض للوقف بعد انقضاءها

 . 664-616ص[522]،999

أنواعا أخرى من الاستثمارات  ؛المشرع و الفقه فعر ؛بالإضافة إلى الصيغ السابقة الذكر       

ف كالمضاربة ،المشاركة في الشركات و التي تتضح فيها أكثر  فكرة  الاستثمار في  الوق ،الوقفية

يمكن تنمية » : 51مكرر  62المساهمة عن طريق تأسيسها، أو شراء أسهمها حيث تنص  المادة 

الأملاك الوقفية العامة عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة، باستعمال مختلف 

، والمضاربة ..ئع ذات المنافع الوقفية، والودا...القرض الحسن : أساليب التوظيف الحديثة، مثل

 . «... الوقفية

ذلك أن  ؛هي عملية تنمية له ؛إن توظيف الأموال المجمعة من الوقف على النحو السابق الذكر      

التنمية كما عرفها الدكتور منذر قحف هي زيادة في رأس مال الأصل، وهذا التوظيف لأموال الوقف 

المحكمة العليا في عدد من القرارات على   و قد أكدت،552ص[51]هيزيد في رأس ماله من إيرادات

  : بين تلك القرارات أن الزيادة في الوقف تلحق بالوقف نذكر من
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أو  ،حيث أن القاعدة أن كل ما أحدث من بناء»:  5445-55-67المؤرخ في  552292قرار -

 -من قضيةالحال–و متى تبين  بس و لا يجوز تملكه ملكية خاصة ،حيعتبر مكتسبا للشيء الم ،غرس

لا يعد تصرفا يمس بمقتضيات  ،أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة الأرضية المحبسة 

و مع إرادة المحبس مما يجعل القرار  ،و يتناقض مع عقد الحبس ،عقد الحبس ،فإن تعليلهم جاء ناقصا

 526]  «ى كان كذلك استوجب النقضو مت، و ليس له أساس قانوني ،المطعون فيه غير معلل

 .21-74ص[

و لكن حيث أنه في قضية الحال أصاب قضاة » :5444-4-64المؤرخ في  555926قرار رقم -

من القانون  62الاستئناف لما نطقوا ببطلان البيع المنصب على مال موقوف مستندين إلى نص المادة 

 .[599] «...المتعلق بالأوقاف 51-45رقم 

 ؛ن للموقوف عليهم باعتبارهم منتفعين من الوقف الحق في ثمار الشيء ، و نعني بالثمارو يكو      

و لا تنتقص  ،ما ينتجه الشيء الموقوف من غلة دورية متجددة ، و الثمار عادة لا تمس بأصل الشيء

 :أنواع ةمنه ، و  الثمار إ ثلاث

 :ثمار طبيعية  -أولا

و الأعشاب التي تنبت على  ،كالكلأ لطبيعة من دخل ليد الإنسان،ما نتج في االطبيعية تعد الثمار      

 .تدخل يد الإنسان نالأرض، دو

 :ثمار صناعية أو مستحدثة -ثانيا

إذا كانت معدة ،و خشب الأشجار  ،و فواكه   البساتين ،كالمزروعات،هي ثمار من عمل الإنسان      

لكها الموقوف عليهم بفصلها و لا يشترط و عسل النحل ، و يتم،و منتظم  ،للقطع على وجه دوري

 .إستهلاكها أو نقلها من مكانها

 :ثمار مدنية -ثالثا

لقاء نقل منفعة  ،الذي يقبضه مستثمر الشيء من الغير،تتمثل في الناتج أو الريع الدوري المتجدد       

دارة التي تتعلق يقوم بعمل من أعمال الإ ؛الشيء إلى الغير كبدل الإيجار ،و الوقف في هذه الحالة

و المنقولات أيضا، فيقوم ،و الأراضي الزراعية ،و الحوانيت  ،بعين من أعيان الوقف كإيجار الدور

الوقف ممثلا في الناظر بتأجير الدور للغير باعتباره المخول قانونا بذلك طبقا لأحكام المرسوم 
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أما إذا كان  ،يد عن ثلاث سنواتأجره لمدة لا تز،،فإذا كان الموقوف مسكنا 255-45  التنفيذي رقم

 لقانون الأوقافالمعدل و المتمم  17-15المسكن خربا فله أن يؤجره وفقا للصيغ التي حددها القانون 

يعد الإيجار من صميم أعمال الناظر و لا يمكن للمستحقين من الموقوف عليهم القيام )45-51

وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف إلزاميا في  بالإيجار إلا إذا كانوا نظارا، و في الوقف العام تدخل

كما له أن يؤجرها مزارعة ؛فله أن يؤجرها لمن يزرعها ؛، فإذا كان الموقوف أرضا (.سلسلة النظار

و فوائد  فيحصل على جزء من المحصول دون أن يتولى الزراعة بنفسه،كما له أن يزرعها مساقاة،،

أو عن إيراد مرتب،و هذه الثمار يتملكها  ،قرض نتجت عن سواء  ،و الشركات ،رؤوس الأموال

أما إذا كانت الثمار المدنية تقبض ، 5577ص [579] ولو لم تقبض فعلا ا،الموقوف عليهم يوما فيوم

 .فإنها تستحق للموقوف عليهم وفقا لمواعيد استحقاقها؛أو سنة بسنة  ،شهرا بشهر

كانت ثمار طبيعية  سواء ،دون المنتجات ،ماريكون للموقوف عليهم الحق في الث ؛و على العموم     

أو صناعية أو مدنية،و  لا يمكن للوقف أن يمتنع عن استغلال الوقف لما في ذلك من ضرر يلحق ،

لتفصيل اثر شرط الواقف في  و سنعود الوقف و الموقوف عليهم،و يتبع في الاستغلال شرط الواقف

 .ي المبحث الثاني من هذا الفصلاستغلال الموقوف عند الحديث عن أهلية الوقف ف

 .خصائص حق الانتفاع الوقفي -ثانيا

 :الآتيةيتميز حق الانتفاع الوقفي بالخصائص     

  :حق الانتفاع الوقفي حق عيني -5

قانون من  55حسب  المادة  اشخصي او ليس حق،حق الموقوف عليهم في الانتفاع حق عيني       

و  الحق الذي يرد على شيء مادي،ويخول لصاحبه من الموقوف ه:،و الحق العيني 51-45 الأوقاف 

واستغلال ، عليه سلطة مباشرة على الموقوف،بحيث يكون للمنتفع من الموقوف عليهم سلطة استعمال

ن من الموقوف عليهم و،حيث ينتفع المستحق55ص[592]دون وساطة من ممثل الوقف ،الموقوف 

وساطة من ناظر الوقف،فلا يكون الناظر باعتباره ممثلا  دون الحاجة إلى؛مباشرة بالمال الموقوف

ملزما بتمكين  المنتفعين من الموقوف عليهم من الانتفاع بالوقف،و وملزما بالحفاظ على الموقوف ،للوقف

ن العين الموقوفة إذا احتاجت للعمارة أي الترميم و الإصلاح  فإن المنتفعين بأ ؛نستنتج على ضوء ذلك 

إذا كان حقهم على الوقف حقا  ؛هم يكونون ملزمين بإصلاحها دون الرجوع للناظرمن الموقوف علي

 عينيا،لأن حق الانتفاع المتفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع الحق في الاستعمال
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على  مباشر و الاستغلال دون وساطة من المالك الحقيقي،حيث يكون للمنتفع من الموقوف عليهم حق 

ملكية الرقبة وفقا للقواعد  إليهالذي تعود  ،دون وساطة من المالك الحقيقي ،و المنفعةأ ،أو المنقول ،العقار

 ؛يعتبر مالا عقاريا عينيا يخضعفإن حق  الانتفاع الوقفي  ؛فإذا كان  محل الانتفاع عقارا؛العامة 

 . الشكلية من رسمية و تسجيل و شهر جراءاتللإ

دون استغلاله  ؛يشمل فقط الحق في استعمال الموقوف؛و للموقوف عليه حق عيني على الوقف        

كما سبق  بيانه ؛لا من صلاحيات الموقوف عليه  ،ذلك أن استغلال الموقوف جزء من صلاحيات الناظر؛

و يكون الوقف ،عود لها الحق في استغلال  الوقف يلأن الجهة المسيرة للوقف العام  ،في الفرع السابق

التي تسمح ؛ولى إدارة الوقف العام إستغلاله عن طريق اللجوء لإبرام العقود تت ،حق عينيفي هذه الحالة 

يتم توزيعها على المستحقين من الموقوف عليهم ، و يكون لهم حق شخصي  على الغلة التي بالحصول

فإن الموقوف عليه له الحق في رهن الغلة  رهنا حيازيا لا رهنا رسميا ؛على الغلة ، و باعتباره كذلك 

 .  5615-5554ص  [579]الغلة لا تعد عقارا أو حقا عينيا عقاريالأن 

فإنه خلافا للقواعد العامة التي تلزم بجرده و تقديم كفالة  ؛أما إذا كان محل الانتفاع الوقفي منقولا      

ووظف ثمنه في شراء سندات عامة   ؛فإن لم يقدم المنتفع كفالة بيع المنقول ؛به من قبل المنتفع

فيكون  ؛على أشياء قابلة للاستهلاك اأما إذا كان محل الانتفاع  وارد؛المنتفع على أرباحها يستولي 

و في  ؛للمنتفع الحق في أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك بشرط رد بدلها عند انتهاء حق الانتفاع

 ( .ق م 575المادة ) فإن نص على رد بدلها اتبع شرطه  ؛فإننا نتبع شرط الواقف ؛باب الوقف

و يكون حق الانتفاع في الوقف العام دائما على الشيوع باعتبار أن الموقوف عليهم في الوقف العام 

 هل يجوز طلب القسمة بين المنتفعين؟ :تعين طرحه هويو السؤال الذي  ؛جمعا غير محصور

 :حق الانتفاع الوقفي حق دائم -2 

التي تقضي بأن حق الانتفاع مؤقت ،و 576المادة واعد العامة في القانون المدني قخلافا لل      

و دائم لا ينقضي  ،فإن حق الانتفاع الوقفي مؤبد ؛أو بانقضاء مدة الانتفاع،ينقضي بموت المنتفع 

و في هذه الحالة (الوقف الخاص) بموت المنتفعين من الموقوف عليهم بل ينتقل للمستحقين و الطبقات

 45وفقا لأحكام المادة  ؛المنتفعين بموجب شهادة توثيقية ىلوقفي إلبت انتقال حق الانتفاع ايجب أن يث

و ذلك وفقا  ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري 5472-2-67المؤرخ في  22-72من المرسوم 

أن المدير العام للأملاك  ىنفس المرسوم ، وتجدر الإشارة إل من 44للآجال المحددة في المادة 

هذا بعد أن لاحظت الإدارة المركزية أن بعض ،والحفظ العقاري الوطنية وجه مذكرة إلى مديري 
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المحافظين العقاريين يستبعدون من الإشهار الشهادات التوثيقية المتضمنة العقارات الموقوفة وقفا 

استخلاف متوف مستفيد  اجراءات،حيث حددت المذكرة  51-45من القانون  2خاصا بمفهوم المادة 

 .من حق الانتفاع الوقفي

فإذا ما زالت  ؛فإنه ينقضي  بانقضاء الجهة الموقوف عليها ؛ما بالنسبة لحق الانتفاع في الوقف العامأ

و أيلولته  ،فإن ذلك يؤدي لانقضاء حق الانتفاع في جانبها؛الشخصية المعنوية للجهة الموقوف عليها 

 .و هي وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ،للسلطة المكلفة بالوقف

 ، عليها في القانون المدني المنصوص يمكن اعتبار الأسباب العامة لانقضاء حق الانتفاع  و لا      

 كفقدان عين الوقف؛و التي تؤدي لانتهاء حق الانتفاع أسبابا مؤدية لانتهاء حق الانتقاع الوقفي 

أصبح حيث  ؛و هو ما يعرف في القانون المدني بهلاك الشيء ، فإذا هلكت عين الوقف هلاكا كليا  

انتهاء حق الانتفاع  ؛لا يؤدى ذلك إلى انتهاء حق الانتفاع الوقفي،و مثال ذلك؛حق الانتفاع منعدما 

الذي ،  5475-55-15المؤرخ في  72-75الوقفي بموجب قانون  كقانون الثورة الزراعية  الأمر 

عويضا عينيا أدمج الأوقاف ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية  لأن المشرع ألزم تعويضهم ت

 ؛و التعويض يدفع لناظر الوقف لا للمنتفعين من الموقوف عليهم ،و إذا تعذر ذلك تم تعويضهم نقدا،

 .51-45من القانون  55لتعلق حقهم بالغلة لا باستغلال عين الوقف حسب المادة 

 :حق الانتفاع الوقفي يرد على شيء مملوك للغير -3

فلا يمكن تصور وجود حق انتفاع بمعزل عن ؛عن حق الملكية  يعتبر حق الانتفاع حقا متفرعا      

و قابل    ،و الأصل أن يرد حق الانتفاع على شيء غير قابل للاستهلاك ،قرهأحق يعود لمالك قد 

فإن محل حق  ؛وفقا لشروط المال القابل للوقف ، و بخلاف القواعد العامة في القانون المدني،للتقويم 

مما يلزم المنتفع  برد الشيء بعد انقضاء حق  ؛د على شيء قابل للاستهلاكالانتفاع الوقفي قد ير

 .   من القانون المدني 575حسب نص المادة  ؛الانتفاع باعتباره حقا مؤقتا متفرعا عن حق الملكية

فإنه لا تنتقل للمنتفع حق الانتفاع فقط بل تنتقل إليه  ؛أنه في مثل هذه الأشياء ؛و جدير بالذكر      

أو قيمته عند نهاية الانتفاع ، وفي  ،على أن يلتزم برد مثله ،لملكية التامة للشيء القابل للاستهلاكا

هذه الحالة يعتبر المالك دائنا ليس له إلا المطالبة ببدل الشيء المستهلك عن طريق الدعوى 

 .وقف النقود التي درج الفقه على جواز وقفها  ،و مثال ذلك ،الشخصية
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يرد حق الانتفاع الوقفي على المنافع أيضا كبراءات الاختراع والقيم المنقولة  كما يمكن أن 

 . 667ص [ 66]،5617-5577ص [579]

 :حق الموقوف عليه في الغلة حق شخصي -4

المتمثل في حق  ،حيث يجرد الجانب المادي للملكية ،الملكية في وضع استثنائيالوقف يجعل     

الذي يمنح للمستحقين من الموقوف عليهم الحق في التمتع بالموقوف و ،و حق الاستغلال  ،الاستعمال

غير أن حق الانتفاع الوقفي ؛موضوع حق الانتفاع مع جواز التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية 

بل يتعلق حقهم فقط بغلة الوقف، فلا يجوز لهم ؛لا يرتب حقا عينيا  للمستحقين من الموقوف عليهم 

  ؛نتفاع الوقفي الذي تتولى الجهة المسيرة للوقف التصرف فيه بالإيجار غالباالتصرف في حق الا

وفق أحكام النصوص  المنظمة للوقف العام  فإن حق الموقوف عليهم في الوقف العام حقا شخصيا لا 

 :الآتيةحقا عينيا ، ويترتب على ذلك النتائج 

بل له فقط الحق في رهن حقه في  ؛قفيلا يجوز للمستحق من الموقوف عليهم رهن حق الانتفاع الو-

 .المنفعة في الثمن الذي يعود إليه

لأن حق الانتفاع قابل للتصرف فيه بينما  ،أو التنازل عن حقه للغير ،للمنتفع الحق في الإيجار-

لأنه حق شخصي لصيق  ؛المستحق في الوقف ليس له إلا التنازل عن حقه للغير بطريق التصرف

،و نعني  51-45من القانون  55التنازل عن حقه في الغلة حسب المادة يمكنه من  ؛بالمستحق

دون أصل الوقف ، فحق الانتفاع الوقفي  ،أي غلة الوقف ،التصرف الذي يشمل المنفعة :بالتنازل

يخول المنتفع من الموقوف عليهم الحق في استغلال حقه في الغلة  التي تعود إليه و الحق في التنازل 

، 547ص [ 577] نتفاع الوقفي،و يشمل التنازل المقدار المحدد له من قبل الواقف أيضا عن حق الا

 :الآتيةالشروط  51-45من القانون61المادة  التنازل حسبيشترط لصحة  و

 .أن يكون لصالح جهة من جهات الخير العام  -أ

 .يجب أن تشترك الجهتان من حيث الغرض -ب

 لسلطة المكلفة بالأوقافالحصول على الموافقة الصريحة من ا -جـ

و يكون ملزما برده عند ،فإن التعويض يتم دفعه إلى المنتفع  ؛إذا انتزعت ملكية العقار المنتفع به-

على أن يستفيد المنتفع من  ؛أو إيداعه بمصرف مالي،انتهاء حق الانتفاع مع الزامه بتقديم كفالة 
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فإنه لا تسلم قيمته للمستحقين لأن حقهم ؛العامة  فوائده أما اذا انتزعت ملكية العقار الموقوف للمنفعة

يحل محل العقار الموقوف لتجري عليه أحكام الوقف  ،آخر ابل يشتري بقيمته عقار ،حق شخصي

 .الجديد

و أدمجت في التعمير،  ،كما لو كان أرضا فقدت طابعها الفلاحي،و في حالة الهلاك القانوني للوقف 

يمكن  ، 51-45لمعدل و المتمم للقانون  17-15من القانون  2رمكر 62فإنه و وفقا لنص المادة 

إدماج الأراضي الفلاحية الوقفية المجاورة للتجمعات السكانية ضمن الأراضي العمرانية طبقا لأحكام 

 69و المتعلق بالتهيئة و التعمير،فإن مبالغ التعويض حسب المادة  ،المعدل و المتمم. 64-41القانون 

 المنشئةليتم وقفه وفقا لعقد الحبس  ،تدفع لناظر الوقف لشراء عقاربدل الأول 51-45من القانون 

 :للوقف ، و هو ما أقره مجلس الدولة أيضا في قراره المؤرخ في 

غير أن المبالغ  المحكوم بها كتعويض عن الأراضي المدمجة  » :و ذلك في نصه 56-17-6117 

ظر الوقف لشراء عقار آخر وفقا لموضوع عقد توضع تحت تصرف  نا،في الاحتياطات العقارية 

 .597-597ص [522]  «الحبس

 ؛لأن في ذلك مخالفة للطابع التأبيدي للوقف ؛و لا يمكن أن تسلم مبالغ التعويض للموقوف عليهم      

و الحفظ على ديمومته هي من صلاحيات الناظر لا الموقوف  ،و عمارته،كما أن استغلال الوقف 

كان التعويض عن طريق التعويض  ،و إذا تعذر ذلك،في التعويض أن يكون عينا  عليه ، و الأصل

 .لعقد الوقف المنشئةوفقا لشروط الواقف  ،ليشتري الناظر بمبالغ التعويض عقارا آخر ليكون وقفا

للمنتفع حق الاستعانة بدعاوى الاسترداد لحماية  حقه من التعرض الصادر عن الغير بخلاف -

لأن حقهم حق  ؛يمكن للمنتفعين من الموقوف عليهم مباشرة دعاوى الاستردادحيث لا  ،الوقف

شخصي لا حقا عينيا ، و مباشرة هذه الدعاوى تتم من قبل الناظر باعتباره ممثلا للوقف طبقا لنص 

 .من القانون المدني 71والمادة  51-45من القانون  7المادة 

أصابه حريق، يكون مبلغ  والتأمين، به لدى شركات  إذا قام المنتفع بتأمين على العقار المنتفع -

حين أن هذا المبلغ يكون من حق متول  العامة فيالتعويض التأمين من حق المنتفع في القواعد 

 .522، 62ص[ 51] أو يصلح به الوقف الخرب يالوقف، يشتر
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 حق الانتفاع الوقفي حق غير قابل للإسقاط -5

أو وفقا لأحكام قانون الأوقاف إلا وفقا ل؛ن حق الانتفاع الوقفي لا يمكن تجريد الموقوف عليهم م

عليه فحق الانتفاع لا يسقط  و الأوقاف،قانون من  6تطبيقا لنص المادة  ،النصعدم الشريعة في حالة 

 :إلا بحالتين

تطبيقا لشرط الواقف، يعتبر مخالفة شرط الواقف  ؛يسقط حق الانتفاع الوقفي في الوقف العام -أ

و يسمى هذا الحكم في الشريعة بالإخراج  ،حدد لطريقة الانتفاع بالوقف مسقطا لحق الانتفاع الوقفيالم

و يستتبع هذا إخراج  ،أي أن الواقف يجعل المستحق في الوقف غير موقوف عليه ؛من الوقف

ية فذهب الحنف؛و قد اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الإدخال والإخراج ،الموقوف عليه إدخال غيره

إلى جوازه مطلقا، فللواقف أن يشترط في وقفه إدخال أو إخراج من يشاء، فيجعل من كان من أهل 

الوقف ابتداء عنه، ومن كان خارجا عنه داخلا ومستحقا فيه، دون أن يعلق ذلك بصفة في الموقوف 

 ، وذهب الشافعية إلى عدم جواز اشتراط إدخال من شاء وإخراج من شاء على64ص [ 92]عليهم

 .257ص [29]إطلاقه، لأن ذلك ينافي مقتضى الوقف

إذا كان مقيدا بصفة ؛وما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من أن الشافعية أجازوا الإدخال والإخراج 

وقفت على أولادي على أن من تزوجت : كأن يقول: فيمن أريد إدخاله أو إخراجه، ومثل لذلك بقوله

 .649ص [25]  استغنى من أولادي فلا حق له فيه من بناتي فلا حق لها، أو على أن من

 .فإنهم أجازوا اشتراط الإدخال والإخراج لمن شاء من المستحقين للوقوف دون غيرهم،أما الحنابلة 

وقفت على أولادي بشرط أن أدخل من أشاء منهم وأخرج من أشاء، صح الوقف والشرط، : فإذا قال

 . ءوجاز له إدخال من شاء منهم وإخراج من شا

 وأما إذا اشترط إدخال من يشاء من غيرهم، فإنه لا يجوز، ويبطل معه الوقف

هل يمكن للواقف أن يسترجع حق الانتفاع في حالة خلو المنتفعين من :بهذا الصدد نتساءل و       

 الموقوف عليهم؟

لملكية للمنفعة لا يمكن تجريد المنتفعين من الموقوف عليهم من حق الانتفاع الوقفي في حالة نزع ا -ب

المنظم لتحديد قواعد نزع الملكية  5445-9-67المؤرخ في  55-45تطبيقا للقانون رقم  ؛العامة

كما لو كان الوقف ؛أو الهلاك القانوني للوقف  ،للمنفعة العامة،ففي حالة نزع الملكية للمنفعة العامة



160 

 

لا يمكن في هذه الحالة  لعقارية أرضا فلاحية  فقدت طابعها الفلاحي و تم إدماجها في الاحتياطات ا

من  2مكرر62تجريد المستحقين من الموقوف عليهم من حقهم في الانتفاع بالوقف،فطبقا لنص المادة 

التي تنص على أنه يمكن إدماج الأراضي  ؛51-45 لقانون الأوقافالمعدل و المتمم  17-15القانون 

-41طبقا لأحكام القانون رقم،لأراضي العمرانية الفلاحية الوقفية المجاورة للتجمعات السكانية ضمن ا

  6فقرة 25و  69المعدل و المتمم و المتعلق بالتهيئة و التعمير ،فإن مبالغ التعويض حسب المادة  64

ليتم وقفه وفقا لعقد الحبس الأول  ؛تدفع لناظر الوقف لشراء عقار بدل الأول قانون الأوقاف من 

غير أن »:6117-17-56ضا مجلس الدولة في قراره المؤرخ في للوقف ،و هو ما أقره أي المنشئة

المبالغ المحكوم بها كتعويض عن  الأراضي المدمجة في الاحتياطات العقارية  توضع تحت تصرف 

 [.522] «وفقا لموضوع عقد الحبس ،ناظر الوقف لشراء عقار آخر

لأن في ذلك مخالفة للطابع ،عليهم و لا يمكن بأي حال أن تقسم أو تسلم مبالغ التعويض للموقوف      

و إذا تعذر ذلك  كان التعويض عن طريق  ،و الأصل في التعويض أن يكون عينا ،التأبيدي للوقف

 . وفقا لموضوع عقد الحبس الأول ،يكون وقفا ،فيشتري بذلك الناظر عقارا آخر ،نقدا

 ممارسة الشفعة -6

إذا كان يقبل  ؛وقف المال المشاع إلى صحة ،الحنابلةو ،و الشافعية ،من المالكية أجمع الفقهاء      

حتى يتمكن الناظر من إدارته و تسييره بشكل مستقل عن الحصص الشائعة ،القسمة

إذا تم الوقف على هذا النحو  نفسه ،و في السياق 625ص[27]،72ص[75]،677ص[29]الأخرى

 .  44-45 ص[59]فلا مجال للأخذ بالشفعة ؛و تم تقسيم الحصص فأصبحت مفرزة 

 ؛وفقا للمذهب الذي يجيزه ،فإذا صح الوقف ؛أما بالنسبة لوقف الحصة الشائعة التي لا تقبل القسمة

فإنه يجوز للوقف الأخذ بالشفعة إذا أراد أحد الشركاء في الشيوع بيع حصته على أن تصبح الحصة 

يع الحصة المشاعة فإنه يجعل ،و في هذا يرى المالكية بأنه إذا أجبر الواقف على ب المشفوع فيها وقفا

 .44-45ص [59]، 72ص[75]ثمنه في مثل وقفه

و هي رخصة تجيز الحلول محل ، 517إلى  744نظم القانون المدني الشفعة في المواد      

ن محلا وبل تك ؛المشتري في بيع العقار، و لا يمكن ممارسة الشفعة على المنقولات الموقوفة

فإن حق الموقوف عليهم في الانتفاع هو حق  ؛ 51-45من قانون  55 طبقا  لنص المادةللاسترداد، 

يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع » :على ما يلي من القانون المدني 259عيني ، كما تنص المادة 

 «على عقار بما في ذلك حق الملكية
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  ؛ة بالوقف العام ل يجوز للسلطة المكلفه،إذا كان المال الموقوف وقفا عاما عقارا نتساءل و عليه 

 .ممارسة حق الشفعة تطبيقا للنصيين السابقيين؟ ؛ممثلة في الناظر

من  747حسب المادة -لا يمكن تصور حالات ممارسة الشفعة  الواردة في القواعد العامة      

خاصة فيما يتعلق بالحالة الثانية  الواردة  ،على الوقف لتعارضها مع أحكام الوقف –القانون المدني 

التي تنص على أن مالك الرقبة يجوز له ممارسة حق الشفعة إذا بيع  ،وفي نص المادة السابقة الذكر

ف هو تصرف لازم لا يجوز ـفكما هو معلوم فإن الوق ؛512ص [61] كل أو جزء من حق الانتفاع

النسبة وف عليه و الناظر التصرف في أصله، و بالتالي لا مجال لتطبيق هذا النص بـف  والموقـللواق

تتصرف  حيث 51-45من القانون  69إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة  ،للوقف العام

موقوف عليه ـهل يمكن لل ،وف بالابدال و الاستبدال، فنتساءلـالسلطة الوصية على الوقف في الموق

 عين ممارسة الشفعة طبقا للقواعد العامة؟ـمن المنتف

 وقوف عليهم ـف ينقضي بالنسبة للمـف فإن الوقـعين الوق ؛بدالد أنه إذا تم ابدال أو استـأعتق

و لم يشر القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لمثل ،و ينتقل حقهم في الانتفاع إلى الوقف الجديد

، بخلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للقانون المدني ض، و على أحكام الشفعة بشكل عامهذا الفر

الذي ينص صراحة على عدم جواز الأخذ بالشفعة  في الوقف، و  ؛فقرة أولى 724المصري المادة 

 . 21-74ص [ 529]من  التشريع الأردني 5154هو حكم موافق لنص المادة 

فيمكن للناظر في  ،أو كلهم حق الانتفاع العيني ،أما إذا باع أحد المنتفعين من الموقوف عليهم      

  من القانون المدني 747و المادة قانون الأوقاف من  55المادة  حسب،الوقف العام ممارسة الشفعة  

أو تم التنازل على جهة  مختلفة عن  ،ازل دون موافقة من السلطة الوصية على الأوقافنفإذا تم الت ،

أي أن شرط الاشتراك في الجهة لم يتوفر، يجب أن نتساءل عن الآثار ؛الجهة الموقوف عليها 

ى عدم احترام  شروط التنازل عن حق الانتفاع الوقفي،  هل يؤدي لبطلان القانونية المترتبة عل

 التنازل فقط ؟ أم أنه يمكن للسلطة الوصية ممارسة الشفعة؟

 ،أن حق الانتفاع الوقفي يثير العديد من المسائل القانونيةب: القولختام هذه الفقرة يمكن في       

عند الحجز عليه، كيفية الانتفاع في حالة تعدد الموقوف خاصة فيما يتعلق بقيمة حق الانتفاع الوقفي 

ة ببحثها في و هذه المسائل جدير ،عليهم، قسمة حق الانتفاع عند التنازع، حقوق و واجبات المنتفعين

 .دراسة مستقلة
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 :مدى سلطة المنتفع من الموقوف عليهم على الشيء الموقوف -ثالثا

حق في الانتفاع بالشيء الموقوف بأعمال الإدارة اللازمة لهذا ال له  لمنتفع في القانون المدنيا      

 نما ينحصربي ،كما له مباشرة الدعاوى ،كما له أن يقوم بأعمال التصرف في حق الانتفاع ،الانتفاع

و إن   ،قانون الأوقاف نتفاع بالعين الموقوفة، و حق الإنتفاع الوارد فيحق الموقوف عليهم في الا

من حيث  أن كلاهما  من مظاهر الملكية   ،الإنتفاع الوارد في القانون المدنيكان يتشابه مع حق 

فكذلك الأمر للمنتفع في القانون ؛ستغلال الموقوف استعمال واعليه بحق   فكما يتمتع ال  ،الناقصة

هما إلا أن حق الانتفاع الوارد ي عن كون الانتفاع ينتهي بموت كلفضلا ، 25-62ص [ 527]المدني

 :يختلف عن حق الانتفاع الوارد في القانون المدني من حيث ون الأوقاف قان في

للمنتفع الحق في البيع و الهبة و التنازل، بينما الموقوف عليه ليس له إلا التنازل عن حقه في إن       

ستعمال دعوى الحيازة عند التعرض، أما الموقوف عليه فليس له ذلك، ذلك أن االمنفعة، كما  للمنتفع 

الناظر هو الذي يتولى رفع هذه الدعاوى بصفته ممثلا للوقف و القائم عليه، و فيما يلي سنبحث  عن 

 .   مدى سلطة المنتفع من الموقوف عليهم في القيام بكل من  أعمال الإدارة و أعمال التصرف

 :أعمال الإدارة -1

القانون المدني  تكون فيق و استيفاء الحقو  ،أعمال الإدارة  من إيجار و بيع المحصول       

فهو ملك له كما ؛أو أن يقبض ثمنه  ،أو أن يبيعه  ،فله أن يجني محصول الأرض الزراعية  ؛للمنتفع

فإن الموقوف عليه لا يملك القيام بهذه التصرفات  ؛أما في الوقف ،وهو قائم   ،يبيع المحصولن له أ

 .فهي من صميم عمل الناظر

 :أعمال التصرف -2

مال التصرف تقابلها أعمال الإدارة فيما يتعلق بالاستغلال،فيجوز للمالك أن يتصرف في ملكه أع      

و لا يمكن   ،و نحو ذلك من التصرفات الناقلة للملكية   ،بكل أنواع التصرف كالبيع و الهبة و القرض

و  51-45ون من القان 69وفقا للمادة   ،في الوقف إذا صح التصرف فيه بالتصرفات الناقلة للملكية

و لا يمكن التصرف في   ،فإن الوقف ليس ملكا لأحد ،فضلا عن ذلك  القانون نفسهمن 7وفقا للمادة 

فالوقف عبارة عن ملكية معلقة على شرط مانع من التصرف بحيث لا يمكن بيع   ؛أي رقبته  ،أصله 

 .عن طريق الاستبدال و الإبدال  ״الوقف  إلا استثناء
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و فيما يلي تفصيل  ،يجوز له التصرف فيه دون الرقبة ؛الشيء المنتفع به  للمنتفع حق عيني على

 : 5691ص [ 579] ذلك

 :التنازل عن حق الانتفاع للغير -أ

يجوز للمنتفع التنازل عن حق انتفاعه للغير معاوضة أو تبرعا ، فله أن يبيعه أو يهبه أو يوصي       

 و يعتبر المتنازل له مالكا حق الانتفاع ،لا لوفاء الدين مقاب ،به أو يوقفه ، أو أن ينزل عنه لدائنه 

 . نفسه

 61الذي وضحناه سابقا تطبيقا لنص المادة  على النحو تالية،الالشروط   ،و يشترط في المتنازل له

 :الأوقافقانون  من

 .أن يكون لصالح جهة من جهات الخير العام -

 .يجب أن تشترك الجهتان من حيث الغرض-

 لى الموافقة الصريحة من السلطة المكلفة بالأوقافالحصول ع-

 :رهن المنتفع لحق الانتفاع -ب

 يعود إليهأو الثمن الذي   ،بل له الحق فقط في جعل المنفعة ؛لا يجوز للمنتفع رهن حق الانتفاع     

عا إذا كان الحق واق؛رهنا رسميا  حق الانتفاعبخلاف الناظر الذي يجوز له رهن  ؛ضمانا للدائنين

و  ،و رهن حيازة إذا كان الحق على منقول ، وهو ما يعرف فقها بالاستدانة على الوقف  ،على عقار

المعدل و  17-15ومن ذلك ما أقره القانون   ،قد أجاز الفقه للناظر الحق في الاستدانة على الوقف

الحالة التي يعجز  شكالات التي يثيرها عقد المرصد فيفي المرصد ،و من الا قانون الأوقاف المتمم ل

 مدى جواز التنفيذ عليه؟ هي ،الوقف عن سداد الديون

لأنه  ؛وهذا ممنوع قانونا  ،يؤدي إلى نقل ملكية الوقف ،و التنفيذ عليه   ،إن الحجز على الوقف      

ز لا يجوز الحجإنه  :من قواعد التنفيذ أن يكون المال المطلوب التنفيذ عليه قابلا للتداول و بذلك نقول

 .514ص [55]على أموال الوقف لعدم قابليتها للحجز

بينما ،أو حيا زيا  ،للمنتفع في القانون المدني الحق في رهن حق الإنتفاع رهنا  رسميا إن     

من قانون  65الموقوف عليه ليس له إلا ترتيب بعض الديون على حصته العائدة إليه حسب المادة 
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حصة المنتفع ضمانا للدائن في المنفعة فقط و في الثمن  يجوز جعل» :على أنه التي تنص 45-51

لأنه ،و لا يجوز الحجز على الوقف ،أي أنه يجوز التنفيذ على الغلة التي تعود إليه « الذي يعود إليه 

 ؛و الحجز عليها ،و الإدارية رهنها ،المدنية جراءاتفقد أجاز قانون الا؛ للموقوف عليه اليس ملك

و بالتالي جواز الحجز عليها ، و لا يمكن لدائني ،في الوقف العام رهنها فيمكن للموقوف عليهم

و ذلك لاستقلال ،المستحقين من الموقوف عليهم في وقف معين مطالبة مستأجري عقارات ذلك الوقف

 .شخصية كل من الناظر و المستحقين

ك الواقف ويمنعه ما سبق توصلنا إلى أن الوقف تصرف يخرج المال الموقوف من ملتوصلنا م      

بحيث لا يجوز التصرف فيه بأي تصرف بعوض أو بدونه ، وهذا يفيد بأن التصرف في  ؛من التداول

أجاز للموقوف عليه رهن    65في المادة قانون الأوقاف يعتبر تصرفا باطلا غير أن  ،أصل الوقف

فكيف ؛حق الانتفاع  غلة الوقف ،و كما هو معلوم فإن التصرف بالرهن يعد تصرفا في العين لا في

التي تمنع التصرف في أصل الوقف و بين المادة التي تجيز قانون الأوقاف من  69نوفق بين المادة 

بل يلحق فقط الغلة دون  ؛الرهن؟ وهل هذا يفيد ان التصرف بالرهن لا يعد تصرفا يمس عين الوقف

رهنا رسميا فتكون الملكية للمالك و على العقار المملوك  اأن ينقل الملكية ؟يجوز للمالك أن يرتب رهن

إذا لم يستوفي ؛و يخول هذا الحق للدائن المرتهن التنفيذ على العقار بالبيع جبرا  ،تبقى مقيدة بالرهن

كما ،حقه من الثمن الذي رسا به المزاد متقدما في ذلك على سائر الدائنين  الذين هم دونه في المرتبة

فتكون له ملكية الغلة و تنقل حيازتها إلى  ؛( الغلة)على الوقف   يجوز له أن يرتب أيضا رهنا حيازيا

و عند حلول أجل الدين يكون للدائن ،و الاستغلال ،الذي ينوب عنه في الاستعمال  ،الدائن المرتهن 

و يتميز ،حقه من الثمن الذي رسا به المزاد  يو أن يستوف،و ليس العين  ،المرتهن أن يبيع الغلة جبرا

ويمكن ،بل  يقع التصرف على حق الانتفاع الوقفي ؛التصرف فيه لا يمس أصل الوقف الوقف بأن

 .للوقف أن يسترد العنصر المتصرف فيه بالرهن من الدائن المرتهن بوفاء الدين

 ،تستحق للمستحقين من وقت حلولها ، فإذا كان الوقف على الفقراء ( الأجرة في الوقف)و المنفعة 

 .و انتفت عنه وقت الحلول لم يعتبر مستحقا،مستحق قبل حلول الأجرة الفقر في تحققت صفةو  

و اعتبرت محكمة النقض  ،و يكون مستحقا لو تحققت صفة الفقر عند حلول وقت الأجرة      

أنه إذا توفي المستحق في الوقف قبل حلول قسط الإيجار كان لورثته الحق  في جزء من :المصرية 

 .أما باقي الإيجار فيكون من حق المستحق اللاحق  ،انقضت حتى وفاتهالإيجار مناسب للمدة التي 
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و صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه في  ،إذن حق المستحق في الوقف هو حق انتفاع عيني

،و لا يجوز للمستحقين مطالبة المستأجر بالأجرة 5955ص 6مجلد[ 521]أجرة العين محل الانتفاع 

لأنهم  ؛أو حجزا تحفظيا حتى يستوفوا استحقاقهم ،لى ما تحت يده حجزا تنفيذيابل يمكنهم الحجز ع،

و دائنوا المستحق من الموقوف عليهم لا حق لهم في الأجرة التي قبضها ،مدينون للوقف بالأجرة

 .جل استحقاقها إذا مات المستحق قبل الاستحقاقأالناظر قبل 

و بالمقابل  يجوز  ،51-45من قانون  65ب المادة حسيجوز للمنتفع بالوقف أن يرهن المنفعة     

لهم و التنفيذ عليها و لا يجوز الحجز على الوقف  عليهم الحجز على الغلة لأنها ملكلدائني الموقوف 

اعتبر المشرع الوقف عاما كان أو خاصا في حكم المال العام فقد لأنه ليس ملك للموقوف عليه ،و قد 

 جراءاتالمتضمن قانون الا 6115-6-67المؤرخ في  14-15قم من قانون ر 222نص في المادة 

فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا »: المدنية و الإدارية

 «الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ما عدا الثمار والإيرادا ت:..يجوز الحجز على الأموال الآتية

 [522]. 

و موافقة السلطة المكلفة بالأوقاف واجبة؟نتساءل هل  ،حالة رسو المزاد على شخص معين و في     

هل يمكن أن تحل محله ؟و هل يمكن للسلطة المكلفة بالأوقاف أن تدفع دين الوقف من صندوق 

 7الأوقاف  ؟ و هل يمكن تكييف المنفعة المحجوز عليها ضمن النفقات الاستعجالية الواردة في المادة 

و النفقات الخاصة بالأملاك  المحدد لكيفية ضبط الايرادات 6115-9-51ن القرار المؤرخ في م

 الوقفية؟

لأنها واردة على سبيل  ؛لا يمكن اعتبارها ضمن النفقات الاستعجالية ،منه7حسب نص المادة       

مكن اعتبارها كذلك لا ي  ؛255-45من المرسوم التنفيذي رقم  22/6و  تطبيقا لنص المادة   الحصر

 . ضمن مجالات الصرف الاستعجالية

-إذا كان الواقف قد اشترط شروطا معينة في المنتفع من الموقوف علهمفيما كما  نتساءل أيضا      

مخالفة  ،ألا يعد انتقال المنفعة لغير هؤلاء المنتفعين المحددين بشرط الواقف ،-الاعتبار الشخصي

التي تلزم السلطة المكلفة بالوقف ضرورة  ،قانون الأوقافمن  59 لشرطه؟كما أنه تطبيقا لنص المادة

دفع  وقافالمكلفة بالأ أعتقد أنه يجب على السلطة ؟احترام شرط الواقف  في تحديد مصرف الوقف

 . دين الوقف بدلا عن المنتفعين محافظة على شرط الواقف حتى لا يحل غيره مكانه
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إذا كانت قيمة الدين الذي وقعه الموقوف عليهم من المنتفعين ا الحل الممكن فيمأيضا،كما نتساءل      

 أكبر من قيمة المنفعة ؟

إذا استغرقت »:من القانون المدني 929و  بالرجوع لنص المادة  ،لا نجد نصا،بالنسبة للوقف العام 

 «الديون  أموال الشركة كان الشركاء مسؤوليين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة

يجوز للدائنين الحجز على  ،د الديوناسد و تقاعس الموقوف عليهم  عن ،حلول أجل الدين ففي حالة 

الحجز إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي ، يودع أمر  اجراءاتو لا تباشر  ،حق الانتفاع الوقفي

العقار، المدنية بمكتب الرهون  الكائن بدائرة موقع  جراءاتالحجز  خلال الأجل المحدد في قانون الا

ن قبل اليوم يو يعين حارس قضائي عليها حتى يتم البيع،كما أنه إذا أودع الموقوف عليهم من المنتفع

و الفوائد فإن التصرف ينفذ حسب قانون  ،و المصاريف القضائية ،المحدد للمزايدة مبلغا للوفاء بالدين 

 .المدنية جراءاتالا

، و مص بعد اعلان الدائنين المقيدين  و المحجوز عليهتتم المزايدة في الزمان و المكان المخص     

 انص نفتقد في هذه الحالة و  ،النشر و التنبيه  عليهم بحضور جلسة المزايدة  اجراءاتبحصول 

ه أن قانون الأوقافب نا نستنتج استئناساغير  أن؛بالفئات التي يجوز لها المشاركة في المزايدة  اخاص

قياسا على ،حضر المزائدة أن تكون من نفس الجهة الموقوف عليها الأشخا ص  التي ت  يشترط في

المزاد على الشخص الذي  و،و يرسقانون الأوقاف من   61الوارد في المادة   ،الجهة المتنازل لها 

و شهره في مكتب ،ولذا يجب تسجيله ؛قدم أكبر عرض،و يعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية 

 .الرهون 

فهي لله تعالى، و يقع على ؛ملكية حق الانتفاع أما ملكية الرقبة  ؛عليه المزاد وسرمو يعود لل     

و لا ، 61-55-59الراسي عليه المزاد استغلال الوقف وفقا لطبيعته و حسب شروط الواقفين المادة 

 . 57يجوز له التصرف في أصل الملك الوقفي المادة 

فإنه يجب أن نذكر أن  ؛خطأ الناظر بسببلى الغلة هذا الصدد أنه إذا كان الحجر عبو يجب التذكير 

 .و لكل ضرر يلحق بالوقف كما سنبينه لاحقا ،الناظر يكون ضامنا لكل تقصير
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 .أهلية الوقف . 6.5.6

منه ، فإن  71تطبيقا للأحكام الواردة في القواعد العامة الواردة في القانون المدني خاصة المادة       

، و يترتب على تمتع  تحمل الالتزاماتو  ،الأهلية التي تسمح له باكتساب الحقوقالوقف العام  يتمتع ب

بل تحكمه مجموعة من  ؛الوقف بالأهلية أن اكتسابه للحقوق و تحمله للالتزامات ليس أمرا مطلقا

و سنتطرق في هذا المبحث إلى  ،و من عقد الوقف ،قانون الأوقافالضوابط المستوحاة أساسا من 

 .المطلب الثاني اول في المطلب الأول مضمون أهلية الوقف ، و ضوابط أهلية الوقف فيمطلبين نتن

 .مضمون أهلية الوقف . 5.6.5.6 

،قد يقترب أو يبتعد عن المعنى اللغوي و الاصطلاحي في التداول العلمي البحت له للفظ الأهلية       

ومن ثم  ،الاصطلاحية ثم من الناحيةاللغوية ، لذلك سنحاول تحديد تعريف من الناحية الدلالة القانونية

لأهلية الوقف في الفرع الأول ،  كما تنفرد الأهلية عموما بقسمين هما أهلية الأداء و  انحدد تعريف

أهلية الوجوب و سنحاول أن نبين مدى تمتع الوقف بنوعي الأهلية كما هو الأمر في القواعد العامة  ، 

 .قف في الفرع الثانيلذلك سنبحث عن أقسام أهلية الو

 مفهوم أهلية الوقف . 5.5.6.5.6

الأهلية في اللغة هي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور، فالأهلية للأمر هي       

من  62الآية [ 5] «وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها»:تعالىقوله  ه، ومنالصلاحية له

  .سورة الفتح

كما تستعمل [ 5]  «هو أهل التقوى وأهل المغفرة» :البقرةمن سورة  27لآية في ا و قوله تعالى

 .قال أهل له أي مستحق لهيف الاستحقاق،لأهلية أيضا بمعنى ا

، ومباشرة تحمل الالتزاماتهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و ؛أما اصطلاحا فالأهلية      

 قانوناحقا، أو تحمله التزاما على وجه يعتد به  التصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن تكسبه

-566ص [54]، 57ص [69] ، 25-29ص [ 55] ، 27ص [ 66]، 597-592ص  [65]

 .97ص [592] ، 562

صلاحية يعترف بها القـانون  لهذا فهي تعني؛تعني المعنى ذاته  في إطار القانونوالأهلية        

و تحمل الالتزامات ، هذه الصلاحية قد يقصد بها للشخص أي صـلاحية الـوقف لاكتساب الحقـوق 
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أي لية الوجوب، ـوعندئذ نواجه ما يسمى بأه ،مجرد صلاحية اكتساب الحقـوق وتحمل الالتزامـات

رة ، وأما  القدرة على إنشاء الحقـوق والالتزامات عن طريق مباشوجوب الحقوق وتحمل الالتزامات

وهما  ،هلية الأداء ، وهكذا تنقسم الأهلية القانونية إلى نوعين، تسمى بأالتصرفات القـانونية المختلفة

 .مستقل في الفرع الثاني شكلمنهما في  وسنتعرض كلا  ،أهلية الوجوب وأهلية الأداء

وتجب عليه التزامات، بعبارة أخرى،  له حقوق لإثباتالوجوب هي صلاحية الشخص  أهلية -أولا

] ،64ص [62] كان بنفسه أم بواسطة من له الولاية عليه سواء  أهلية الشخص للإلزام و الالتزام، 

 .557ص[65

  ،وأهلية الوجوب عند فقهاء الشريعة أثر من آثار الذمة شخص،مناط هذه الأهـلية الحياة فتثبت لكل 

لا توجد إلا حيث توجد الذمة، لأن الذمة هي وصف شرعي اعتباري يصير به الإنسان أهلا للوجوب 

 .له وللوجوب عليه

وجود علاقة وطيدة بين  بالرغم منمن  هذا التعريف يظهر الخلط بين المصطلحين،  يظهر      

ن، فلا يخلو حديث يمصطلحي الذمة وأهلية الوجوب إلى درجة أنـه من الفقهاء من يعتبرهما مترادف

 .عن أهلية الوجوب من الحديث عن الذمة في كتب الفقه

و الذمة هي وصف شرعي   ،الحقوق و تحمل الالتزامات الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب    

التعريفات التي سبق بيانها في   بفحص و تحليلو ،يفرض في الإنسان ليكون محلا للحقوق والواجبات

يتضح لنا أن الفقه يخلط بين الذمة و الأهلية ، و إن  ،معرض الحديث عن تعريف الذمة المالية للوقف

المصطلحين ، فلكل منهما حقيقة  اينمن الفقهاء المتقدمين يرى تب كان بعض الفقه كالقرافي و هو

ل واحد ـك إن:بقولهو يمثل لذلك ،كما قد توجد ذمة دون أهلية ؛خاصة به، فقد توجد ذمة دون أهلية 

 ،فإن التصرف يوجد بدون الذمة ؛من هاتين الحقيقتين أعم من الأخرى من وجه وأخص من وجه

لية التصرف ـل ذلك الصبي المميز له أهاويجتمعان معا، ومث ،لتصرفوالذمة توجد بدون أهلية ا

د، ـرف كالعبد المحجور عليه لحق سيـوليس له ذمة باتفاق الجميع، وتوجد الذمة بدون أهلية التص،

 .52-74ص [57] وتوجد أهلية التصرف والذمة معا في حق الحر البالغ الرشيد

عليه فإنه لا ذمة للصبي، بخلاف  والبلوغ، كليف أي العقل و الت الذمة فيها فيالفقه  شترطكما ي     

، 667-662ص [52]أهلية الوجوب الذي تثبت كما قلنا سابقا للشخص الطبيعي شرط ولادته حيا

 .56-55 ص[55]
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بل هي وصف  ؛إلى عدم قصر الذمة على المكلف فحسب  اءو قد ذهب البعض الآخر من الفقه

حلا للحقوق والواجبات، و الواقع و إن كان هذا الرأي يوسع من شرعي يفرض في الإنسان ليكون م

،يستشف هذا الخلط من بين مصطلحي الأهلية و الذمة االخلط واضح ي؛غير أنه يبقنطاق الذمة 

 .العبارات المستعملة في بيان المصطلحات المشار إليها

ة الوجوب هي نتيجة  حين يرى أن أهلي  ،السنهوري  هذه الصلة بين المصطلحينيستعرض       

و تترتب عليه  ،ترتبت على ثبوت الذمة، فهذه الأخيرة  تعني أن الإنسان صالح أن تكون له حقوق

فإن الأهلية هي الصلاحية ذاتها ، والذمة  -و الذمة بهذا المعنى تتقرر للبالغ الراشد فقط -واجبات

ثم ثبتت له أهلية الوجوب، فأهلية  تلازم الإنسان، إذ يولد الإنسان وله ذمة بحكم أنه إنسان، ومن

 .61ص [512]الوجوب تترتب على وجود الذمة

أهلية الأداء هي صلاحية الشخص أن تعتبر تصرفاته قانونا، ومناط أهلية الأداء ثبوت العقل  -ثانيا  

والتمييز بالنسبة للشخص الطبيعي، فغير المميز وهو الطفل والمجنون، يكون معدوم الأهلية، والمميز 

الذي لم يبلغ الحلم يكون ناقص الأهلية، ومن بلغ الحلم عاقلا يكون كامل الأهلية، و من هذا الطرح 

فإنها  ؛نستنتج  أن  أهلية الأداء لا يمكن أن تتحقق في غير الإنسان، ولو كانت ناقصة، وعلى هذا

شخص المعنوي لا وهذا مختلف فيه فقها،أما قانونا فإن ال ،تكون معدومة بالنسبة للشخص الاعتباري

 .من القانون المدني 71يعبر عن إرادته  حسب المادة عنه بل يمثله نائب  ؛يباشر التصرفات بنفسه

 :الآتيةمما تقدم من تعريف الأهلية وتقسيمها  الملاحظات نؤكد  

 .أن أهلية الوجوب الناقصة ثابتة لكل شخص -5

له عن بطن أمه، لأنها صلاحية لثبوت الحقـوق إن أهلية الوجوب الكاملة ثابتة للإنسان منذ انفصا -6

كما تثبت للشخص ؛أداها بصورة مباشرة كالراشد البالغ، أم تؤدى عنه بالنيابة سواءله وعليه، 

 .المعنوي وفقا للضوابط التي يحددها عقده التأسيسي والقانون المنظم له

عقد الوقف،و هي أهلية وجوب و نعني به  ،فأهلية الوجوب  يحددها القانون و سند الإنشاء      

فإذا تجاوز هذا الحد كانت التصرفات باطلة، و  ؛و شروط الواقف ،يحددها القانون من جهة ،خاصة 

قانون  كما قد يترتب على محالفة،أو القاضي التمسك ببطلانها ،أو الموقوف عليه  ،يكون للواقف

و اعتبار تصرفاتهم صحيحة  ،لتخصيص و عقد الوقف الاكتفاء بتقرير مسؤولية  مخالفي ا ،الأوقاف 

 .575-594ص[65] ،22ص [522]،56-55ص [55]،64-65ص [62]
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الشخص و ألا يكون  ،أهلية الأداء الكاملة للشخص الطبيعي على البلوغ، العقل، العلم، القدرة تقوم -2

ا في فتكون له أهلية أداء مستند ؛أما الشخص المعنوي ؛الأهلية عليه لعارض من عوارض محجورا

 .من القانون المدني71تحديدها للقانون المنظم له حسب المادة 

 الوقفأقسام  أهلية  .6.5.6.5.6

صـلاحية الـوقف لاكتساب الحقـوق و تحمل الالتزامات ، هذه  تعني في إطار القانونالأهلية 

ما يسمى  وعندئذ نواجه ،الصلاحية قد يقصد بها مجرد صلاحية اكتساب الحقـوق وتحمل الالتزامـات

رة التصرفات بأهـلية الوجوب، وأما  القدرة على إنشاء الحقـوق والالتزامات عن طريق مباش

وهما أهلية  ،، تسمى بأهلية الأداء ، وهكذا تنقسم الأهلية القانونية إلى نوعينالقـانونية المختلفة

 :و فيما يلي تفصيل لهما،الوجوب وأهلية الأداء

 .الوقف  أهلية وجوب -أولا

صلاحية  »:الفقهاء تعريف بعض لهاعرف فقهاء القانون أهلية الوجوب بعدة تعريفات أهمها،      

هي الصلاحية  » :بقولهم؛بينما عرفها جانب آخر،«الشخص لأن يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات

 قابلية الشخص لأن » :،  ويعرفها بعض الفقهاء علي أنها «لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه

أن يكون أهلا  ىقدرة الشخص عل»: الآخر ، بينما هي في نظر البعض«يكتسب حقا أو يتحمل التزاما

كأن يكون أهلا للميراث والوصية وإلحاق نسبه بوالديه دون أن  ؛لثبوت بعض الحقوق له دون البعض

بارته وهو لا الشخص بفعله أو بع ىعلفلا تلزمه أي التزام لأن الالتزام يثبت  ؛يكون أهلا للحق عليه

 .97ص[592]،22ص [ 522]، 56-55ص [55]  ،64-65ص [62] «يتصور منه ذلك

أي ؛ذلك  فأهلية الوجوب  هي صلاحية الشخص، لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات  ىوعل      

صلاحيته لوجوب الحقوق له والالتزامات عليه، وهي تمثل الأهلية القانونية في وجهها السلبي الذي 

ولكنها لا تشمل وجهها  ،وتحمل الالتزامات دون تدخل إرادي من الشخص ،ى تلقي الحقوقيقتصر عل

 .المتمثل في المساهمة إيجابيا في إنشاء هذه الحقوق والالتزامات ؛الإيجابي

كما تثبت للشخص الطبيعي، و نطاق أهلية وجوب  ؛المعنوي أهلية الوجوب للشخصتثبت      

وجوب  تحديد أهليةأهلية الشخص الطبيعي، بحيث يرتبط  الشخص المعنوي تختلف عن نطاق

 .277ص [529 ]، 226 ص[66]، 97ص [592] الشخص المعنوي بطبيعته و الغرض من إنشائه
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فإن الشخص المعنـوي يكتسب الحقوق و  ؛أما بالنسبة لتحديد نطاق أهليته بما يتفق و طبيعته     

على  من القانون المدني 71نصت عليها المادة فقد  ،يتحمل الالتزامات التي تتفق مع تكوينه

فالـوقف «الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان  »:أن

تع بالحقـوق الملازمة للإنسان كحقوق الأسرة من زواج و طلاق و نفقـة ـكشخص معنوي لا يتم

و هو ما يطلق عليه بمبدأ  ،الغرض من إنشائه أما بالنسبة لتحديد نطاق أهليته بما يتفق و أولاد،

أهلية في » : على أن من القانون المدني التي تنص 6فقره  71فإنه طبقا لنص المادة  ؛التخصيص

 .«الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي قررها القانون 

تجدد بواسطة يد أو ق ،للشخص المعنوي المنشئةيقررها العقد  ؛فأهلية وجوب الشخص المعنوي     

ما هو نطاق أهلية وجوب الوقف كشخص  :القانون، و بتطبيق هذا النص على الأوقاف لنا أن نتساءل

 معنوي؟

لوقف أهلية لها آنفا ، و هي أن إليلتي توصلنا للإجابة عن هذا التساؤل البدء بالنتيجة ا ينبغي    

من جهة أخرى و عليه  ،المنظم لهو بالنص القانوني  ،مقيدة بالغرض من إنشائه من جهة  وجوب

للوقف هو الذي يحدد نطاق أهلية وجوبه كما أن مختلف الأحكام التي  المنشئةن العقد إ:يمكننا القول

هذه النصوص  فحص و تحليلتبتضمنتها قوانين الأوقاف تعد ضابطا  في تحديد هذه الأهلية، و 

حسب نص المادة ؛المنظم الأساسي للوقف نستنتج أن أهلية الوقف يحددها شروط الواقف باعتبارها 

وجب إتباع شرطه ، و لا تجوز  ذا خصص الواقف وقفه في مجال معين، فإقانون الأوقاف من  59

، كما تعد مصلحة  575-594ص[65] مخالفته إلا وفقا لحالات حددها القانون و الفقه بدقة متناهية

تدريجيا في  البحث فيه و هو ما نفصل ،اماتعلى اكتساب الحقوق و تحمل الالتز إضافيا الوقف قيدا

 .هذا المبحث

  .الوقف أهلية أداء -ثانيا 

صلاحية الشخص لاستعمال الحق عن طريق » :أهلية الأداء بأنها اءمن الفقه بعضعرف      

صلاحية الشخص لأن يباشر التصرفات » :خر بأنهافريق آ بينما عرفها ،«التصرفات القانونية

،فالأهلية  يتحدد نطاقها وفقا لهذا التعريف بالتصرفات « تكسبه حقا أو تحمله التزاماالقانونية التي 

القانونية دون الوقائع القانونية ،لأن الآثار القانونية لا يمكن للشخص أن يحدثها إلا في صورة 

 .772ص [66] ،557ص [65] ،277ص [529]  و ليس في الوقائع المادية ،التصرفات القانونية
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صلاحية الشخص للالتزام بمقتضى تصرفاته الإرادية، أو صلاحيته » :بأنها فريق ثالث عرفيو 

عبارة عن صلاحية »: أنها ىنظر البعض الآخر إليها عل ابينم ،«لاستعمال الحقوق وأداء الالتزامات

 .«الشخص لإتيان التصرفات القانونية الصحيحة

التعبير بنفسه عن إرادته تعبيرا منتجا لأثاره قدرة الشخص على  »:بأنها عند آخرينكما تعرف      

ة لحساب ـات القانونيـأخرى هي قدرة الشخص على إجراء التصرف ة، بعبارهـحق نفس القانونية في

 .757-752ص [51]«نفسه 

واحد، فأهلية الأداء هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام  وعاءو كل هذه التعريفات تصب في 

أهلية الأداء خاصة بالشخص الاعتباري المتمثل في الوقف،فيجب أن نحدد معنى  و باعتبار أن ،قانونا

أهلية أداء الشخص الطبيعي كما  تالأهلية بشكل يتفق مع طبيعة الوقف كشخص معنوي ، فإذا كان

و الإدراك عند مباشرة التصرفات القانونية  من قبل الشخص  ،سبق بيانه ترتبط بكمال التمييز

و التمييز بحكم طبيعته،و لذلك   رادة،ن المعلوم أن الوقف كشخص معنوي يفتقد للإالطبيعي، فإنه م

حتى يستقيم وضع تعريف لأهلية أداء الوقف كان لزاما  ربط أهلية أداء الوقف على ما يتفق مع 

]  طبيعته، و بذلك تتحدد أهلية أداء الوقف بتحديد مجال النشاط المعترف به للوقف لتحقيق أغراضه

 .221ص [66

يمكننا أن نعرف أهلية أداء الشخصية المعنوية للوقف  ؛و بتحليل   التعريفات السابقة الذكر للأهلية

،و باعتبار « صاحية الوقف لمباشرة التصرفات القانونية التي تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما»:بأنها 

ه إذا كانت الأولى فإن ؛أن مناط أهلية الشخص الطبيعي تختلف عن مناط أهلية الشخص المعنوي

من القانون  6فقرة  71فإنه بالنسبة للشخص المعنوي حسب نص المادة  ؛مناطها التمييز و الإدراك

فإن التعبير عن إرادته يباشرها ممثله القانوني  ، فللشخص المعنوي نائب يعبر عن إرادته و المدني،

عن إرادة الشخص المعنوي، و  تعد التصرفات الصادرة عن الممثل القانوني بمثابة تصرفات تعبر

و  والأوقافيمثل الشخصية المعنوية للوقف العام على المستوى المركزي وزير الشؤون الدينية 

 .65ص [ 527] ، 651ص [529]،الناظر على المستوى  المحلي

 94و المادة قانون الأوقاف من  7حسب المادة  ،إن  الوقف  عند اكتسابه  للشخصية المعنوية       

يتمتع بأهلية الأداء الكاملة للتصـرف   ،من القانون المدني 71فإنه حسب المادة  ؛ن القانون المدنيم

في الحدود التي حددها سند إنشائه ، وهو عقـد الوقـف ونظامـه الأساسي ، فلـه حق التملك والتقاضي 

ن العقود  التي يبرمها ، وإبرام التـصرفات القانونية باسمه ، وكذلك يتحمل الوقف الآثار الناتجة ع
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إذا كان   ،ممثلوه ،كما يتحمل المسؤولية الناتجة  عن تقصير أحد موظفيها ، أو القائمين على إدارته

ه ، وكذلك يمكن وه و موظفوـسببها مـمثليالتقصير يخص الوقف ، كما يسأل عن الأضـرار التي 

 .91-24ص [527]  جزائيا ممساءلته

فالخـلاف دائر بين الفقـهاء المعاصرين الذين تناولوا موضـوع ؛هية أما من الناحية الفق       

الشخصية الاعتبارية حول مدى تمتع الشخص المعنوي بأهـلية الأداء و أهلية الوجوب، حيث ذهب 

في حين ذهب بعض  ؛المعنوي إثبات الأهـلية الكاملة للشـخص أكثرهم إلى ما ذهب إليه القانونيون في

 لا تثبت له أهلية الأداء ، وتثبـت له المعنوي ن الشخصإ:؛ فقالواأهلية الوجوب فقط الفقهاء إلى إثبات

 .ر الذي يناسب و الغرض من إنشائهأهـلية الوجوب بالقد

من القانون المدني حينما  71و  94و المادتين  قانون الأوقاف من  7إن القانون و وفقا للمادة      

إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان في   ،عطوا له كل الحقوقأثبتوا الشخصية الاعتبارية للوقف أ

الحدود التي قررها القانون ، ولذلك أصبحت للوقف ذمة مسـتقلة عن ذمم الواقف و الموقوف عليه و 

الحقوق  غيرفإن ذلك يعـني أنها  لا تثبـت لها  ؛أن أهليته هي أهلية الوجوب سلمناالناظر، فإذا 

در على تنفيذ الالتزامات لأنها ليست لها أهلية الأداء التي هي منـاط صـحة الايجابية ، ولا تق

فعلى أي أساس يكون  ؛أهلية الأداء معنويال هاء، كما أنه إذا لم تثبت للشخصل الفققاالتصـرفات كما 

، فصحة تصرفات النائب فرع ؟باسم الوقف تحمل الالتزاماتلنائبه الحق في اكتساب الحقوق و 

له الحق في كل التصرفات  ؛ات المنيب ، فناظر الوقف باعتباره  نائبا للشخص المعنويلصحة تصرف

وفق ما وقانون الأوقاف الناتجة من أهلية الأداء الكاملة في حدود ما رسمه القانون ، هذا مع العلم أن 

يلا و وك في ناظر الوقـف وكيلا عن الوقف الذين يرون  -مع بعض الفراق-ذهب إليه بعض الفقهاء

التي   ،من القانون المدني 71الموقوف عليهم ، و الحقيقة أن هذا الطرح لا يستقيم مع نص المادة  عن

ترتب على تمتع الوقـف بالشخـصية المعنوية الأهلية و التي يعبر عنها نائبه ، و بذلك فإن الناظر يعد 

 . 545-549ص [ 525]  نائـبا عن الوقـف و ليس وكيلا عن أي طرف في الوقف

وتوصيفها الذي من خلاله توصل   ،هاـفلو سلمنا بهذا الطرح لفقدت الشخصية المعنوية فائدت      

 .القانون إلى تنظيم أمور الوقف بالشكل المطلوب

فله الحق في جميع  الكاملة،أعطوا لها أهـلية الأداء  المعنوية للوقف،إن الذين اعترفوا بالشخـصية    

 .وذلك في الحدود التي أقرها القانون الإنسان،زما لصفة التصرفات إلا ما كان ملا
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فإن أهلية الشخصية المعنـوية للوقف  تتحدد من  ؛من القانون المدني 71و تطبيقا لنص المادة       

أو من خلال الغرض من إنشاء الشخص المعنوي الذي يتضمنه قانونها   ،خلال قانونها الأساسي

المعدل و المتمم ، و عقد  51-45رقم قانون الأوقاف هلية الوقف هو الأساسي، والضابط في تجديد  أ

الوقف الذي أنشأ الوقف بموجبه،فعقد الوقف هو الذي يجدد الغرض من إنشاء الوقف و الجهة 

قانون و الهيئة التي تتولى إدارة الوقف، في حين أن  ،الموقوف عليها، و كيفية مباشرة شؤون الوقف

الأساسية و المبادئ العامة التي يجب أن يتضمنها عقد الوقف، كما يبين وضع الضوابط  الأوقاف 

 .حقوق و واجبات المشرف على الوقف

 ضوابط أهلية الوقف . 6.6.5.6

متوقفة على  ،للوقف  أالمنشو العقد  ، لقانون الأوقافوفقا   ،إن أهلية الوقف كشخص معنوي       

لفرع الأول ، ثم إن تنفيذ شرط الواقف المعبر عنه في و هو ما نتناوله في ا؛تحقيق مصلحة الوقف 

 .ه في الفرع الثانيعرض لعقد الوقف قيد آخر على التصرف الوقفي و هو ما ن

 مصلحة الوقف شرط لاكتساب الحقوق في الوقف  . 5.6.6.5.6

الوقف المحافظة على المال الموقوف، و لا سبيل للحفاظ على عين ب تتحقق مصلحة الوقف العام      

الشافعية عدم جواز إبدال الموقوف  المالكية ومنع التصرف في المال الموقوف، و في ذلك يرى  بغير

 .771ص [29 ]، 292ص [57] إلا في حدود ضيقة

الذي  ؛مصلحة الوقف ضمان دوام الانتفاع به تحقيقا لمصلحة الواقف في هذا السياق تقتضي       

]  أفتى فقهاء الحنابلة  ،قوف عليه بعين الوقف و من هذا المنطلقدوام انتفاع الموبقصد دوام الأجر 

بجواز التصرف في عين  ،292ص [57] و بعض فقهاء المالكية ،924ص [591] ، 215ص [72

 .قانون الأوقاف   من 69و هو حكم موافق لنص المادة  ،في سبيل دوام الانتفاع بالوقف   ،الوقف

أو  ،أو الموقوف عليه ،أنه لا يجوز للواقف ،قانون الأوقافمن  62القاعدة العامة حسب المادة       

لا يجوز » : ،و هو صريح نص المادة،حيث ورد فيهاالتصرف في الوقف بعوض أو بدونه ،الناظر

بالبيع، أو الهبة، أو  سواء  التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التصرف، 

إلا  ؛إبدال أو تعويض الوقف بملك آخر القانون نفسهمن  69منعت المادة  ، كما«التنازل، أو غيرها

 : في نصها على أنه في 69ضمنتها  المادة تفي حالات استثنائية  
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حالة تعرضه للضياع أو الاندثار،  حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه،  حالة  -» 

،  حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف ...ريق عام ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو ط

 .«... وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا، أو أفضل منه،

  و باعتبار أن كل،كما ذكرنا سابقا المحافظة على المال الموقوفب تتحقق مصلحة الوقف العام

كل تغيير » : قانون الأوقاف من   67ص المادة تن ،و في هذا السياق ما بني على الوقف فهو وقف

 .يحدث بناء كان أو غرسا يلحق بالعين الموقوفة، ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير

وتسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة المكلفة 

،غير أننا نلاحظ أن نص « مع مراعاة أحكـام المادة الثانية أعلاه  بالأوقاف، طبقا لأحكام هذا القانون،

 احسن لحنفية تفصيلا:بآراء الفقهاءنستأنس  ،و بالتالي لمعرفة الجزئيات التفصيلية ،المادة جاء عاما 

بمال الوقف فهو وقف، البناء في بيان حكم البناء على أرض الوقف ، فإن كان الباني الناظر وكان 

] أما إذا  كان الباني هو الواقف  من ماله لنفسه وأشهد أنه له فهو له،أو لنفسه  ،ه للوقفبنا سواء  

أما إذا كان الباني هو المستأجر ، و كان ،274-747،227-742ص [ 99] ، 669-662 ص[524

فإن لم يضر رفع  ؛فيرجع بما أنفقه على الناظر، أما إذا بنى بغير إذن الناظر ؛البناء  بإذن الناظر

البناء ، وإن كان مضر للوقف فلا تعويض له،إلا إذا تصالحوا على أن يكون البناء للوقف بثمن لا 

و  ،في الوقف إذا بنى ،ن الموقوف  عليهإ:أما  المالكية فقالوا  ،أو مبنيا ،يجاوز أقل القيمتين منزوعا 

في .517ص [22] ،292ص [57] يكون للورثة بل يعود للوقف  قال هو لورثتي فهو لهم، وإلا فلا

حين  ميز الشافعية في حكم البناء المقام على أرض الوقف بين  ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع 

أما إن لم ينشأ الوقف  ،الوقف لجهة الوقف،فهذا  الأخير لا يصير وقفا إلا بإنشائه  بأحد ألفاظ الوقف

 524] لوقف فهو ملك للواقف وليس وقفافيه فإن اشتراه من ماله فهو على ملكه،  وإن كان من ريع ا

 .262ص [ 

فإن بنى أو غرس للوقف، أو من  ؛هو الناظر أما الحنابلة فيميزون بين حالة ما إن كان الباني      

ه وغرسه له ءمال الوقف فهو وقف، وليس له إبقاء البناء بغير رضا أهل الوقف، إلا أن يشهد أن بنا

الغارس الموقوف عليه وقد انفرد به فبناؤه وغرسه له، وإن كان أحد  فيكون له،وأما إن كان الباني أو

أي غير  -وإن كان أجنبيا  المستحقين من الوقف فهو كالناظر غير المستحق، أو المستحق مع غيره

 .262ص [  25]فغرسه وبناؤه للوقف، ما لم يثبت أنه  لم ينشئه له -من تقدم، ولو كان الواقف
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 شرط الواقف قيد على التصرف الوقفياحترام  . 6.6.6.5.6 

شروط الواقفين هي ما يذكره الواقفون عند إنشاء الوقف من بيانٍ لأوجه الصرف والاستحقاق       

ب أن يبنى على شرط جوالنظر والولاية على الوقف والإنفاق عليه ونحو ذلك، و كل تصرف وقفي ي

 .577-577ص [ 571] الواقف و لا يخالفه

منه، فالقاعدة العامة حسب المادة  55و  57و  59اشتراطات  في المادة نون الأوقاف قاعالج       

الوقف ينظمه إشتراطات الواقف، شرط ألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة باعتبارها المصدر  59

تنمى الأملاك الوقفية و تستثمر وفقا لإرادة » :القانون نفسهمن  97و تنص المادة  ،الأساسي له

حكام أ،سنبحث في هذا الفرع عن  «و طبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف الواقف 

 :حق الواقف فـي تغيير اشتراطاته فـي الوقفوعن  شروط الواقفين

 .حكام شروط الواقفينأ -أولا

 اكثير تحتاج هذه الأحكام  أنقانون الأوقاف المنظمة في  بالرجوع لأحكام شروط الواقف نلاحظ     

سنرجع  من القانون نفسه، 55و  59و  6و تطبيقا لنص المواد   ،و على هذا الأساس ،من التدقيق

،و هي التي نستند إليها في قانون الأوقاف  لأحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه في

 :يديد الشروط المقيدة للتصرف الوقفتح

 :الوقف إلى ثلاثة أقسام تقسم شروط الواقفين من حيث صحتها وأثرها على    

وهي الشروط التي تنافي اللزوم والتأبيد، ، شروط باطلة في نفسها، مبطلة للوقف مانعة من انعقاده-أ

أن يعود إلى ورثته بعد موته  أوكأن يشترط الواقف عند إنشاء الوقف أن يكون له حق بيعه أو هبته،

التي تنافي التأبيد لأن الوقف إذا اقترن بهذه أو يصير ملكا لهم عند احتياجهم، وغير ذلك من الشروط 

 .679ص [25] ، 724ص [57]الشروط صار غير لازم 

هذا ويجب الأوقاف،قانون  من62جواز مثل هذا الشرط في المادة بعدمالأوقاف  نص قانونو قد       

يا التي فصل أن القضاء كان سباقا لإقرار الطابع التأبيدي  لفكرة للوقف في عدد من القضابالتنويه 

 .[599] ، [67] فيها
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يجوز للقاضي أن يلغي » :للإبطالعلى قابلية هذا الشرط قانون الأوقاف من  52و تنص المادة        

أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو 

 .«اللزوم

ا كان مخالفا للزوم الوقف،و الأصل ألا يكون القاضي للقاضي إبطال الشرط إذ  52نص المادة يجيز 

مخيرا في إلغائه، بل يجب أن يلغيه، وإنما محل تخيير القاضي هو الاشتراطات الجائزة التي يبطلها 

 :و لهذا يجب إعادة صياغة المادة على هذا النحو.للضرورة، المبيحة لجواز مخالفة اشتراط الواقف

ي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه، إذا كان ضارا يجب على القاضي أن يلغي أ»  

 .«.... بحكم الوقف الذي هو اللزوم 

و الذي  يدل على منع ، 51-45لفظ الحبس الوارد في مواد القانون بو يمكن التدليل على هذا الشرط  

  [.599] ،[ 67]  يوحي و يؤكد على الطابع التأبيدي للوقف وعدم جواز التصرف في الوقف مما

شروط باطلة في نفسها غير مبطلة للوقف، فإذا اقترنت به صح الوقف وبطلت هي من غير أن -ب

تؤثر فيه،وهذه هي الشروط التي يكون منهيا عنها أو تكون مخالفة لمقررات الشرع أو ليست في 

من الاشتراطات المنظمة للوقف مقارنة بغيرهم الحنفي في  توسع المذهب ،مصلحة المستحقين

من الأمثلة التي ضربها فقهاء الحنفية لهذه و،552-527ص [571] ،575ص [56] المذاهب 

 :الشروط الباطلة مما شرطها بعض الواقفين في أوقافهم، وأفتى المفتون فيها بالإبطال نذكر ما يلي

 .إذا جعل الواقف النظر لشخص أو أشخاص، واشترط أن لا يعزلوا ولو خانوا –

زلهم مع ثبوت خيانتهم، مخالف لمقررات الشرع، وهو مناف لمصلحة الوقف فإن اشتراط عدم ع

 .215 ص[72]، 667 ص[524]، 254ص [ 57]  والمستحقين أيضا

 .إذا شرط الواقف أن للناظر أن يؤجر الوقف ولو كان بأقل من أجرة المثل  –

 .ن الناظر هو المستحقفهذا الشرط غير معتبر، لما فيه من إضرار بالوقف وبالمستحقين، حتى ولو كا

إذا اشترط الواقف في وقفه أن لا يعمر أو يرمم حتى ولو تهدم وتعطلت منافعه، أو اشترط أن منح –

 .279ص [57]  الموقوف عليهم الغلة مقدم على عمارة الوقف وصيانته
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أوقافهم،  مما شرطها بعض الواقفين في،للشروط الممنوعة  لمالكيةا ومن الأمثلة التي ضربها فقهاء   

 :نذكر ما يلي

في أي وقت شاء، فهذا شرط باطل، ومبطل  ة الموقوفترط الواقف بأن له حق بيع أو هبأن يش –

] ، 577ص [527]، 46ص[72]للوقف، لأنه شرط مناف لمقتضى الوقف من اللزوم والدوام

 .46ص[25

فهذا  ،ر غلة الوقفأن يشترط أن يكون إصلاح الوقف على الموقوف عليه من ماله الخاص من غي – 

الشرط ممنوع غير معتبر، لأنه يحول الوقف إلى كراء مجهول ،وكراء المجهول ممنوع شرعا، 

 257ص [ 72] ،275-294ص [24] ،972-977ص [ 75]فالشرط باطل والوقف صحيح

 .و لا نجد لهذا الشرط مقابلا في نصوص القانون المنظم للوقف العام 22ص[52]،

إصلاح ما تهدم منه إن كان عقارا، فهذا الشرط باطل لما فيه من أخير تأن يشترط الواقف  – 

الوقف والنفقة عليه من غلته حفاظا  ترميمالإضرار بالوقف، فلا يلزم الأخذ به، بل يجب تركه والبدء ب

 .574-577ص [571] ، 41ص [75]،  42ص [ 72] على بقاء عينه

إنهاء الوقف في الموقوف تصح عند المالكية وأحب أن أنبه إلى أن بعض الشروط التي تؤدي إلى 

و عليه فإن مثل هذه الشروط باطلة بالنسبة  ؛النص على عدم جوازها بالنسبة للوقف العام بالرغم من

 .254-272ص[72] ،22ص [52] للوقف العام ، كاشتراطه أن يجعله مؤقتا

مخالفة لنصوص الشرع وليس فيها ،صحيحة، وهي الشروط التي لا تنافي مقتضى الوقف  شروط-جـ

كاشتراط الغلة لجهة معينة، واشتراط  أو بالمستحقين،وقواعده المقررة، ولا تؤدي إلى ضرر بالوقف 

أداء دين ورثته من الغلة إذا لزمتهم ديون، واشتراط أن يكون لمتولي الوقف الزيادة والنقصان في 

حاجة، واشتراط الصرف لأقاربه المرتبات، واشتراط أن يكون الاستحقاق في الغلة على مقدار ال

 .الفقراء على جهة الأولوية في الأوقاف الخيرية

  :القاعدة العامة المقررة في الموادها محكومة ببالنسبة للوقف العام  نلاحظ أن مثيلاتهافهذه الشروط و

أن الوقف ينظمه اشتراطات ،59القاعدة العامة حسب المادة و،قانون الأوقاف   من 55و  57و  59

-527ص [571 ]لا تكون مخالفة لأحكام الشريعة باعتبارها المصدر الأساسي لهن شرط أبالواقف، 

552. 
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تنمى الأملاك الوقفية و تستثمر وفقا لإرادة الواقف و » :على أنه القانون نفسهمن  97و تنص المادة 

الواقف الصحيحة  ،و  تطبيقا للنصين فإن شروط«طبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف 

 .التي لا تنافي مقتضى الوقف وليس فيها مخالفة فهذه الشروط وأمثالها يجب الأخذ بها 

و على هذا الأساس فإن القاعدة تقضي بوجوب مراعاة شروط الواقفين إذا كانت تحقق مصلحة   

ص [29] ،546-545ص[522]للوقف، أو للمستحقين وما لم يكن فيها منافاة لمقتضى الوقف

 .945ص [71] ،257

 :حق الواقف فـي تغيير اشتراطاته فـي الوقف: ثانيا

الأصل أن الوقف إذا صدر عن أهله مستجمعا لشروط صحته ولزومه يكون لازما، فلا يصح      

الرجوع فيه مطلقا، ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا لضرورة، أو مصلحة راجحة، ولزوم أصل الوقف 

فلا يجوز لهم فيها تغيير أو تبديل، ولا الرجوع عنها، كما لا . ين المعتبرةيستتبع لزوم شروط الواقف

 .يجوز لهم تغيير أصل الوقف ولا الرجوع عنه

و لا مجال لإعمال هذه الشروط إذا لم يشترطها الواقف عند ؛عرفت هذه الشروط بالشروط العشرة

 5492لسنة  95رقم  الأوقاف  قانون و هو الأساس الذي اعتمده المشرع المصري في ه للوقفئإنشا

للواقف أن يشترط لنفسه لا لغيره الشروط العـشرة، أو ما يشاء منها، » : منه التي تنص 56في المادة 

-579ص [56]  :لمزيد من التفصيل راجع ،«وتكـرارها، على أن لا تنفذ إلا في حدود هذا القانون 

 ، 552-527ص [571] ،615ص [575] ، 579ص [ 75] ،212-215ص [25] ، 577

 قانون الأوقاف نم 59و هو الحكم الذي تضمنته المادة ،لنفسه و لغيره  يجوز للواقف أن يشترطهاكما 

و لم تتضمن .«...المعروفة شرعا لنفسه أو لغيرهللواقف اشتراط الشروط العشرة »: الذري اللبناني

لا؟ للإجابة  متثبت للواقف أألنفسه ولم يشترطها  ،المادة حكم هذه الشروط إذا اشترطها الواقف للناظر

 .615ص[571] ،7ص [576] عن هذا التساؤل نرجع للشريعة الإسلامية

يرى الحنفية أنها تثبت للواقف ضمنا عند اشتراطها للناظر، لأن الناظر يستمد الولاية منه وهو       

 .وكيله عندهم أو وصيه، ولا يمكن أن يثبت للوكيل ما لم يثبت للأصيل

أن من شرطت له هذه الشروط لا يحق له استعمالها إلا مرة واحدة، إلا إذا نص على التكرار كما  

مرة بعد أخرى، و هو ما اعتمده المشرع المصري ،كما أن هذه الشروط العشرة ليست لازمة، بل 

هي قابلة للإسقاط لأنها حقوق مجردة، وليست مقتضيات شرعية، فإذا اشترط الواقف حق الزيادة 
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سقطت أو أبطلت ما أ: قص، أو حق الإعطاء والحرمان ونحوها فله أن يسقط ذلك، ويقولوالن

، 577ص[56]، 512ص [92]فيسقط ويبقى الوقف على حاله بدون ذلك الشرط ، اشترطته من كذا

 .216ص[25]

فهل لغير هذه الشروط  ؛أن يتأثر الوقف العشرة دونإذا كان من الجائز للواقف إلغاء بعض الشروط 

 س الحكم ؟نف

يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض » : على ما يلي  57تنص المادة   ،قانون الأوقافبالنسبة ل

فإنه لا  ،57حسب المادة «الشروط الواردة في عقد الوقف، إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد 

 :ها في وقفه إلا بتوافر شرطين عن الشروط التي ضمن   يجوز للواقف التراجع

عن بعض  إلا إذا جعل لنفسه حق التراجع ؛الواقف ليس له التراجع عن هذه الشروط أن-5

، و هو ما أكدت عليه قانون الأوقاف من  52للوقف تطبيقا لنص المادة  المنشئةالاشتراطات في العقد 

من المقرر فقها أن » :حيث تقضي 5442-7-65بتاريخ    516621المحكمة العليا في القرار رقم 

 «و إن كان منجزا فلا يجوز له ذلك؛إذا كان معلقا أو مضافا جاز للمحبس التراجع عنه الحبس 

 .42ص  5445سنة  5قضائية ، عدد المجلة الصادر في ال

كما قضت المحكمة العليا ببطلان عقود الوقف التي تنافي أحكام الوقف و تعارض مصلحة الموقوف 

من المقرر شرعا أنه يبطل »:حيث تقضي5444-55-52بتاريخ  621247عليهم  في القرار رقم 

 .259-255ص [ 45]«عقد الحبس عندما يحرر بسوء نية قصد حرمان أحد الورثة من الميراث

و من بين قرارات المحكمة العليا التي تؤكد على ضرورة احترام شرط الواقف القرار رقم 

المؤسس على –متى اشترط في عقد الحبس »:الذي يقضي  5449 -7-54بتاريخ  514219

 .عدم انتفاع البنات المتزوجات إلا إذا كن مطلقات ، فإنه لا يجوز القضاء بخلاف ذلك-المذهب الحنفي

الذي ) و من ثم فإن قضاة الموضوع عندما حكموا للمطعون ضدها بأنها المنتفعة الوحيدة مع زوجها 

حبس لا يشتمل أبناء المحبس ن الفقد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني السليم، خاصة و أ(هو ابن عمتها

 .«، مما يستوجب نقض قرارهم مع الإحالةعليهن

بل عن بعضها فقط ،لذلك نتساءل عن الحكمة في ؛ليس للواقف الحق في التراجع عن كل الشروط  -6

 ؟ ما هي هذه الشروط التي يجوز التراجع عنها ؟  بعضالاقتصار على البعض دون ال
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والنقصان، والإدخال والإخراج، والإعطاء والحرمان، والتغيير  ةوهي الزيادالشروط العشرة 

 .594ص [56]، 646-645ص [25]والتبديل، والإبدال والاستبدال

المعدل و المتمم على هذه الشروط العشرة، ولكنها تدخل في عموم  51-45لم ينص قانون       

و وفقا لما توصل إليه منه،  59اشتراطات الواقف التي نص على أنها تنظم الوقف حسب المادة 

 5452-6—69الاجتهاد القضائي في هذه المسألة، و من ذلك نذكر القرار المؤرخ في  

 ،إذا كانت مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بخضوع عقد الحبس لإرادة  المحبس»:القاضي

مية، فإن مخالفة هذه الذي يجوز له أن يأخذ بالشروط المعمول بها في أي مذهب من المذاهب الإسلا

 5454الصادر في المجلة القضائية لسنة  «المبادئ تقضي ببطلان ما يترتب عليها من أحكام مخالفة

 .العدد الأول في الصفحة مئتين وسبعة عشر

تنص قانون الأوقاف و المشرع اللبناني،و يمكن استحداث مادة جديدة في  أسوة بالمشرع المصري

 :الشروط على حق الواقف في وضع هذه

للواقف أن يشترط لنفسه و لغيره الشروط العشرة المعروفة شرعا كلها أو بعضها في حدود هذا » 

 .«القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 6.6 . إدارة الشخصية المعنوية للوقف و الآثار المترتبة عنها.

ذا محرم و إلا اعتبر مالا سائبا و ه ،الوقف كشخص معنوي بحاجة لمن يتولى رعايته و تنميته      

، و قد مرت إدارة 952ص[52]في الإسلام،ويسمى المشرف على شؤونه الناظر أو  القيم أو المتولي 

ن الولاية على إة، فبسيالمتعلق بالأملاك الح 652-29الوقف بعدة مراحل،قبل صدور المرسوم رقم 

ولاية فإنه للوقف،و في حالة حدوث نزاع في ثبوت ال  منشئالالوقف كانت تحدد على ضوء العقد 

لقانون خلافا ،ن شرطه بمثابة قانون ينظم الوقفلأ ،يعين متولي على الوقف حسب إرادة الواقف

أسند الولاية إلى ناظر الوقف ،و ذلك وفق كيفيات يتولى تحديدها التنظيم  الذي 51-45 رقم الأوقاف

لمعنوية للوقف  قيام  كما يترتب على إدارة  الشخصية ا ،و هو ما سنفصله في المبحث الأول؛لاحقا 

و باعتبار أن تمثيل الشخصية المعنوية للوقف العام  منوط بوزارة الشؤون الدينية و ،المسؤولية 

يجعل المسؤولية إدارية  غير أن ناظر الوقف ليس موظفا مما ينفي قيام المسؤولية الإدارية  ،الأوقاف

 .ثانيفي جانبه مما يدفعنا لتناول مسؤولية الوقف في المبحث ال

 إدارة الشخصية المعنوية للوقف . 5.6.6 

النظارة على الوقف تعني الولاية عليه، و القيام بكل الأعمال اللازمة لاستمرار الوقف من حفظ       

و توزيع الغلة على المستحقين ، و إبرام  ،و استثمار مال الوقف،واستغلال ،و عمارته  ، للوقف

من  71وفقا لنص المادة  مدع أو مدعى عليهسواء كه أمام القضاء العقود نيابة عن الوقف ، و تمثيل

، و لفظ الناظر يطلق على متولي شؤون الوقف و القيم عليه في حين يطلق لفظ القانون المدني

 المشرف على الوقف إذا كان الواقف هو من ولاه أي شرط النظارة له

كيفية إدارة الأملاك الوقفية  255-45،و قد حدد المرسوم التنفيذي رقم 699ص[57]،952ص[57]

و تسيرها و حمايتها، و قد أخذ المشرع بفكرة الإشراف المركزي على الأملاك الوقفية ، من خلال 

في المطلب  أعرضهو هو ما  ،إحداث لجنة للأوقاف لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف

الشؤون الدينية على المستوى اللامركزي  الأول ،و أوكل مهمة النظر في شؤون الوقف إلى نظارات

 .و هو ما نحاول توضيحه في المطلب الثاني
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 إدارة الشخصية المعنوية للوقف على المستوى المركزي .5.5.6.6

التسيير المباشر للملك الوقفي،و رعايته،و عمارته،و  قانون الأوقاف  النظارة في مفهومتعني       

الهيئات التي تناط بها مهمة الإشراف على شؤون الوقف تختلف بحسب  و حفظه،و حمايته،،استغلاله 

هياكلها،ثم تقييم  الإشراف مستوى الهيئة ، نتطرق في الفرع الأول لكيفية تسيير الأوقاف  العامة و

 .المركزي على الأوقاف العامة في الفرع الثاني

 .كيفية تسيير الوقف العام . 5.5.5.6.6 

ف و لحقبة طويلة من الزمن تسير تسييرا ذاتيا ،فكانت إدارة الوقف توكل إلى لقد ظلت الأوقا      

و في أحيان كثيرة يحتفظ الواقف بحق الإدارة و التسيير  ،أو يعينه القضاء ،الواقف نفسهيعينه شخص 

لنفسه ، غير أن تطور مفهوم الدولة و مهمتها و تنظيماتها  جعل تدخل الدولة أمرا حتميا في كثير من 

و التي كان منها مسألة تسيير و إدارة الأوقاف و التي فرضت له نموذج التسيير المركزي  ،المسائل

 .للوقف العام

 :مفهوم التسيير المركزي للوقف العام -أولا

 ،مفهوم التسيير المركزي عموماعلى  أولا التعرف ،مفهوم التسيير المركزي للوقف العاميتطلب       

عندما يتجه لتوحيد كل ؛الإدارية ، إذ يمكن إعتبار النظام الإداري مركزيا  أو ما يسمى بالمركزية

و تعرف المركزية الإدراية على أنها جمع ،517ص[572] السلطات بين يدي السلطة المركزية

حيث  يهيمن على النشاط ؛و حصرها بيد شخص معنوي عام واحد هو الدولة ،الوظيفة الإدارية 

 .27ص[579]يئات و الأفراد القائمين بشؤونهالإداري، و إن تعددت اله

التسيير المركزي للوقف العام تركيز أننا نعني ب:ورجوعا إلى مفهوم التسيير المركزي القوليمكننا 

 .واحدة تتولى تسييره و إدارته تتمثل في هيئة إدارية مركزية هيئة مركزيةالسلطة في يد 

بظهور وزارة الأوقاف في الدول العربية و الإسلامية   فكرة التسيير المركزي للوقف العام بدأت      

لتعديل احقا مقررا للهيئات المركزية فيها، ففي مصر صدر؛ثم أصبحت إدارة الوقف خاصة العام منه 

و الذي أصبح بموجبه النظر على الأوقاف حقا مقررا  797بالقانون رقم   5476المؤرخ في سبتمبر 

و بهذا ، 565ص[572]، 22ص[577]ا لم يشترطه الواقف لنفسهلوزارة الأوقاف بحكم القانون م

و هو المسلك الذي سلكته الجزائر  ،سارت أغلب الدول العربية و الإسلامية في مسألة إدارة الأوقاف

و التي كانت  ،حيث تتولى وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف الإشراف على الأوقاف؛منذ الإستقلال
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تتكون  الوزارة  من عدة ،ثم وزارة التعليم الأصلي و الشؤون الدينيةتسمى سابقا وزارة الأوقاف 

الأمانة العامة ، الديوان ، المفتشية العامة و المديريات المركزية ، بالإضافة إلى المديريات  :هيهياكل

 .الولائية

،يعد   تسيير و إدارة الوقف بنموذجه الحالي في الجزائر أنه تسيير إداري مركزي يمكن تكييف      

تعلق الأمر  سواء  هو أعلى سلطة في السلم الإداري و رأسها ،  وزير الشؤون الدينية و الأوقاف

بالهيئات الإدارية المركزية ، أو بالنسبة لمن هم تحت مسؤولياته من الموظفين التابعين لإدارته 

 .41-75ص [577]،27ص[579]،517ص[572]بموجب سلطته الرئاسية  

التنفيذي رقم  طبقا للمرسومالأوقاف في مجال الأوقاف  الدينية والشؤون أما صلاحيات وزير 

 :[575]الآتي تتمثل في 54-44

 .من المادة السادسة 7حسب الفقرة إدارة الأوقاف -

الكفيلة بتنمية و  جراءاتالسهر على تنمية الأوقاف وحمايتها و التكفل بمشاكلها ، و اتخاذ جميع الا -

 (.  51لمادة ا) تطوير هذا القطاع 

إلى السلطة الرئاسية التي يمارسها   57في المادة  25و قد أشار  القرار الوزاري المشترك رقم 

و منهم القائمون على إدارة الأوقاف ، و كذا سن  ،الوزير على الموظفيـن الذين هم تحت وصايته 

ارس وزير الشؤون الدينية يم» : أنهالتشريعات و القوانين المناسبة لمهام كل  منهم ،حيث تنص على 

الوصاية على جميع المؤسسات العمومية التابعة لميدان اختصاصه يشارك في وضع القواعد القانونية 

 ،1.« الأساسية المطبقة على موظفي القطاع

العلاقة  التي تربط وزير الشؤون  أن 44-54العرض السابق  للمرسوم التنفيذي  يتبين من       

، بإدارة الأوقاف و تسييرها ، و بخاصة عندما نلاحظ بأن جميع المراكز التي لها الدينة و الأوقاف 

علاقة بإدارة الوقف و التي سنتحدث عنها لاحقا ؛ مرتبطة بصورة مباشرة بتزكيته لها ، ابتداء من 
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رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف إلى ناظر الملك الوقفي،و عليه تتحقق المسؤولية التبعية  على أي 

 .اوز صادر منهم بمناسبة أداء مهامهمتج

،طبقا 255-45ف ، حسب المرسوم التنفيذي كما يتولى  الوزير التسيير المالي لموارد الأوقا      

يتولى فباعتباره الآمر بالصرف الرئيسي لإيرادات و نفقات الأوقاف   27 -29و   22لنص المادة 

ند اللزوم  تفويض مجالات الصرف الإستعجالية ضبط الإيرادات و النفقات المتعلقة بالأوقاف و ع

 .لمدير الشؤون الدينية بالولاية 

 .هياكل تسيير الأوقاف على المستوى المركزي -ثانيا

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  592-6111: وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم

سميت  ؛ة وتسيرها بصلاحيات مديرية مركزيةترتبط إدارة الأملاك الوقفي ،الشؤون الدينية والأوقاف

هو  الأوقاف و لجنةإلى بالإضافة  ،[574]، [511]بمديرية الأوقاف، وتتكون من مديريتين فرعيتين

 . ما سنوضحه تدريجيا

 :المديريات  المركزية لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف -1

مديرية الأوقاف و الزكاة و الحج منها و  يعنينا ،يوجد على مستوى الوزارة خمس مديريات مركزية 

السابق الذكر ، ثم عدلت  592-6111و العمرةتم إحداث هذه المديرية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

-6111المتمم و المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  [551] 967-6117تسميتها بالمرسوم التنفيذي رقم 

592      . 

بحث عن الأملاك مكلفة بال،الأولى  انمنهما مديريت تهمناديريات،مأربع تتفرع عن هذه المديرية      

،يتولى إدارتها  رئيس اللجنة استثمار الأملاك الوقفية الأخرى تختص بو الوقفية و المنازعات،

 . الوطنية للأوقاف 

 :المديرية الفرعية للبحث عن الأماك الوقفية و المنازعات -أ

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون  592-6111من المرسوم  7حسب المادة 

تم  ،مكاتب ةالمديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية و المنازعات ثلاثتضم  ،الدينية والأوقاف

 :[555] 6115-55-61استحداثها بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 
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 .مكتب البحث عن الأملاك الوقفية و تسجيلها -

 .ت التقنية و التعاونمكتب الدراسا -

 .مكتب المنازعات -

 :يأتيتتمثل مهام هذه المديرية فيما     

 .البحث عن الأملاك الوقفية -

 .تسيير وثائق الأملاك العقارية و الأملاك الوقفية و تسجيلها و استثمارها -

 .تنفيذ قرارات العدالة اجراءاتالقيام بمتابعة  -

 :ماك الوقفية المديرية الفرعية لاستثمار الأ -ب

تم استحداثها  ،مكاتب ةثلاث ،المديرية الفرعية المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفيةتضم      

 :6115-55-61بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

 .مكتب استثمار و تنمية الأملاك الوقفية -

 .مكتب تسير موارد و نفقات الأملاك الوقفية -

 .ك الوقفيةمكتب صيانة الأملا -

 :تتمثل مهامها في الأتي

 .إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية  و تنميتها -

 .متابعة نشاط المكلفين بالأملاك الوقفية في مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات -

 .إعداد عمليات الترميمات و الإصلاحات المتعلقة بالأملاك الوقفية و متابعتها -

 .متابعة العمليات المتعلقة بالصفقات  و إجراء المناقصات في مجال الأملاك الوقفية -

 .القيام بأمانة اللجنة الوطنية للأملاك الوقفية -
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 :لأوقافالجنة  -2

 64القرار الوزاري المشترك رقم من  6للمادة المركزي وفقاتتشكل لجنة الأوقاف على المستوى 

 :الأعضاء الأتية الذكر من.الوطنيةإنشاء لجنة الأوقاف  المتضمن 5444المؤرخ في فيفري 

 ،ارئيسمدير الأوقاف  و نائبه و يعين من قبل الوزير  -

 لجنة،ا لكاتب  المدير الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفية  -

 المكلف بالدراسات القانونية والتشريعية عضوا، -

 مدير الإرشاد والشعائر الدينية عضوا، -

 عضوا،مدير إدارة الوسائل  -

 مدير الثقافة الإسلامية عضوا، -

 ممثل عن مصالح أملاك الدولة عضوا، -

 ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري عضوا، -

 ممثل عن وزارة العدل عضوا، -

 .ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى عضوا -

 :الآتية يمكننا أن نستنتج الملاحظات ه، فإنبتحليل المواد المحددة لصلاحيات للجنة الأوقاف      

تكرس اللجنة فكرة المركزية في إدارة الأملاك الوقفية ، خاصة إذا نظرنا إلى الصلاحيات الواسعة  -أ

جميع القضايا المعروضة عليها المتعلقة ، فهي تقوم بدراسة لهذه اللجنة في تسيير شؤون الوقف العام

 : نذكر ،لا الحصرالمثال  و على سبيل بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتسييرها وحمايتها

عند الاقتضاء في ضوء أحكام  ةالعامة، والخاصدراسة حالات تسوية وضعية الأملاك الوقفية  -

 .امحاضر نمطية لكل حالة على حد وتعد ،255-45من المرسوم التنفيذي  12إلى  12المواد 

من المرسوم  52لىإ51الوثائق النمطية لعمل وكلاء الأوقاف في ضوء أحكام المواد  اعتماد -

 .255-45التنفيذي 

على إعداد دليل عمل ناظر الملك الوقفي، أو تعتمد اقتراحه، والوثائق النمطية اللازمة  الإشراف -

 .255-45من المرسوم التنفيذي  59-52لذلك، في ضوء أحكام المادتين 
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لاقتضاء، وحقوق كل اعند  ماعتمادهم، واستخلافهأو  ،حالات تعيين نظار الأملاك الوقفية دراسة-

 .255-45 التنفيذي من المرسوم 61إلى 57في ضوء أحكام المواد  ؛اواحدة على حد

الأملاك الوقفية، وتعتمد وثائق نمطية لكل حالة في ضوء أحكام  ظارحالات إنهاء مهام ن دراسة -

 .255-45من المرسوم التنفيذي 65المادة 

المزاد العلني، أو : طريق نالوقفية؛ عبإيجار الأملاك الوثائق النمطية المتعلقة  اعتمادو دراسة -

التنفيذي من المرسوم  67إلى  66بأقل من إيجار المثل، وذلك على ضوء أحكام المواد  أو ،التراضي

45-255. 

أو اعتماده في ضوء فقه  ،على إعداد دفتر شروط نموذجي لإيجار الأملاك الوقفية الإشراف -

 .255-45من المرسوم التنفيذي  62ل بها، تطبيقا لأحكام المادة الأوقاف والتنظيمات المعمو

من المرسوم  21إلى67حالات تجديد عقود الإيجار غير العادية في إطار أحكام المواد  دراسة -

 .255-45التنفيذي 

، والإنفاق الاستعجالي في ضوء أحكام المواد توفرأولويات الإنفاق العادي لريع الأوقاف الم اقتراح -

 6111أفريل 51من القرار المؤرخ في  9المادة) 255-45 التنفيذي من المرسوم 29إلى  26

تعتبر من » :تنص على أنه  المحدد لكيفيات ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية 

لاثون  من النفقات العامة للأوقاف ؛ النفقات التي تحددها لجنة الأوقاف طبقا لأحكام المادة الثالثة و الث

،  وتعتمد الوثائق النمطية اللازمة لذلك،و علاوة على ما  [525(] «  255 – 45المرسوم التنفيذي 

 .خاصةالحالات ليمكن للجنة الأوقاف تشكيل لجان مؤقتة تكلف بفحص ودراسة  ؛سبق

ون علاقة مباشرة بالأوقاف كالرئيس والكاتب، بينما الباق لبعضهم؛تتشكل اللجنة من  أعضاء -ب

مما يدفعنا ،ليست لهم علاقة مباشرة بإدارة الأوقاف، بل  إنهم ليسو من المختصين في شؤون الوقف

و غير ذلك من  ،خاصة ما تعلق بالاستثمار؛للتساؤل عن الكيفية التي سيدرسون بها شؤون الوقف 

ين في و عليه نقترح أن يكون أعضاء اللجنة من المتخصص ،الصلاحيات التي سبق لنا استعراضها

 .الوقف استثمارإدارة و

جتماعات الاوإعداد جدول   ،تتولى المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية تحضير الملفات -جـ 

 يةومداولات اللجنة، في حين أن المدير  ،التي تعرض على اللجنة لدراستها،كما تتولى حفظ محاضر

و  الحقيقة أن القيام بهذه المهمة لا  ،مار الأوقاف تتولى استث -ق لنا بيانهبكما س -الفرعية للاستثمار
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مما يدفعنا للتساؤل   أمين المكتبفدورها لا يتعدى وظيفة  ؛و المهمة المكلفة بها في اللجنة  ،يتفق

أستاذ مساعد مكلف  )كل من الأستاذ فارس مسدور كما يرى ؟ حول الهدف من وجودها في اللجنة

و (الأوقاف   البليدة وخبير معتمد لدى وزارةة وعلوم التسيير، جامعة كلية العلوم الاقتصادي بالدروس،

أستاذ مساعد مكلف بالدروس،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة )الأستاذ كمال منصوري

 .في مقال لهما و هو قيد النشر ضمن مجلة أوقاف( بسكرة

 .ار المترتبة عنهو الآث تقييم الإشراف المركزي على الأوقاف .6.5.5.6.6

الأوقاف في الأزمنة المتأخرة،وضعف ذمم  كثير ممن يتولون النظر على  كثرة نتيجة ل     

أدى إلى تلف بعض الأوقاف، ووقوع الظلم والعدوان عليها من النظار وغيرهم، وكثرة مما الوقف،

ولى النظر على وزارة خاصة بالأوقاف، تتإلى إنشاء بعض الدول  دفع الأمر الذي  ،المنازعات 

الوقف، ورعاية شؤونه،والمحافظة على أعيانه،وصرف الغلة إلى مستحقيها و تنفيذ شروط 

 .296-227ص[56]الواقفين

أدخل المرسوم  قانون الأوقاف وفي الجزائر تم إنشاء وزارة تكلف بشؤون الأوقاف، وبعد صدور     

بعد أن لم   ،الأوقاف في سلسلة النظارمنه وزارة الشؤون الدينية و  97المادة  255-45التنفيذي 

تتم إدارة الوقف العام من خلال التسيير المباشر للوقف أو من خلال إشراف ) يكن لها هذا الحق

الواقف أو الموقوف عليهم على الوقف العام،و في هذه الحالة يتم إدارة الوقف من قبل الشخص الذي 

و في حالة   ،شرط الواقف المعبر عنه في  عقد الوقفعلى أن تتم إدارة الوقف وفقا ل ،عينه الواقف 

 من 59وفقا لنص المادة  ،يتم مخاصمة المخالف أمام  القضاء  ؛مخالفة  شرط الواقف في الإدارة 

بحيث يتعذر ؛للوقف  المنشئ، و في حالة تعذر معرفة شرط الواقف أو فقدان العقد قانون الأوقاف

تتولى   ،و إدارة شؤون الوقف،فإن السلطة المكلفة بالأوقاف  ،في كيفية تنظيم  ،معرفة شرط الواقف

و استثمارها  بضم كل الأوقاف المجهولة الغرض إلى بعضها   ،و استغلالها  ،إدارة الأوقاف

 .25ص[556]،[596](بعضا

المادة  44-54وفقا  للمرسوم التنفيذي   ،السلطة  الإدارية من قبلن إدارة الأوقاف أ غير     

المتضمن تنظيم  ؛ 6111-12-65المؤرخ في  592-6111و المرسوم التنفيذي رقم    2فقرة7

فإن هذه  ؛الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،و المحدد لصلاحيات مديرية الأوقاف

بما فيها الأوقاف الموجهة للاستثمار المحددة بموجب  ؛الأخيرة هي التي تتولى إدارة الأوقاف عامة

الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية و تتولى ،لقانون الأوقافالمعدل و المتمم  17-15القانون  نص

بل له ، أن الوقف ليس مالا عاما بالرغم منإدارة الوقف بالكيفية التي تدير بها أموالها العامة  الأوقاف
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ية التي يدار بها المال شخصية معنوية مستقلة تستلزم أساسا تسييره بطريقة تختلف تماما عن الكيف

 ؛العام الذي يدر ربحا العام ، خاصة إذا علمنا أن الدولة تخلت عن الطريقة التقليدية في إدارة المال

و الاتصالات و السكن ، فلم تعد الدولة تتولى ،و البريد  ،و الماء ،كما هو الحال في مرافق الكهرباء 

أو عن  ،ات بموجب عقود الامتياز التي تبرمهابشكل مباشر تسيير أموالها بل تركت ذلك للمؤسس

-526ص[577]طريق إنشاء  المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري 

 .525-575ص[552]،527

بل تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة من ؛أن الدولة لا تقوم بالأعمال ذات الطابع الربحي ؛فالمتفق عليه 

و سعي الدولة نفسها إلى الكف عن إدارة ؛ي ظل اقتصاد السوق خلال الدور المناط بها،خاصة ف

 .المؤسسات  ذات الطابع الاقتصادي

هو الذي يحقق الإدارة  ؛يفتقد  لعامل مهم ،السلطة الإدارية من قبلكما أن إدارة الأوقاف العامة      

و إن كانت  ،عامةالتي تميزها عن الأملاك ال؛لها خصوصيتها  باعتبارها أموالا ؛المثلى للأوقاف

مع الأملاك الخاصة في طريقة إدارتها لاشتراكها معها في السعي لتحقيق الربح حسب القانون  تشابهت

 .فمتولي إدارة الوقف العام يفتقر لأبجديات اقتصاد السوق  [515]15-17

المشرفة  فإن المديرية ؛الذي يستدعي تحسين الغلة، كما هو معلوم ؛الذاتي حافزكما أن غياب ال     

و بالتالي ليس لدى القائمين على هذا العمل أي حافز لبذل ،على الأوقاف تتلقى رواتبها من الوزارة 

في حين أن المؤسسة الاقتصادية  تملك  ؛جهد مضاعف في الإشراف على الأوقاف و تقوية عوائدها

عمال،كما أن تسيير الوقف و تحفيز ال ،و تطوير وسائل الإنتاج ،و تحقيق الربح ،دافعا قويا للاستمرار

مما أدى إلى إحجام الناس عن الوقف ،يدخله في البيروقراطية الإدارية ؛من الأجهزة المركزية 

،  76-71ص[557]،524ص[559]و الذي أصبح يقتصر في الغالب على المساجد ،الخيري

 .521-575ص[614]

يد من خلال الإدارة الحسنة بدءا من الإدارة المثلى للأوقاف  إيجاد الطابع المؤسسي الج تستدعي     

و خلق حوافز العمل للمشرفين على الأوقاف دون الإخلال بسلطة الإدارة في الرقابة و  ،المدير 

   .26-25ص[556]،524-522ص[552]، 521-511ص[51]التوجيه

الرقابة و  ،يستلزم  ممارسة الإدارة للرقابة الرئاسية ،تباع الإشراف الإداري على الأوقافاكما أن 

و لا شك أن هذه الطريقة في التسيير قد تجاوزها  ،الوصائية على القائمين على الأوقاف

و باعتبار أن الوقف ليس ملكا عاما  ،الزمن،فالإدارة الحديثة تستلزم طرقا مغايرة في إدارة المؤسسات
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بدأ انطلاقا من و الإشراف عليه ، ت ،تباع الأساليب الحديثة في توزيع العملاهذا يستتبع ضرورة 

مما يتناسب  مع الطريقة التي اعتمد  ؛الذي يعتمد على تحفيز العمال  ؛اختيار القائد أي المدير  الكفأ 

باعتبار أن الناظر يتلقى أجره من ريع الوقف فكلما زادت  ؛عليها الفقه الإسلامي في إدارة الوقف

 .الغلة و اجتهد في رفعها كان المقابل الذي يتلقاه أكبر

ما رتب الإشراف المركزي على الوقف العام زيادة النفقات على الجهات الخيرية ، مما أدى في ك

كما هو واضح ؛ و الأوقاف عموما من ميزانية الدولة ،أحيان كثيرة  إلى إنفاق الدولة على المساجد 

ين فالإدارة الحسنة للوقف تؤدي بالضرورة إلى التحكم في نفقات الوقف بشكل يوازن بعمليا،

بل الأصل أن غلة الوقف و عائداته يجب أن تتجاوز بكثير نفقات الوقف حتى  ؛الواردات و النفقات

 17-15انون يمكننا القول بتحقق الاستثمار من الوقف كما أراده المشرع من خلال استحداثه لق

 .لقانون الأوقافالمعدل ل

لا سبيل لتحقق هذه الأخيرة إلا من  و؛بالأوقاف إلا من خلال الإدارة الحسنة  يمكن النهوضلا      

 :و مبادئ تسيير المؤسسات نذكر منها ،خلال الاسترشاد بقواعد

 :وضع الرجل المناسب في المكان المناسب -أولا

يجب أن يتواءم مدير الوقف مع نوع الوقف ، فإدارة الأوقاف العامة تختلف عن إدارة الأوقاف      

تختلف عن  ،إدارة المستشفىف ؛ف وفقا لنوع الموقوفتللعامة تخإدارة الأوقاف ا كما أن،الخاصة 

فإدارة المستشفى يجب أن يعهد بها إلى خبير في إدارة المؤسسات  ،و المكتبة  ،إدارة المدرسة

كما يجب اختيار الإدارة  ،خبير مالي و هكذا دواليك ىو إدارة الأوراق المالية يعهد بها إل ،الصحية 

و من قبل المجلس المحلي للوقف   مركزيا،مجلس عام  وقفي إذا كان الوقف بصورة علنية من قبل 

-524ص[614]كما يرى الدكتور منذر قحف في كتاباته في هذا الموضوع    ،إذا كان الوقف محليا

و ذوي العلاقة  ،و العاملين فيه ،يجب أن تضم المنتفعين بالوقف ؛، على أن تشكيلة المجلس571

 عمليةالمجلس الوقفي  ولى،يتكما هو الحال بالنسبة للشركات  مرات متعددة  ينعقد المجلس في.،به

-511ص[51]الرقابة و المحاسبة الدقيقة و المواقفة على القرارات الهامة التي تمس المال الوقفي

فضلا عن ذلك و اقتباسا  ،572-575ص[614] . 26-25ص[556]،524-522ص[552]، 521

ي الأوقاف يجب أن نفكر في خلق مؤسسات و هياكل تقوم بالعمل من تجربتي السودان و الكويت ف

 .الوقفي على نحو يضمن تأدية الوقف للدور المنوط به
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 .ارتباط أتعاب المدير بعائدات الوقف -ثانيا

و يمكن في هذا  حصته،فكلما زاد و ارتفع العائد ارتفعت  الوقف،يأخذ الناظر أتعابه من عائدات 

أساسا بمدى تحقيقه  طعلاوات، ترتبو  ،ابل المالي الذي يتلقاه من أجر ثابتالإطار أن يتشكل المق

 .لشرط الواقف

 .تحديد مدة الإدارة بثاث سنوات مثا حتى تسمح بخلق التنافس -ثالثا

 .ربط مصلحة الناظر بمصلحة الوقف -رابعا

كان هو و إلا فيعهد  ارإدارة الوقف العام لشخص غير الدولة، فإذا حدد الواقف ناظ  يجب أن تعهد   

و لا ينبغي أن يدار الوقف مركزيا من قبل  ،دارة محلية من نفس موطن الوقفلإ على الوقف النظر

منذر " الدكتور كما يرى إلى تدهور الوقف يؤديلافتقادها  للحافز مما   الإدارة المركزية للدولة

 .54- 55، ص 557ص [56]،57-7ص[552]" قحف

و حسن اتخاذ القرار  ،و الخلقي ،شأنها التقليل من مخاطر الفساد الإداريفالإدارة المحلية من 

ممثلة في لجنة  ؛لى حين صدروه من الجهة المركزيةإبدل النظر  ،سرعة اتخاذ القرار،و الاستثماري

كيف يتخذ الناظر القرارات   ؛طرحه تعينو السؤال الذي ي ،و المديرية الفرعية للاستثمار ،الوقف

و ؟أم أنه ملزم برأي اللجنة أو الوزارة  ؟هل يتخذها مباشرة من نفسه ؟ية للوقفوو التنم ةالاستثماري

سرعة اتخاذ دون ما هو دور مديرية الاستثمار على مستوى الوزارة ؟ ألا تشكل عائقا  ؛إذا كان كذلك

 قرار الاستثمار ؟

و  ،و التخطيطية ،الإدارية و أن يرتبط ذلك بالتسهيلات ر،لذلك يجب توزيع السلطة في اتخاذ القرا

لأن  الناظر  لا يملك  التصرف في غلة الوقف ،ممن يملك التصرف في عائدات الوقف  ؛التمويلية

 .دون إذن من الجهة الوصية 

حتى لا يترك الأمر للناظر،والرقابة تكون على ؛و الإدارية  ،بالإضاقة إلى الرقابة المالية      

لجنة أو  71يجب أن تقابلها ؛مؤسسة وقفية محلية  71فإذا كان لدينا  ؛المستويين المحلي و المركزي

تتولى مهمة   ،السكان المحليين لمكان الوقف من قبلمجلس محلي للمراقبة، يتم انتخابه و تكوينه 

يرجع إليه  ؛موارد الوقف ،على أن يكون مجلس مركزي،و تنمية  ،اتخاذ القرارات المتعلقة باستغلال

-526ص [555]،677ص[557]ل دون غيرها يتولى مهمة الرقابة و الإشراففي بعض المسائ

522. 
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من جميع مبرراته مع فكرة الوقف  بالرغم منو يمكن القول أن التسيير المركزي لا يتناسب       

مساهمة قائما على ه ءمما يجعل ازدهاره و نما،و الإحسان  ،لأنه نظام  قائم على فكرة البر ؛العام

و  ،الواقفين من قبلو جمعيات خيرية تنشأ ،و كان الأولى أن تقوم مؤسسات  ،نفسهمالمتصدقين أ

بينما يبقى للدولة الإشراف على الوقف عن طريق مؤسساتها ،و تسيير الوقف العام ؛المتبرعين لإدارة 

و ،، كما يمكن من جهة أخرى تنظيم عمل نظار الأوقاف  527ص[559]و سلطاتها خاصة القضائية

 .حاسبتهم و طرق مراقبتهم بما يكفل مصلحة الوقفأشكال م

 .ممثل الشخصية المعنوية للوقف على المستوى اللامركزي .6.5.6.6

و وكيل  ؛يمثل الوقف على المستوى المحلي كل من ناظر الشؤون الدينية على مستوى الولاية      

و الأوقاف ،و سنعرض لمهامها و هما يعملان ضمن الإطار الهيكلي لوزارة الشؤون الدينية  ،الأوقاف

عند التطرق لمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف في الفرع الأول ،كما يعتبر ناظر الوقف المشرف 

 في  الفرع الثاني نطرقهالمباشر على شؤون الوقف محليا و هو 

 مديرية الشؤون الدينية والأوقاف .5.6.5.6.6

كانت تسمى   نظارة الشؤون  التيالدينية والأوقاف  على المستوى المحلي  مديرية الشؤوننجد      

» :السابق ذكره على أنه 255-45من المرسوم التنفيذي رقم 10، و نصت المادة [554]الدينية سابقا

والبحث عنها  ،تسهر نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها

، وأكد هذا الدور  المرسوم التنفيذي رقم «يم المعمول به وتوثيقها إداريا طبقا للتنظ ،وجردها،

المحدد لقواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، ، [514] 6111-611

منه على أن من مهام مديرية الشؤون الدينية في الولاية مراقبة التسيير، والسهر على  2فنصت المادة

هذا المرسوم  أن نحدد مهام المديرية المحلية للشؤون ننا بالقراءة الفاحصة ليمكحماية الأملاك الوقفية،

 :أتيفيما يالدينية و الأوقاف 

.مراقبة التسيير و السهر على حماية الأملاك الوقفية و استثمارها -  

.من شأنه تطوير الوقف و النهوض به كل تدبيرتنفيذ  -  

 .المشاريع الوقفية والقرآنية، مراقبة المشاريع المقترحة لبناء المدارس  -

 .الموافقة الصريحة على المشارييع المقترحة -
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 .و استثمارها في الحدود التي يسمح بها القانون ،الوقفية إيجار الأملاكإبرام عقود  -

 .نفسهمن المرسوم  62حسب المادة ،على عملية تأجير الأملاك الوقفية الإشراف  -

-557ص[541]22لصندوق المركزي للأوقاف حسب المادة لف السهر على دفع أموال الأوقا -

557. 

على إمكانية تفويض الوزير مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بصرف  22كما تنص المادة  -

استعجالي للإنفاق من إيرادات الوقف قبل إيداعها في الصندوق المركزي للأوقاف ، مع تقديم هذا 

 51من القرار الوزاري المؤرخ في  4ديم هذا التقرير المادة تضبط كيفية تق)الأخير تقريرا مفصلا 

 (.، المحدد لكيفيات ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية 6111أبريل 

تجمع مصالح الشؤون الدينية و الأوقاف في الولاية في » :يأتيعلى ما  ،منه  6كما نصت المادة 

الشؤون الدينية  مديرية ،تضم«تضمن مصالح مهيكلة في مكاتبت ،مديرية الشؤون الدينية  و الأوقاف

تتولى هذه  ،و الأوقاف ،و الشعائر،منها مصلحة الإرشاد ؛في الولاية ثلاث مصالح  ،والأوقاف

تضم كذلك  ،الأخيرة مهمة مراقبة تسيير الأملاك الوقفية،و كما هو الشأن بالنسبة للمديريات المركزية

تطبيقا للقرار  ؛مكاتب و الأوقاف ستوى المديرية الولائية للشؤون الدينية المصالح الموجودة على  م

المتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية و  6112-17-55الوزاري  المؤرخ في 

 .الأوقاف

 يديرتعبر مديرية  الشؤون الدينية والأوقاف عن نمط  التسيير اللامركزي  للأوقاف العامة،و      

من المرسوم  64يتم تعيينه حسب المادة  ،هذه المديرية مدير الشؤون الدينية و الأوقاف في الولاية

من الوزير المعني بعد استشارة الوالي في تعيينه،و يتم تنصيبه من الوالي بناء 657 - 49التنفيذي 

من المديرين تقييمه لكل مدير ،على تفويض من الوزير، يوجه الوالي دوريا إلى الوزير المعني 

الولائيين، و في حالة ارتكاب خطأ جسيم يمكن للوالي أن يطلب من الوزير المعني ، بناء على تقرير 

 .معلل ، إما نقل المدير أو إنهاء مهامه
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 .ناظر الوقف . 6.6.5.6.6

قانون من  22ناظر الملك الوقفي هو المكلف بالتسيير المباشر لشؤون الوقف طبقا لنص المادة    

،و يخضع ناظر الملك الوقفي 255-45من المرسوم التنفيذي رقم  56وهو ما أكدته المادة الأوقاف 

لرقابة الهيئة المكلفة بالأوقاف التي تعينه وفقا للشروط المحددة في المرسوم السابق الذكر،و تمارس 

 .527-527ص[572]عليه الرقابة من قبل وكيل الوقف

المؤرخ في  955-15 الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم  و جدير بالذكر أن نؤكد على أن) 

ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة بالموظف المتضمن القانون الأساسي الخاص 69-56-6115

منه فإن  12سلك وكلاء الأوقاف ، و طبقا لنص المادة تطرق ل المكلفة بالشؤون الدينية و الأوقاف،

العلوم الإسلامية ،فرع شريعة و :ن الحائزين على شهادة فيمن بيوكلاء الأوقاف يوظفون 

هذا  كما أحدث،قانون،العلوم القانونية و الإدارية ،العلوم المالية،العلوم التجارية،العلوم الاقتصادية

بما فيها سلك وكيل الوقف الرئيسي القانون في الباب الثاني منه رتبا جديدة لإدارة الأملاك الوقفية،

 .(26إلى67،المواد من 

بعد استطلاع رأي  ،بالأوقاف يعين ناظر الملك الوقفي بموجب قرار صادر من قبل الوزير المكلف 

،و تتميز طريقة تعيين الناظر 255-45من المرسوم التنفيذي رقم  52لجنة الأوقاف حسب المادة 

، ذلك أن اللجان  مما قد يخل بمصلحة الوقف ،الإدارية السابقة على عملية تعيينه جراءاتبكثرة الا

المركزية لا تجتمع إلا بشكل دوري مما يؤدي إلى تعطيل مصالح الوقف خاصة في الحالات 

، و ر أو تقصيره في رعاية شؤون الوقفالاستثنائية التي تستدعي السرعة  التعيين كحالة وفاة الناظ

 .ر الأوقافهو ما يشكل  أحد أكبر عيوب التسيير المركزي عموما بما في ذلك عملية تسيي

فيه شرط الواقف ، فإذا حدد  ىيجب أن يراع ،كما أن تعيين الناظر من قبل اللجنة السابقة الذكر     

تطبيقا لنص  ،تعين على اللجنة الأخذ بها ،أو شروطا معينة في الناظر،هذا الأخير ناظرا على وقفه 

التي  255-45تنفيذي رقم من المرسوم ال 52،وطبقا لنص المادةقانون الأوقاف   من 59المادة 

يعين الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في » :تنص

 .«أعلاه ، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك وقفية  4المادة 

قد يدفع ،يا يتلقى الناظر المعين من قبل الوزير مقابلا مال،و في مقابل قيامه بالمهام الموكلة إليه      

، و في اعتقادي أن نفسه من المرسوم 55حسب نص المادة  ،يقتطع من ريع الوقف،شهريا أو سنويا 

ن، تتعلق الأولى بتحديد الطبيعة القانونية لعمل ين هاماتييثيران مسألت (55و52المادة ) هاذين النصيين
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المسألة مسألة أخرى تتعلق هذه على ترتب تالناظر ، هل يعد الناظر موظف أم صاحب مهنة حرة؟ و 

 .هو ما سنعالجه تدريجيا، محاسبتهو  ،بأجر الناظر

 الطبيعة القانونية لعمل الناظر -أولا

  255-45جاء تعيين ناظر الوقف في الفرع الخامس من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم     

لعام يكون معينا من قبل الوزير الناظر في الوقف افإن ؛ 52،و وفقا للمادة  57و 52في المادتين 

 المختص، فهل لفظ التعيين يجعل منه موظفا؟

يمارس وزير »: تنـص على أنه التي 25من القرار الوزاري المشترك رقم  57طبقا لنص المادة     

 و، [25]«.... الـشؤون الدينية الوصاية على جميع المؤسسات العمومية التابعة لميـدان اختصاصـه 

ثم ألا تمارس عليه ،هل هو موظف  ،مادة  إشكالات عدة تتعلق أساسا بطبيعة عمل الناظرنص اليثير

ثم ما معنى . 255-45الوصاية ضمنا باعتباره أحد المسيرين للوقف حسب المرسوم التنفيذي رقم 

 .الوصاية الواردة في نص المادة؟

يونيو  55المؤرخ في  12-12بالرجوع للنصوص المنظمة للوظيفة العامة لاسيما القانون رقم     

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة فإن الموظف هو  الشخص الذي تربطه  6112سنة 

و يستفيد من مقابل  شهري لقاء ،علاقة تنظيمية لائحية بالإدارة، بحيث يعمل لثمان ساعات يوميا 

لا يمكن اعتباره موظفا لأنه لا يتلقى أجره قيامه بالمهام الموكلة إليه، في حين أن ناظر الملك الوقفي 

من قبل السلطة الإدارية بل من غلة الوقف ، و بالتالي فإن لفظ التعيين المذكور في المادة لا يستقيم 

الأفضل لو استعمل المشرع لفظ الاعتماد بدل التعيين ، لأن من و أعتقد أنه  ،مع طبيعة عمل الناظر

بخلاف عمال مديرية الشؤون ، المهن الحرة من العمل الإداري عمل الناظر هو أقرب لعمل أصحاب

 المرسوم التنفيذي رقميحكمهم  ،ن لدى الوزارةوهم موظفإذ الدينية والأوقاف على مستوى الولاية 

بالموظفين المنتمين  المتضمن القانون الأساسي الخاص 6115-56-69المؤرخ في  15-955

سنفصل هذه النقطة عند تناول الطبيعة و لشؤون الدينية و الأوقاف،للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة با

 .القانونية لعمل الناظر لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الوقف  في هذا ا الباب
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 .أجر الناظر  -ثانيا

و ،قفو تقدير الوا ،و باختلاف حال النظار ،أجرة الناظر تختلف باختلاف الزمان و المكان          

إتباع شرطه في تحديده للأجرة ، و تكون الأجرة غالبا مبلغا من النقود كما قد تكون نسبة معينة من 

لم يحدد  وو تدفع الأجرة حسب شرط الواقف كل شهر أو سنة ، ،الغلة أو المحصول كالعشر أو الثمن

 نفسه ن  المرسومم 55لكن حسب المادة كيفية تحديد أجرة الناظر، 255-45المرسوم التنفيذي رقم 

الذي ،يقدر و يحدد من ريع الملك الوقفي  ،أو سنوي،لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري 

و إما أن يحدده الوزير المكلف بالشؤون  ،أو اعتماده من قبل الواقف ،يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه

 .54بعد استشارة لجنة الأوقاف حسب المادة  ،الدينية و الأوقاف

أن النص المنظم للوقف لم يحدد مقدار هذا الأجر ،و إذا كان حق الناظر في الأجر ثابت إلا  و 

أن الفقهاء اختلفوا في من قانون الأوقاف، اتضح لنا  6بالرجوع للشريعة الإسلامية تطبيقا لنص المادة 

ظر للأجر شروط استحقاق النا ذكر المسألة الأولى،ثم ن عرضه فيو هو ما سن ،مقدار هذا الأجر

 .إلى وقت استحقاقه للأجر في النقطة الثالثةخلص ،لن

 :الناظركيفية تقدير أجر  -1

إلا أنهم اختلفوا في المقدار الذي يستحقه  ؛اتفق الفقهاء على حق الواقف في تقدير أجر للناظر    

ناظر أجر و السبب الذي بموجبه استحق هذا الأخير الأجر، فالواقف قد يمنح ال ،الناظر من الأجر

 :لأتيعلى النحواو تفصيل ذلك  ،أو أكثر منه ،أو أقل من أجر المثل،المثل 

اتفق الفقهاء على حق الناظر في هذه  ،إذا كان الأجر المقدر من الواقف للناظر مثل أجر المثل    

مساو و لأن الأصل في أجر الناظر أن يكون ،و ذلك تطبيقا لشرط الواقف  ،الحالة في الأجر المقدر له

، 652ص[545]، 242-246ص[72]، 55ص[75]، 657ص[25]، 97ص[92]لأجر المثل

ما إذا كان الأجر المقدر للناظر من قبل الواقف أكثر أ277-297ص[542]، 214-212ص[546أ

و لا بد حتى  ،و لو زاد على أجر المثل ،أن الناظر يستحق الأجر؛يرى الحنابلة  ،من أجر المثل

أي ما زاد على أجر  ؛قرر له من قبل الواقف من النص صراحة على الزيادةيستحق الناظر الأجر الم

و ،و الحنفية  ،المثل أن يشترطها له صراحة الواقف في كتاب وقفه، و اتفق الفقهاء من المالكية

على أن الناظر إنما يستحق ما زاد على أجر المثل بصفته مستحقا  في الوقف ، مع الحنابلةالشافعية 

، 55ص[75]، 775ص[76]،295ص [71]عليهم مستحقين من الموقوفمثل بقية ال

،فإذا جعل الواقف 654-677ص[557]لا باعتباره ناظرا يقوم على شؤون الوقف ،675ص[25]
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فلا ؛و فوض هذه الأخير صلاحياته بالنظر على الوقف لغيره  ،للناظر أجرا أكثر من أجر المثل

لأن الناظر الأول المفوض إنما استحق  ؛جر المثليستحق الناظر المفوض حسب رأي الحنفية إلا أ

و لا يستحق   ،أما الناظر المفوض فليس له إلا أجر المثل ،بموجب شرط الواقف ؛أكثر من أجر المثل

يستحقها كل متول على  ،الزيادة إلا إذا كان الواقف قد اشترط الزيادة لكل متول على الوقف فعندئذ

أو كان ذلك بموجب شرطه  جاز   ،اقف إذا ألحق للناظر شخصا آخرالوقف، كما يرى الحنفية  أن الو

إذا كان أجره يحتمل إشراك  ؛حسب رأي الحنفية أن يجعل لمن ألحقه بالناظر شيئا من أجر الناظر

فلا  ؛رى الشافعية أنه إذا كان الواقف هو ناظر الوقفي،و 775ص[57]،97ص[92]الغير معه

و ذلك لكون الناظر إنما استحق الزيادة بصفته مستحقا  ؛ر المثليستحق شيئا من شيئا مما زاد عن أج

كما أن منحه الزيادة فيها شبهة الوقف على النفس و هو ممنوع عند  ،في الوقف لا ناظرا

 .295ص[71]الشافعية

فإن الحنابلة يرون أن الناظر لا يستحق الزيادة إلا إذا شرط  ،لمثلاوإذا كان أجر الواقف أكثر من أجر

أما في غير هذه الحالة فإنه إذا كان الأجر المقدر للناظر أكثر من أجر المثل ،قف ذلك صراحة الوا

فإنه يتعين على الناظر أن يصرف ما زاد عن أجر المثل في خدمة الوقف كأن يدفعها للأمناء و ،

 . 675ص[25]الأجراء

فلا خلاف بين الفقهاء على حق ،أما إذا كان الأجر المقدر من الواقف للناظر أقل من أجر المثل      

و يعد بالتالي متبرعا  ،الناظر بهذا الأجر المقدر له ، و للناظر في هذه الحالة إما أن يقبل بهذا الأجر

و في هذه الحالة يتعين له أن يرفع  ،و إما أن يرفض الأجر المقدر له ،بعمله الزائد على ما قدر له

و لا  ،و يتولى هذا الأخير مهمة رفعه إلى أجر المثل ،ثلأمره للقضاء ليطلب رفع أجره إلى أجر الم

يملك الناظر رفع أجره دون اللجوء للقضاء، و تعتبر مسألة تقدير أجرة المثل واقعة يستعين القاضي 

 .275ص[542]،269ص[75]في تقديرها بأهل الخبرة و ذوي الاختصاص

 ؛، ففي ثبوتها للناظر خلاف بين الفقهاءولم يعين له شيئا،وإذا أهمل الواقف أجرة ناظر الوقف      

و بين من يرى أن ناظر الوقف لا يستحق أجرة على نظارته إذا لم يعينها ،بين من يقرها له مطلقا 

وبه قال  ،629ص[57]و هو أحد القولين عند الحنفية ،الواقف إلا بأمر القاضي

  .747ص[591]،211-645ص[25]وبعض الحنابلة .211-249،645ص[29]الشافعية

الوزير المكلف بالشؤون الدينية و   تولىي ، ولم يعين له شيئاالوقف،أجرة ناظر  أهمل الواقفأما إذا 

و   ،أجرة الناظر المعين من قبله تقدير وتحديد54بعد استشارة لجنة الأوقاف حسب المادة  ،الأوقاف
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يجوز له أن يقرر للناظر أجرا يجب ألا يزيد الأجر المقدر له عن أجر المثل و هذا خلافا للواقف الذي 

 .بل يمكن أن يمنحه الغلة كلها ،أكثر من أجر المثل

أراء الفقهاء حول حق الناظر في الأجرة عند عدم تحديد مقدارها من الواقف، و للتدقيق اينت تب      

الأجرة طالبا  وزيريجب أن نفرق بين الحالة التي يرفع فيها الناظر أمره إلى ال ،في حكم هذه المسألة

فإن الفقهاء  ؛رة لهمطالبا تقدير أجطلبا الناظر قدم ،فإذا لم يوزيرو الحالة التي لا يرفع فيها أمره لل

و قد خالفهم ،و لا يستحق شيئا من غلة الوقف ،أجمعوا على أن الناظر في هذه الحالة يعتبر متبرعا

أن يأخذ أجره من له لواقف أجرا إذ قالوا بأن للناظر على الوقف الذي لم يحدد له ا ؛بعض الشافعية

بأن الحالة التي يمكن للناظر فيها ،و قد رد عليهم بعض الشافعية أيضا  ،غلة الوقف دون الحاجة لإذن 

و تعقيبا على الرأي الأخير فإن ، للجهة المعنيةأن يأخذ الأجرة دون إذن تتعلق بحالة تعذر رفع الأمر

از الأخذ من غلة الوقف أجرا للناظر الذي لم يعين له أجرا جل الفقهاء إن لم نقل كلهم يرون بعدم جو

و هو الذي يقرر مقدار الأجر الذي يستحقه  وزايربل يجب رفع الأمر لل وزير من قبل الواقف أو ال

 .249ص[29]،629ص[52]الناظر

لفت حول أراء الفقهاء و اخت اينت له فقد تب لتعيين أجرا وزير أما في حالة رفع الناظر أمره لل      

على ألا يزيد   الأجرللقول بحق الناظر في  ،و الحنفية ،حيث ذهب فقهاء المالكية ،لناظراأجرمقدار 

فإذا زاد الأجر المقدر للناظر عن أجر المثل وجب على الناظر رد الزائد عن أجر ،عن أجر المثل 

-657ص[545]،669ص[577]،91ص[24]،775ص[57] المثل و يأخذ الأجرة من غلة الوقف

652. 

الناظر الذي لم يعين له الواقف أجرا، و تتفق  مقدار أجر أما الشافعية فلهم أقوال ثلاثة في بيان       

الأقوال الثلاث على أن الناظر لا يستحق إلا أجر المثل مما تعارف الناس على منحه كأجر للقائم بمثل 

لناظر لا يستحق الأجرة إلا بمقدار حاجته في أن ا ،مع القول الثاني،هذه الأعمال، و يتفق القول الأول 

لأن استحقاقه ،أم فقيرا  ،غنيا كان ،في حين أن القول الثالث يمنح للناظر الحق في أجرة المثل،لها 

و ،للأجر إنما كان مقابلا للعمل الذي قام به و يأخذ الأجرة من غلة الوقف كما قال به المالكية 

 .55ص[75]،754ص[57]،92ص[92]،645ص[94]الحنفية

و قد فصل الحنابلة تفصيلا حسنا لبيان حكم حق الناظر في الأجرة عند عدم تعينها من قبل       

و يأخذون أجرا على هذه الأعمال  ،الوقف علىالواقف ، فإذا كان الناظر ممن يكلفون عادة بالنظر

أخذ من الوقف ما يكفي بأن للناظر أن ي ،ذهب فريق للقول ؛في هذه المسألة ثلاث أراء ،فإن للحنابلة؛
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أن الناظر يأخذ الأقل بين أجر  ،و يرى الفريق الثاني ،و هو موافق لرأي بعض الشافعية ،حاجته

مع بعض  -و هو موافق لبعض الشافعية ،و لا يستحق هذا الأجر إلا إذا كان فقيرا ،أو كفايته ،المثل 

و العمل يأخذ  ،المثل لأنه قدم عملا أن للناظر الحق في أجر ،، في حين يرى الفريق الثالث-الفارق

 .القائم به أجرة و الأجرة تقدر عادة بأجرة المثل 

و لا يستحق ،الناظر لا يأخذ عادة أجرا على مثل هذه الأعمال فيعد في هذه الحالة متبرعا  كان أما إذا

 .747-975ص[25]، 747-669ص[591]شيئا من الأجرة

 .شروط استحقاق الناظر للأجر -2

من قبل الواقف ؛أن الناظر يستحق الأجر المقدر له  الفقهاء على اتفق      

،أما إذا أغفل الواقف  274ص[542]،27ص[24]،957ص[99]،675ص[25]،915ص[94]

تقر للناظر أجرا يسلم له من غلة الوقف  من قانون الأوقاف  55فإن المادة   ،تقدير الأجر للناظر

 .255-45قم من المرسوم التنفيذي ر 26حسب المادة 

لأن ؛يجب أن يؤدي العمل المعهود إليه  وزيرو لاستحقاق الناظر للأجر المقدر له من الواقف أو ال    

و لا أجرة له إذا لم يؤدي عمله، و إذا لم يؤدي  ،ما يأخذه الناظر من أجرة هو لقاء العمل الذي يؤديه

 ؛مل المعهود إليهعأو أنه أخل في تأدية ال ،احهالناظر العمل المعهود إليه أو لم يبذل العناية اللازمة لنج

ما لم ينص الواقف في  ،فإنه سينقص من أجره  المقدر له من الواقف بالقدر الذي نقص من عمله

فشرط الواقف واجب  ،أن الناظر يستحق الأجر بغض النظر عن العمل الذي أداه،كتاب وقفه 

أو على  ؟يار الذي على أساسه يقدر أجر الناظرما هو المع :و السؤال الذي يجب طرحه هنا،الاتباع

أي أساس نحدد العمل الذي يجب على الناظر أن يؤديه ليستحق الأجر المقدر له؟ تطبيقا لنص المادة 

 :فإننا نعود للشريعة الإسلامية لتبين حكم هذه المسألة قانون الأوقاف من  6

ن الناظر على الوقف إ:إلى القول،الشافعية و ،و الحنابلة ،ذهب جمهور الفقهاء من المالكية       

و الدفاع عنه  ،و تنمية موارده ،و إجارة ،من عمارة للوقف،يتعين عليه القيام بكل المهام الموكلة إليه 

و توزيع للغلة على المستحقين من الموقوف عليهم و أداء ديونه و تنفيذ شروط الواقف  ،و استثماره،

بأن  ؛أما إذا كانت النظارة مقيدة ؛إذا كانت النظارة مطلقة ؛لنا بيانها و غيرها من الأعمال التي سبق 

كأن يحدد له مثل كيفية  ؛في كتاب وقفه نوع الأعمال التي يجب عليه القيام بها ،حدد له الواقف سابقا

فإنه يتعين عليه القيام ؛و نوع الاستثمارات الخاصة بالوقف ،و كيفية توزيع الغلة  ،استغلال الوقف

و لا يمكن تحكيم العرف  لتحديد الأعمال التي ،و وفقا لما قيده بأدائه  ،الأعمال حسب شرط الواقفب
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و قد خالف  فقهاء  91ص[24]، 91ص[77]  676ص[25]يتعين على ناظر الوقف القيام بها

 97ص[92] حيث قالوا أن المعيار الذي على أساسه يحدد عمل الناظر هو العرف،الجمهور ،الحنفية 

فيجب إذن الرجوع ،و نوع العمل الواجب على ناظر الوقف  ،يجب تحكيم العرف لمعرفة  مقدارف ؛

و أما ما يفعله ،فلا يكلف من العمل إلا بما يفعله أمثاله  ،لأمثال الناظر لمعرفة ما يجب على الناظر

 ؛هو النص ،و الراجح في حكم في معيار تحديد عمل الناظر ،فليس بواجب عليه،و الأجراء ،الوكلاء 

فإذا لم يوجد النص نعود للعرف لتحديد قائمة العمل المنوط به ، و يترتب  على اعتبار أن الناظر لا 

 :الآتيةيكلف من الأعمال إلا على النحو الذي يكلف به أمثاله النتائج 

ثلها من فإنها لا تكلف من العمل إلا بالقدر الذي تعمله م ؛أن الولاية على الوقف إذا كانت لامرأة -أ

 .97ص[92]تكلف من الأعمال ما يقوم به الرجال  النساء، ولا

أن القاضي لا يمكنه أن يلزم الناظر على الوقف بعمل شيء لا يعمله أمثاله من النظار،فإذا وقعت  -ب

و طالبوا هذا الأخير بأعمال أخرى لا يقوم بها أمثاله من ،منازعة بين الناظر و الموقوف عليهم 

و لا يكون مسئولا إلا على ذلك القدر من ،أن يلزموه بأعمال لا يقوم بها أمثاله من النظارفلا  ،النظار

 .الأعمال أما ما زاد فلا يكون مسئولا عنه

فإنه يكون مسئولا عن أجرته،فيكون ملزما بدفع أجرة  ؛إذا أوكل الناظر شؤون الوقف إلى غيره -جـ

ئا من غلة الوقف إلا إذا نص الواقف على و لا يدفع له شي،الوكيل من أجرته المقدرة له 

 .629-626ص[577]ذلك

 .وقت استحقاق الناظر للأجر -3

و  ،بين الحالة التي يقدر له الواقف أجرا يجب أن نفرق  ،لتحديد وقت استحقاق الناظر للأجر      

فقد اتفق فقهاء الحالة التي لا يقدر له أجرا، فإذا كان للناظر على الوقف أجرا محددا من قبل الواقف 

من ،على أن الناظر يستحق الأجر المقدر له  من تاريخ مباشرته النظر على شؤون الوقف،هب االمذ

و غيرها من  ،و الدفاع على  الوقف ،ة بين المستحقينلو توزيع للغ ،و تنفيذ لشروط الواقف،عمارة 

ما لم  ،لا يستحق الأجر،اظر عمله الأعمال التي يكلف بها عادة أترابه من ذوي العمل، و إذا لم يؤد الن

و في هذه الحالة فإن الناظر يستحق الأجر  ،قام بالعمل أو لم يقم به سواء،قف له أجرا ايشترط الو

أما  ،و إنما بصفته مستحقا في الوقف بشرط الواقف ،الذي قدره له الواقف ليس مقابل العمل الذي أداه

و إلا فإنه ينقص من أجره بالقدر الذي نقص  ،ه كاملاإذا أدى ما عليه من واجبات فإنه يستحق أجر

فإن لورثته المطالبة بأجره ما لم يكن قد ،ذا توفي الناظر على الوقف أثناء تأدية مهامه إو ،من عمله 
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 91ص[24]، 91ص[77]  676ص[25]،975ص[525]،975ص[25]،97ص[92]قبضه مسبقا

 .622ص[577]،

و قام بالنظر على شؤون ،و لم يكن له أجرا مقدرا  ،ل الواقفأما إذا كان الواقف معينا من قب      

و ،فقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ فيه حساب استحقاق الناظر للأجر ،ميز الحنابلة  ،الوقف

و الناظر الذي لا يتقاضى عادة ،بين الناظر الذي يأخذ عادة الأجرة على مثل هذه الأعمال ،الحنفية 

فإنه   ؛الأعمال ، فإذا كان الناظر عادة يتقاضى أجرا على مثل هذه الأعمالأجرا على مثل هذه 

يستحق أجر المثل من وقت مباشرته لشؤون الوقف،و إذا كان المعهود من الناظر أنه لا يتقاضى شيئا 

فإذا أراد أخذ الأجرة على عمله  ؛لأنه يعد متبرعا؛فلا يستحق شيئا من الأجرة  ؛عن مثل هذه الأعمال

و يستحق الناظر الأجرة من  يوم  ،تقدير الأجرة هذا الأخيرو يتولى وزير ،ن عليه رفع الأمر للتعي

 .92ص[92]،91ص[24]،   676ص[25]تقديمه لطلبه

لأنه يعد متبرعا ؛فإنه لا يستحق شيئا  ؛قالوا أن الناظر إذا لم يعين له الواقف أجرا،لشافعية اأما       

لا من يوم ،فإنه يستحق أجرة المثل من يوم رفع أمره للقضاء  ،ءو إذا رفع أمره للقضا،بعمله 

 .624ص[597]، 916ص[94] مباشرته للعمل

 .الناظرمحاسبة  -ثالثا      

الفقهاء مهمة رقابة أعمال الناظر إلى إدارة الوقف لما لها من ولاية عامة القانون موافقا في ذلك أوكل 

ومدى مطابقتها  ،يرة الإشراف على مراقبة أعمال الناظرخهذه الأعلى شؤون الوقف العام،و تتولى 

و الشرعية ،و مدى تحقيقها لمصلحة الوقف،ثم محاسبة الناظر ،ثم تضمينه،و  ،للنصوص القانونية

 :عزله إن اقتضى الأمر ذلك،و هو ما سنتولى تفصيله اتباعا

 :محاسبة الناظر -1   

عين الوقف، والاطمئنان على وصول ريعها  هي المحافظة على ،إن الهدف من محاسبة النظار  

ومنفعتها إلى المستحق، وقطع دابر ظلم النظار عليها، فبالمحاسبة يتمكن القاضي من معرفة الخائن 

من الأمين، فيستبدل الخائن بغيره، وهذا بلا شك يقطع الطريق على من تسول له نفسه اللعب بأوقاف 

إلى مضاعفة الجهد، وتحري العدل، والبُعد عن مواطن  حتى الناظر الأمين المسلمين، بل قد يدفع

 .56-97ص[557]،622ص [52]الظلم
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خاصة مع غياب  ،يعد موضوع محاسبة الناظر من أهم الإشكالات التي تطرح في باب الوقف     

نصوص قانونية تنظم بالشكل الدقيق كيفية محاسبة متولي النظر على شؤون الوقف بالشكل الذي 

مثلها مثل أحكام  ،بالأوقاف ، و يعد موضوع محاسبة النظار من المسائل الاجتهادية يسمح بالنهوض

 .الوقف 

قانون من  22هو المكلف بالتسيير المباشر لشؤون الوقف طبقا لنص المادة؛ناظر الملك الوقفي         

ملك الوقفي ، و يخضع ناظر ال 255-45من المرسوم التنفيذي رقم  56و ما أكدته المادة  ؛الأوقاف 

  255-45من المرسوم التنفيذي رقم 52و55لرقابة الهيئة المكلفة بالأوقاف، و بالرجوع  إلى المادة 

 15و هو ما تشير إليه كذلك المادة  تبرز مسؤولية وكيل الأوقاف في مراقبة عمل ناظر الملك الوقفي

إنشاء صندوق  المتضمن 5444مارس  16المؤرخ في  25من القرار الوزاري المشترك رقم 

 اممنه حالتين لإنهاء مه 65في المادة  255-45،و قد أقر المرسوم التنفيذي رقم  مركزي للأوقاف

الناظر المعين ، مما يوحي بمحاسبة الناظر في حالة إخلاله بالتزاماته،وفي الفقه الإسلامي يتولى 

تختلف محاسبة القاضي طلبها المستحقين أو من غير طلب منهم،و  سواءالقاضي محاسبة النظار ،

 ، 676ص[577]،222ص[52]للناظر الأمين عن الناظر غير الأمين على حد قول فقهاء المذاهب

 . 224ص[597]،677-679ص[577]،656ص[52]،77ص[92]

إنما تصلح على الوقف  التي فصلها الفقهاء،يمكن القول في الأخير أن مسألة محاسبة النظار       

أو  ،يكون النظار فيه ملزمين بتقديم حساب سنوي؛ذلك أن الوقف العام  ،الخاص دون الوقف العام

و يبين فيه مقدار ما أنفقه من  ،أي غلة الوقف ؛يبين فيه الناظر كل ما جمعه من واردات ،شهري

أو  ،أو الناظر المتبرع ،و غير الأمين ،لا فرق في ذلك بين الناظر الأمين ،أموال على نحو مفصل

ا يجب تحديد الوقت الذي يقدم فيه النظار البيان التفصيلي لواردات و نفقات الوقف، غير المتبرع ، كم

و سجلات يدون فيها كل الأملاك الوقفية التي يشرف على  ،كما يجب إلزام النظار بمسك دفاتر

 و لا يكفي لصحة العملية أن يقيد الناظر هذه العمليات،و يدون فيها كل الواردات و النفقات ،إدارتها 

كما يجب أن تكون ،و نحوها  ،بل يجب أن يرفقها بكل الإثباتات من وصولات ؛في سجلات الوقف

من الجهات الوصية ، كما يجب على الناظر أن يسخر نفسه  ،و تفتيش،هذه السجلات محل مراقبة 

فيلتزم بتقديم كل  ،بحيث لا يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يحقق مصلحة الوقف؛للعمل الوقفي 

 .و على صحة المعلومات التي دونها في سجلات الوقف،باتات التي تقيم الحجة على أمانته الإث
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بل يجب تفعيل كل ما له ؛لا يكفي أن نحدد آلية لمحاسبة ناظر الوقف العام ،و للنهوض بالأوقاف 

هذا النوع بعلاقة باستنهاض الهمم للنهوض بالأوقاف ، فيتعين ضبط آلية أخرى لمحاولة النهـوض 

خاصة إذا علمنا أن الوقف العام من شأنه أن يحد من الأعباء التي على الدولة ،كما   ،من الأوقاف

 بهذا الصدد و يمكن  ،يتولون مهمة محاسبة النظار،يجب تكوين قضاة متخصصين في شؤون الوقف 

 و ،و متخصص في المسائل المالية ،تكوين لجنة تتشكل من ممثل عن السلطة الوصية على الوقف

على أن يكون القرار الصادر عن هذه الهيئة قابل للطعن أمام مثلا هيئة عليا للوقف، كأن ننشأ ؛قاض 

و إذا تبين خيانة  ،و يجب تحديد كيفية الطعن و مدته و الجهة التي يقدم أمامها  ،مجلس أعلى للأوقاف

 .ةناظر الوقف فإن هذه الهيئة تحيله إلى القاضي الجزائي ليفصل في هذه القضي

  .ضمان ناظر الوقف -2

و الاحتواء ، و  ،و التغريم،و الكفالة ،نذكر منها الالتزام ؛للفظ الضمان في اللغة عدة معاني      

يعرف بالمقابل فإن لفظ بالضمان في الاصطلاح يأخذ معنى الكفالة بمعناها العام و الخاص، حيث 

أنه التزام دين  :الضمان بمعناه العام ،عيةشغل ذمة أخرى بالحق، و يعرف الشاف :الضمان  ،المالكية

،حيث و هي كفالة المال ،المفهوم الخاص أو إحضار عين أو بدن، كما يأخذ الضمـان معنى الكفالة ب

بأنه  :،يعرفه  الحنابلةالتزام ما في ذمة الغير من المال، و  :الضمان بمعناه الخاص ،الشافعية يعرف

في حين ،هما ما وجب أو ما يجب على غيره مع بقائه عليهالتزام من يصح تبرعه أو مفلس برضا

 .517ص[25] رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمي :الضمان بأنه ،لحنفيةيعرف ا

أو رد  ،إن كان مثليا ،إلزام الناظر برد مثل ما هلك من عين الوقف :و المقصود بضمان  الناظر     

الذي عرف به الحنفية الضمان ، و نجد لفظ الضمان وارد في نص  على النحو،قيمته إن كان قيمي 

،ووفقا لهذه  المادة فإنه لمعرفة الحالات التي يضمن 255-45من المرسوم التنفيذي رقم  52المادة 

إذا كانت يد ،قانون الأوقاف من  6فيها النظار يجب الرجوع للشريعة الإسلامية تطبيقا لنص المادة 

 .إنه لا يكون ضامنا لما تحت يده إلا في حالتي التقصير و التعديالناظر يد أمانة ف

نعني بتقصير الناظر هو تفريطه في أداء المهام الواجب عليه القيام بها، و قد أجمع فقهاء      

إما بإهماله  ،و يتحقق إهمال الناظر ،إذا قصر في أداء واجباته ،على إلزام الناظر بالضمان هباالمذ

أو ألا يقدم البيان اللازم ،عدم تحري مصلحة الوقف في المعاملات التي يقوم بها  أو،حفظ الوقف 

أو الإنقاص من ،مما أدى إلى تلفه  ؛و لم يقم بشؤونه ،للتصرفات التي أجراها،قإذا أهمل الناظر الوقف

فإن الناظر يعد ضامنا لكل تلف لحق الوقف بسبب  إهماله و تقصيره ، فإذا كان المال ؛قيمته 
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كان ملزما ،كأن أكلتها الأترة  ؛و لم يبذل الواقف العناية اللازمة لحفظها من التلف  ،لموقوف  كتباا

 . 272-276ص[597]،97ص[92]،624ص[25]،259ص[542]بضمان ما هلك

أن الناظر يكون ضامنا لما تحت يده من المال  ؛الراجح في بيان ضمان الناظر عند التقصير 

و الحنابلة، و جدير بالاعتبار ما ذهب  ،كما قال الشافعية،ن يده يد أمانة لأ؛و غلة الوقف ،الموقوف 

من التمييز بين الناظر الذي  ،و هو موافق لما ذهب إليه فقهاء الحنفية  ،إليه فقهاء المذهب الشافعي

و بين الناظر الذي يلحقه المرض ، فلا ضمان على الناظر الذي يموت موت  ،يصيبه الموت فجأة

فلا ينتفي الضمان  ،بخلاف الناظر الذي يصيبه مرض خطير ،لانتفاء  وجه التقصير عنه؛الفجاءة 

 .624ص[25] ،97ص[92]،275ص[597]عنه لقيام القرينة على تقصيره

فإذا مات الناظر مجهلا لأموال الوقف ،  ،و غير الأمين ،كما أنه يجب عدم التمييز بين الناظر الأمين

أن يتحرى الناظر حسن  ؛من متطلبات الولاية على الوقف ؛فعل بها،لأنه أو ماذا ،أنفقها حيثلا يعلم 

أن يترك تصرفاته المتعلقة  ،و حسن النظر ،و التدبير لأموال الوقف ، و ليس من الفطنة،التصرف 

إلى تضرر الوقف و ضياع حقوق الموقوف بداهة و ذلك يؤدي  ؛بالوقف بدون بيان

 .  677ص[577]عليهم

الفقهاء الحالات التي لا يكون الناظر على الوقف ضامنا لما لحق الوقف ،ففي حالة و قد بين       

وكان حريصا  ،عدم تقصير الناظر في أداء الأعمال المنوط به، فإذا بذل الناظر عناية الرجل العادي

ما  ،لا يضمن ما تلف تحت يده من أموال الوقف،و الحفاظ عليه،فالناظر الأمين  ،على رعاية الوقف

لا يضمن فيها الناظر  التعدي ،أو يتعدى عليه،و قد ضرب الفقهاء أمثلة عديدة  ،لم يقصر في رعايته

و من الأمثلة التي ضربها الفقهاء نسوق  ،أو المستحقين من الموقوف عليهم  ،الذي يلحق الوقف

نه من و ادعى أ ،و بعد فترة ظهر شخص ،فإذا قسم الناظر الغلة على المستحقين:المثال التالي

لعدم علمه  ؛فلا يضمن الناظر له ذلك ،ثم طالب بنصيبه من الغلة عن الفترة السابقة،المستحقين 

بوجود مستحق في الوقف غير الذين يوزع عليهم الغلة  و لأنه أمين ، يعود المستحق على المستحقين 

 .272ص[597]،624ص[25]،967ص[57]،24-25ص[92]لأخذ نصيبه من غلة الوقف

أو  ،ثم هلكت العين الموقوفة ،كون الناظر ضامنا إذا بذل العناية اللازمة لحفظ أموال الوقف كما لا  ي

أو  ،من زلزال،أو ظرف طارئ  ،كأن تهلك بسبب قوة قاهرة  ؛بسبب لا  دخل فيه ،موارد الوقف

ة المدنية لا يستطيع دفعها ،و هي الحالات التي بينها القانون المدني لدفع المسؤولي،فيضان و نحو ذلك 

 .627ص[577] 567على الناظر، و في هذا نرجع للقواعد العامة في القانون المدني المادة 
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أو ادعى سرقة  ،كأن يكون استبدل العين الموقوفة ؛و إذا ادعى الناظر ضياع مال الوقف منه       

تلف العين  أو تلفها قبل قبضها، أو أن يدعي الناظر ،أو سرقة غلة الوقف منه ،مال الوقف منه

لا يضمن ما هلك من مال الوقف ما دام أنه ؛فإنه  ،أو إهمال،أو هلاكها يدون تقصير منه  ،الموقوفة

و كما سبق لنا ،625ص[577]و لم يفرط أو يهمل أداء واجبه ،بذل العناية اللازمة في الحفاظ عليه

فإنه لا  ؛أو سرقتها،غلة فإن كل إدعاء للناظر بدفع ال ؛في معرض الحديث عن ضمان الناظر ،بيانه 

فالقول قوله مع يمينه ؛و الأمين لا يضمن ما تحت يده من أمانة ،لأنه أمين ؛ضمان عليه 

 .24ص[92]

 .عزل ناظر الوقف -3

اعتزل القوم أي فارقهم و تنحى عنهم،أما اصطلاحا  :فيقال ،و الإبعاد،العزل لغة هو التنحية        

و إخراجه عما كان له من ،أي تنحية العامل عن عمله  العزل عن الوظيفة ؛فيقصد بالعزل

نظرا  لاختلاف وجهة نظرهم ،آراء الفقهاء في مسألة عزل الناظر تباينت،وقد 252ص [57]الحكم

 ،و مدى قيام حق كل من له الحق في الولاية على الوقف ،لعزل الناظر توفرها في الشروط الواجب

في عزل من يولونه على الوقف ، أقر المرسوم  ،ية الفرعيةأو الولا ،أصحاب الولاية الأصلية سواء

و يتعلق  ،منه للناظر الحق في حالة إعفاء الناظر من مهامه 65في المادة  255-45التنفيذي رقم 

و  ،الأمر بالحالة التي يفقد معها الناظر أحد الشروط التي يجب توفرها فيه لتولي نظارة الملك الوقفي

 :تتمثل في ما يلي

الة حصول مرض عقلي أو حسي للناظر أفقده القدرة على مباشرة العمل، و كل التصرفات التي يقوم ح -

 .بها في هذه الحالة تكون باطلة

 .إذا نقصت كفاءته -

 إذا أبلغ وكيل الأوقاف في رغبته في الاستقالة و قد سبق لنا بيانها  -

تغلات الوقف، دون الحصول على إذن من إذا ثبت رهنه للملك الوقفي كله أو جزء منه، أو باع مس -

 .و يتحمل كل تبعات عمله.السلطة الوصية، و كذلك تصرفاته تكون باطلة

 .إذا إدعى ملكية الوقف آو أهمل شؤونه   -

 .إذا  تعاطى مسكر أو خمر أو لعب الميسر أو قام برهن الوقف  -
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و من يعين بشرطه و  قفو في معرض الحديث عن عزل صاحب الولاية الأصلية من وا      

، فإن فقدان أحدهم لأحد الشروط التي تسمح لهم بإدارة الوقف و مباشرة شؤونه و إن موقوف عليه

كان وجهة نظر بعض الفقهاء لا يشكل مسوغا لعزل الناظر عن الوقف ، فإننا نرى كما ذهب إليه 

الناظر صاحب الولاية بعض الفقهاء أن الأفضل أن على القاضي أن يعين ناظرا أمينا إلى جانب 

الأصلية حفاظا  على مصلحة الوقف و الموقوف عليهم، أما إذا تطلب الأمر تنحية الناظر فيجب على 

 .القاضي تعين ناظر كفأ لإدارة الوقف و حفظه

 المسؤولية  المدنية و الجزائية للوقف  كشخص معنوي . 6.6.6

يجب أن نوضح الطبيعة القانونية للوقف   ،قافقبل أن  نحدد نوع المسؤولية الملقاة على الأو      

ن هذا الإشراف لأو الأوقاف ، ،في ظل الوصاية الممارسة عليه من قبل وزارة الشؤون الدينية،العام 

بنوع القواعد القانونية المطبقة على  ،تعلق الأمر سواء   ،يفرز الكثير من الأوضاع القانونية الغامضة

هذا التحديد ف،؟ن القواعد الخاضعة للقانون الخاصأو م ؟لقواعد العامةهل هي من قبيل ا ،الوقف العام

حسب ما جاء به ،و حتى جزائية  ،أم مدنية ،إدارية كانت ؛هو الذي يسمح لنا بتحديد نوع المسؤولية

لذلك سنبين في المطلب الأول المركز القانوني لسلطة  ،6119قانون العقوبات في تعديله سنة 

مسؤولية إلى تحديد في المطلب الثاني  لنصل فيو آثار ذلك، ،للوقف العام  الوصية في تسييرها

 .الوقف كشخص معنوي

 المركز القانوني لسلطة الوصية في تسيرها للوقف العام .5.6.6.6

تتمحور  ؛الطبيعة القانونية لإشراف الوزارة على الوقف العام  العديد من المسائل القانونية تثير     

، ؟و  عمل ذو طبيعة مدنية أم إداريةهل ه،لتكييف القانوني للإشراف على الوقف العام حول  ا،أساسا 

ما هي القيمة القانونية للشخصية المعنوية التي اعترف بها القانون  ،و إذا كان ذو طبيعة إدارية

 للأوقاف؟

صية بالوقف في الفرع الأول طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الوزارة الو سنبينعلى ضوء ذلك 

 .الثانيثم نوضح آثارها في الفرع  ،العام

 .طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الوزارة الوصية بالوقف العام . 5.5.6.6.6

تعلق  سواء  و رأسها ،  ،أعلى سلطـة في السلم الإداري  ،يعد وزير الشؤون الدينية و الأوقـاف     

 ،من الموظفين التابعين له  ،النسبة لمن هم تحت مسؤولياتهالأمر بالهيئات الإدارية المركزية ، أو ب
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أي له الحق  ؛من الموظفين ،للوزير سلطة رئاسية  على من هم خاضعين له ،و بمقتضى هذه السلطة

و تنفيذها، و إلا  كانوا  ،و الأوامر لموظفيه ، الذين يلتزمون بالخضوع لها ،في توجيه التعليمات

لذلك يتعين علينا بيان طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الوزير  ،71ص[577] معرضين للتأديب

بمقتضى المرسوم ،قد تم تحديد مهامه  ،ثم إن ناظر الملك الوقف على المستوى المحلي ،بموظفيه

حسب ما تنص  ،ثم إنه يشرف على ملك مستقل غير تابع للأملاك العامة، 255-45التنفيذي رقم 

يثير غموض النصوص القانونية من القانون المدني،  94و المادة  ،الأوقافقانون من  7عليه المادة 

 بالرغم من و الوصاية عليه،،على الوقف العام الشؤون الدينية و الأوقاف وزارة المنظمة لاشراف 

حول طبيعة تتمحور ،تساؤلات عدة ض النص المنظم لمهام الناظر و غمو ،استقلالية الوقف من جهة

أم  ؟باعتبار أن للوقف شخصية معنوية مستقلة عن الملك العام،هي من طبيعة مدنية  هل :عمل الناظر

إلى الأعمال  ،تخرجه من طائفة الأعمال المدنية ،عليهالشؤون الدينية و الأوقاف  أن إشراف وزارة 

ينبغي لنا أن نحدد أولا طبيعة إشراف وزارة الشؤون  ،و قبل الوقوف على هذه الحقائق،؟الإدارية

 .لدينية و الأوقاف على الأملاك الوقفيةا

 .الطبيعة القانونية لإشراف الوزارة على الوقف العام  -أولا

ينبغي لنا   ،على الوقف العام،لتحديد الطبيعة القانونية لإشراف وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف        

 ؟أم إدارية  ،يعة مدنيةعمل ذو طب،فهل هو إشراف هذه السلطة على الوقف العام  طبيعة،معرفة

وزير الشؤون الدينية و الأوقاف على الوقف بصفته ناظرا على الوقف يشرف هل  :بعبارة أخرى

تخرج الملك  ،هل إشراف السلطة العامة على الوقف العام؛أم بصفته سلطة عامة ؟ و بالتالي  ،العام

اضعا لأحكام القانون العام ؟ ثم التي تجعل  منه ملكا خ؛إلى صفة العموم  ،الوقفي من صفته الخاصة

تسقط عن الوقف العام  الشؤون الدينية و الأوقاف، ممثلة في وزارة ،هل إشراف السلطة العامة

 وصولا ،الأوقافقانون و ،و قانون التوجيه العقاري ،استقلاليته التي أصبغها عليه كل من الدستور

 للقانون المدني؟

يجب أن نحلل جملة من المواد المحددة  ،بط الوزير بمجال الأوقافلتحديد طبيعة العلاقة التي تر      

   :لصلاحياته

على  ،المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الدينية و الأوقاف،  44- 54من المرسوم   14تنص المادة 

يضمن وزير الشؤون الدينية حسن سير الهياكل المركزية و غير المركزية  الموضوعة » :  ما يلي
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 فإن هياكل الأوقاف تدخل بالضرورة تحت مسؤوليته طبقا للمرسوم ؛، و بالتالي «تحت تصرفه 

 .[511]592-6111التنفيذي رقم 

يمارس وزير الشؤون الدينـية الوصـاية على جميع المؤسسات العمومية التابعة » :  57تنص المادة 

، « على موظفي القطاع المطبقة ،لميدان اختصاصه ، يشارك في وضـع القواعد القانونية الأساسية 

جميع المؤسسات العمومية التابعة لميدان على يمارس الوزير الوصاية  ؛بمقتضى هـذا النص

حتى تمارس عليها ،مؤسسة عامة  ،هل الوقف العام  :طرحهتعين و السؤال الذي ي،اختصاصه 

 الوصاية من قبله؟

تعلـق بالتوجيه العقاري ، و المادة الم 67-41من  قانون  62و المادة  ،من الدستور 76حسب المادة 

فإن الوقف لا يعد  ،من القانون المدني 94و المادة  ،المتعلق بالوقف العام 51-45من القـانون رقم  7

لا يعد أحد ،فإن الوقف مبدئيا ؛له الشخصية المعنوية ،و بالـتالي ،بل هو ملك قائم بذاته ؛مؤسسة عامة

من 56الوصاية، و لكن نص المادة  شؤون الدينية والأوقافال الميادين التي يمارس عليها وزير

تعود إلى وزير الشؤون » :  ،بنصهيرجعنا لنفس نقطة الانطلاق ،السابق الذكر  44- 54المرسوم 

 .« الدينية مبادرة إنشاء نظام الرقابة المتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه

و قد وردت في هذه المادة  ،وضوع  التنظيم الإداريو مسألة الرقابة لها أهميتها البالغة في م       

من قبل ،مجالات التي تمارس عليها الرقابةالتسيير الأوقاف العامة هو أحد  مما يعني أن، عامبلفظ 

حسب  ، هصلاحيات هي جزء من  إدارة هذه الأخيرة  باعتبار أن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ،

ماذا نعني  ،، و بالتالي يبقى السؤال مطروحا 44-54تنفيذي رقم من المرسوم ال 2فقرة7نص المادة 

في الوزارة بشأن التسيير الحسن للأوقاف ؟ هل من قبل و ما هي  آليات الرقابة المعتمدة  ؟بالرقابة

 ، الرقابةالتي تسير التنظيم الإداري ؟ ثم هل المقصود من لفظ  الرقابة نفسها، هي آليات الرقابة

بار أن الهيئة المشرفة على الوقف العام هي سلطة عامة؟ أم أن الشخصية المعنوية باعت ،الإدارية

تفرض نظاما للرقابة  ،بنية القربة لله تعالى ،الواقف االأموال، رصدهباعتباره مجموعة من  للوقف،

ا لتشابه الوقف معه ،يقترب من الرقابة الممارسة على شركات الأموال والإدارية، يختلف عن الرقابة 

 .في هذه الخاصية؟

أو  ،إما أن تكون سابقة ،فإن الرقابة التي تمارسها السلطة الإدارية ؛وفقا لقواعد القانون الإداري      

طبيعة  ،العمل،  و سنحاول البحث في ثنايا النصوص القانونية المنظمة للوقف العام  ىلاحقة، عل

 .الوقف العامالرقابة التي يمارسها الوزير بصفته سلطة مركزية على 



210 

 

تعلق الأمر  سواءو رأسها ،  ،أعلى سلطة في السلم الإداري  ،وزير الشؤون الدينية و الأوقافيعتبر 

 ،من الموظفين التابعين لإدارته ،بالهيئات الإدارية المركزية ، أو بالنسبة لمن هم تحت مسؤولياته

الذين  ،وضى السلطة الرئاسيةبمقتللوزير الحق  في توجيه التعليمات و الأوامر لموظفيه ،  و 

 .[575]و إلا كانوا معرضين لتأديب ،و تنفيذها،يلتزمون بالخضوع لها

الرقابة الوصائية   هكما يمارس الرقابة الوصائية على الهيئات اللامركزية التابعة للوزارة ،وتخول

 ..على شؤون الوقف على المستوى المحلي و الإشراف ،الحق في المتابعة

المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الدينية  ،44-54المرسوم التنفيذي بتحليل و تفحص مواد يتبن      

العلاقة التنظيمية الإدارية التي تربط وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، بإدارة الوقف  ،و الأوقاف

 على إلى ناظر الملك الوقفي وصولا ،من رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف ا، بدءوتسييره  ،العام

و ما يؤكد هذه النتيجة المادة  ،يفتقد لأي خصوصية  ،الوقف ملكا عاما يبدوا  كما؛المستوى المحلي

حسن سير  ،يضمن وزير الشؤون الدينية » :  من المرسوم نفسه،و التي تنص على ما يأتي 14

لأوقاف فإن هياكل ا ،و بالتالي  «الموضوعة تحت تصرفه ...... الهياكل المركزية و غير المركزية 

تدخل بالضرورة تحت مسؤوليته ،و في  هذا الإطار تعود إليه مبادرة اقتراح أية هيئة تشاور ، و 

تجسدت المادة ، و قد   من المرسوم نفسه59نص المادة  ما يقضي به حسب  ،تنسيق وزاري مشترك 

القرار  بموجب على مستوى الوصاية كهيئة استشارية ،  ،إنشاء اللجنة الوطنية للأوقافعمليا ،ب 59

و   ،المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للأوقاف  ، 5444فيفري  65المؤرخ في   ،64رقم   ،الوزاري

: نالتي تنص على ما يليمن هذا القرار 6فقرة5حسب نص  المادة وو صلاحياتها  ، ،تحديد مهامها 

، ففي هذه «فة بالأوقاف تمارس اللجنة مهامها تحت سلطة وزير الشؤون الدينية باعتباره سلطة مكل» 

كما استعمل المشرع  نفس  ،سلطة مكلفة بالأوقاف  ،الفقرة من هذه المادة يعتبر وزير الشؤون الدينية 

من   66،27،25،95،92،97،  62،  67، 61في المواد  «المكلفة بالأوقاف السلـطة   » :العبارة

-45من المرسوم التنفيذي    59،57،و المواد قانون الأوقاف المتضمن  ، 51-45القانون رقم  

للوقوف  ،عسى أن نستأنس به ؟الوارد في النصوص  السابقة الذكر ،فماذا نعني بلفظ سلطة  ،255

تحديد طبيعة المركز ،تسمح بطبيعة إشراف الوزير على الأوقاف،فهل هذا اللفظ له دلالة معينةعلى 

  ،و بالتالي غياب الطابع المؤسسي.عام؟القانوني لوزارة الشؤون الدينية في تسيرها   للوقف ال

 .  من القانون المدني 94و   ،51-45القانون  من 7المعترف به وفقا لأحكام المادة 
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على أساس أنه تسيير إداري  يمكن تكييفه ،إن تسيير و إدارة الوقف بنموذجه الحالي في الجزائر      

 سواءو رأسها ،  ،سلطة في السلم الإداري أعلى   ، الشؤون الدينية و الأوقاف يعد وزير ،مركزي

تعلق الأمر بالهيئات الإدارية المركزية ، أو بالنسبة لمن هم تحت مسؤولياته من الموظفين التابعين 

على الطابع  السابقة الذكر النصوص تؤكد كما ،517ص[572]بموجب سلطته الرئاسية ،لإدارته 

بعد أن رفعت الدولة يدها عن الوقف الخاص   ،ةفي تسيير الأوقاف العام ،المركزي   ،الإداري

، كما أن إشراف الدولة ممثلة في لقانون الأوقافو المتمم   ،المعدل 51-16بموجب القانون رقم 

يظهر عدم جدوى اعتراف القانون بالشخصية  ،على الوقف العام ،وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 

 ،عن الأملاك الوطنية  ،جود طابع مؤسسي مستقل للوقف المعنوية للوقف ، فهذه الأخيرة تستلزم و

و  ،من القانون المدني 94باعتبار أن للدولة شخصية معنوية مستقلة  عن الأوقاف طبقا لنص المادة 

و هو نظام يمارس   ،،كما أن الوصاية الإدارية تفرض لحماية المال العامقانون الأوقاف من  7المادة 

و   ،ذات نفس الطابع ،و الهيئات اللامركزية  ،على السلطات  ،ركزية السلطة الم من قبلغالبا 

 ،بل مدنية ؛و بالتالي فإن الوصاية ليست إدارية  ، اعام امعنوي اليس شخص  ،كما هو معلوم؛الوقف 

 لكن ما هو الأساس القانوني لهذه النتيجة؟

و هذا   ،حماية ناقصي الأهليةنظام يقرر في القانون الخاص ل  ،الوصاية في القانون المدني     

في الحدود التي رسمها القانون المنظم لشؤون   ،صلاحية مباشرة شؤون الوقفبيفرض قيام الوصي 

و يرتب هذا التصرف كل آثاره   ،قانون الأوقاف من  6حسب المادة  ،و أحكام الشريعة   ،الوقف

ام شخص واحد يملك التصرف حسب القاصر،فنحن أم  ،كما لو صدر عن ناقص الأهلية   ،القانونية

 ،لا تكون إلا بنص من جهة   ،من قانون الأسرة،في حين أن الوصاية في القانون الإداري 55المادة 

و لحسابه على النحو الذي حدده   ،لكل منهما سلطة التصرف باسمه  ،كما أننا نكون أمام شخصين

 .         و هو ما نجده في الوقف  ،القانون

نائبا  باعتباره ،و لحساب الموصى عليه   ،أعماله باسم  ،الوصي في المجال المدنيكما يمارس 

و لحساب الشخص المعنوي  ،تصرف باسمه يكل شخص  ،بينما في الوصاية الإدارية   ،قانونيا عنه

حسب   ،نجد أن الوقف له شخصية معنوية مستقلة  ،المستقل، و بمراجعة النصوص المنظمة للوقف

تم   بهذا الصدد و كل التصرفات تكون باسم و لحساب الوقف ، و   ،قانون الأوقاف من 7المادة 

يتم  ، 255-45من المرسوم التنفيذي رقم  27و 27حسب المادة  ،إنشاء صندوق خاص بالأوقاف 

صب كل عائدات الوقف في هذا الصندوق، كما أن الوزير يعد الآمر بالصرف الأول على الصندوق 

-51ص[577]ي فإن الوزارة تشرف على الوقف كنوع من الوصاية الإدارية عليه، و بالتال [25]



212 

 

هو مال من كانت أهليته  و ،المدني تهدف إلى حماية المال الخاص القانون  غير أن الوصاية في،55

هي حماية المال العام، فهل الوصاية المفروضة على  ،بينما الهدف من الوصاية في الإداري   ،مفقودة

 هي من قبيل الوصاية المدنية أم من قبيل الوصاية الإدارية؟ ،عام الوقف ال

السلطة المركزية  من قبلو هو نظام يمارس غالبا  ،الوصاية الإدارية تفرض لحماية المال العام      

كما هو معلوم ليس شخص ؛ذات نفس الطابع ، و الوقـف  ،و الهيئات اللامركزية   ،على السلطات

  69و هو ما يستفاد من نص المادة  ،بل مدنية ؛لتالي فإن الوصاية ليست إدارية و با  ،معنوي عام

يستلزم   ،فالوقف كمال خاص255-45من المرسوم التنفيذي  22، و المادة   51-45من القانون 

تكييف إشراف الوزير على الوقف العام من قبيل الوصاية المدنية لا الإدارية، و عليه يجب توضيح 

فالوزير عبارة عن ناظر  44-54في الإشراف على الوقف العام في المرسوم التنفيذي  صفة الوزير

 .    للوقف العام

من قبيل القواعد العامة ، في حين   ،تبقى القواعد المنظمة للوقف  ،لكن  في ظل غياب هذا النص     

ف العام ، و تطبيقا أن إشراف وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف من قبيل الإشراف الخاص على الوق

فإننا نكيف إشراف الوزارة على الوقف العام من قبيل    ،للقاعدة التي تقضي أن الخاص يقيد العام

، فلا أحد ينكر على النصوص المنظمة لهذه المسألة العمل الإداري  لا نستطيع الاجتهاد مع وجود

 ،و وجود علاقة تنظيمية  ،ام صفة الموظف الع  ،أو وكيل الوقف  ،أو المدير المركزي  ،الوزير

بصفة أساسية   ،حيث تخضع الأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية ،بالإدارة العامة ملائحية تربطه

كمـا جاء في   ،لأحكام الوظيفـة العمومية، غير أنهم يعفون من بعض أحكامها بمقتضى قوانين خاصة

 .[549] 12-12ثالثة من الأمر رقم من المادة ال  ،الفقرة الأخيرة  ،نصوص الفصل الأول

 .تحديد طبيعة عاقة الوزارة مع الهيئات المشرفة على الوقف العام  -ثانيا

، حيث تنص المادة 255-45تخضع إدارة الوقف العام و حمايته لأحكام المرسوم التنفيذي رقم       

 من 92حسب نص المادة  ،السلطة المكلفة بالأوقاف   ،منه على ذلك، و تتولى إدارة الأوقاف 5

هي الجهة المؤهلة لقبول  ،السلطة المكلفة بالأوقاف »: ،و التي تنص على ما يأتيقانون الأوقاف 

نلاحظ أن لفظ السلطة المكلفة بالأوقاف تكرر في العديد ) «الأوقاف، و تسهر على حمايتها و تسييرها

و المادة  27و المادة  7و المادة  66ادة و الم 61و المادة  92فنجد المادة  قانون الأوقاف  من مواد

و الأوقاف ، تتمثل هذه السلطة في وزير الشؤون الدينية  (. 97و  92و المادة 95و المادة   25

  ،الكفيلة بتنمية جراءات،و اتخاذ جميع الا [575] إدارة الأوقاف ،الذي من مهامه المخولة له قانونا ،
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و تسيير الـوقف بواسطة التنظيم الإداري المركزي كما   ،إدارة تتم، و حمايته  ،و تطوير هذا القطاع

بيد شخص معنوي عام واحد   ،و حصرها ،سبـق لنا بيانه،و التي نعني بها  جمع الوظيفـة الإدارية 

و الأفراد القائمين  ،هيمن على النشاط الإداري، و إن تعددت الهيئات تو  تـولىتحيث   ،هو الـدولة

 .27ص[579]به

 592-6111: وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 517ص[572]ظام السلطة الرئاسيةو نـ

ترتبط إدارة الأملاك   ؛المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف[511]

سميت بمديرية الأوقاف، وتتكون من مديريتين   ،بصلاحيات مديرية مركزية  ،وتسيرها ،الوقفية 

 . المفتشية العامة و لجنة الأوقاف  و هو ما سنوضحه تدريجيا :هما   ،فرعيتين

يوجد على مستوى الوزارة خمس :لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف المديريات المركزية -1

تتولى هذه المديرية شؤون   ،و الحج  ،لفرعية   للأوقاف االمديرية  تهمنا منها  ،مديريات مركزية 

 .نهكما سبق بيا الوقف

 :اللجنة الوطنية للأوقاف -2

  ،من الفصل الثاني  ،في الفرع الثالث ،حددت أجهزة التسيير للوقف التابعة للسلطة المكلفة بالأوقاف  

» : منه  4، فجاء في المادة 56إلى المادة 4في المواد من  ، 255-45من المرسوم التنفيذي رقم 

وتسييرها   ،جنة للأوقاف، تتولى إدارة الأملاك الوقفيةل  ،تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية

تنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار  ،والتنظيم المعمول بهما  ،وحمايتها في إطار التشريع

 .«الذي يحدد تشكيلها ومهامها وصلاحياتها   ،من الوزير المكلف بالشؤون الدينية

الذي  ، 5444فيفري  65المؤرخ في  64الوزاري رقم  صدر القرار ،  14تطبيقا لنص المادة  

في  ،والتداول   ،تتولى النظر» :، وجاء فيها أنها9في المادة  ،حدد مهامها في الفصل الثاني منه 

 ،وتسييرها   ،واستثمارها ،جميع القضايا المعروضة عليها، المتعلقة بشؤون الأملاك الوقفية 

 .       حت سلطة وزير الشؤون الدينية باعتباره مكلفا بالأوقافتمارس اللجنة مهامها ت. «وحمايتها

مصالح  ةثلاث؛الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية  مديرية تضم  ،أما على المستوى المحلي      

تتولى هذه الأخيرة مهمة مراقبة تسيير الأملاك  ،و الأوقاف   ،و الشعائر  ،مصلحة الإرشاد ؛منها

المتضمن  ، 6112-17-55المؤرخ في   ،تطبيقا للقرار الوزاري   ،م مكاتب أيضا كما تض  ،الوقفية

تعبر مديرية  الشؤون الدينية والأوقاف ،تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية و الأوقاف

 . 527-527ص[572]عن نمط  التسيير اللامركزي  للأوقاف العامة ، كما وضحنا سلفا
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من المرسوم 12كما تنص على ذلك المادة الثالثة  ةالأوقاف، المديرين الدينية و مدير الشؤويترأس  

قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية و الأوقاف في الولاية  ،المتضمن 611 -6111التنفيذي 

، يعين وزير الشؤون الدينية و الأوقاف المدير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف بعد [514]

في حالة ارتكاب خطأ جسيم ،كما يرسل  الوالي  تقارير ،و ينهي مهامه بنفس الكيفية  ،استشارة الوالي

 من المرسوم 64شهرية عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير  حسب المادة 

 .نفسه

 عاقة مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بالإدارة المشرف عليها  -ثالثا

 657– 49من المرسوم التنفيذي  21ون الدينية في الولاية حسب المادة يتولى مدير الشؤ    

 .الدينيةالإشراف على المصالح الإدارية لنظارة الشؤون 

يسهر على تسيير الأملاك ، 255-45خاصة المرسوم التنفيذي ؛وحسب القوانين المنظمة للوقف 

حسب المادة  ،يا طبقا للتنظيم المعمول بهو توثيقها إدار ،و البحث عنها ، و جردها ،و حمايتها ،الوقفية

الذي يتولى مراقبة عمل ناظر الملك الوقفي حسب نص  ،،كما يشرف على عمل وكيل الأوقاف51

يمارس مدير الشؤون الدينية في الولاية السلطة الرئاسية على وكيل ؛ بهذا الصدد ،و 55المادة 

د وكيل الأوقاف موظفا تابعا  للأسلاك و على  ناظر الملك الوقفي ضمنا، يع ،الأوقاف مباشرة

 رقم من المرسوم التنفيذي  26إلى67وادمنحددت الم و الأوقاف ،الدينية الشؤون قطاع بالخاصة 

المهام الموكلة إليه،و التي تتمثل خاصة في مراقبة الأملاك ، 6115-56-69المؤرخ في ، 15-955

يباشر ناظر  255-45لمرسوم التنفيذي امن 52 ،و حسب المادة [547]الوقفية و متابعتها و صيانتها 

من القرار  15تحت مراقبة وكيل الأوقاف؛و هو ما تشير إليه كذلك المادة  ، الملك الوقفي عمله 

المتضمن إنشاء صندوق مركزي  5444مارس  16المؤرخ في  25الوزاري المشترك رقم 

إشراف مدير الشؤون الدينية و  تحت ،مسؤولية وكيل الأوقاف 55كما تبرز المادة  ، للأوقاف 

 .في مراقبة عمل ناظر الملك الوقفي على صعيد مقاطعته  ، على مستوى الولاية ،الأوقاف 

 ، كان امركزي الوقف؛الممارس على الطابع الإداري  القانونية المذكورة،النصوص  يتضح جليا من

بدءا من  ؛شؤون الدينية و الأوقافالإدارية لعمل مديرية ال الطبيعةتتضح بشكل جلي  ا؛ كمأو محليا

 .وصولا لوكيل الأوقاف على المستوى المحلي المركزية،الإدارة 
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 .التكييف القانوني لعمل الناظر -رابعا

قانون من  22طبقا لنص المادة ؛مكلف بالتسيير المباشر لشؤون الوقف؛ناظر الملك الوقفي     

، و يخضع ناظر الملك الوقفي لرقابة  255-45قم من المرسوم التنفيذي ر 56، و المادة الأوقاف 

التي تعيينه وفقا للشروط المحددة في المرسوم السابق الذكر، و تمارس عليه   ،الهيئة المكلفة بالأوقاف

الرقابة من قبل وكيل الوقف ، يعين ناظر الملك الوقفي بموجب قرار صادر من قبل الوزير المكلف 

-45من المرسوم التنفيذي  52المادة  ما تقضي بهحسب  ،جنة الأوقافبعد استطلاع رأي ل ،بالأوقاف 

يعين الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار، بعد استطلاع رأي لجنة » :على ما يأتي التي تنص 255

فما معنى مصطلح « أعلاه ، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك وقفية  4المذكورة في المادة   ،الأوقاف

 قرار ؟ 

يصنف ضمن طائفة الأعمال  ،و هو الوزير ،قرار التعيين ،ار صادر عن قمة الهرم الإداريالقر 

، فحسب كتب يرتبط بالعمل الإداري فضلا عن كون  لفظ القرار  ،غير الخاضعة لرقابة القضاء 

، و اعتبار أن تعيينه بقرار القرار هو أحد وسائل ممارسة الإدارة للنشاط العام ، القانون الإداري

 ؛يتلقى مقابلا ماليا ، خاصة إذا علمنا أنه نظير قيامه بالمهام الموكلة إليه، موظفا مبدئيا  منه يجعل

-54التنفيذي  من المرسوم 55يقتطع من ريع الوقف حسب نص المادة  و، يدفع شهريا أو سنويا

، هل يعد اظرد الطبيعة القانونية لعمل الن، و في اعتقادي أن هاذين  النصيين يستوجبان تحدي255

 عاملا يخضع لقوانين العمل و المنازعات الجماعية؟ وأ؟م صاحب مهنة حرة وأ؟الناظر موظفا 

أو أحد  ، تديره الدولة، في خدمة مرفق عام  ، هو كل شخص يعهد إليه عمل دائم؛الموظف العام 

 5هم في المادة و اكتفى بتحديد ، و لم يعرف المشرع الموظفين  العموميين، أشخاص القانون العام 

الذين  ، الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة :يعتبر موظفين عموميين » :522-22من الأمر رقم 

و المصالح  ، رسموا في درجة من درجات السلم الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة

 ، و الهيئات العمومية ، و كذا المؤسسات، و الجماعات المحلية  ، الخارجية التابعة لهذه الإدارات

-62المؤرخ في  74-57من المرسوم  7كما تعرف المادة ،«حسب كيفيات تحدد عن طريق مرسوم

 » :المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية الموظف كما يلي 2-5457

و  ، سمية الموظفت ، بعد انتهاء المدة التجريبية ، تطلق على العامل الذي يثبت في منصب عمله

كما اعتمد ،  [542]«يكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية و تنظيمية إزاء المؤسسات أو الإدارة

 .لاعتبار الشخص موظفا عامانفسها، ددة في القوانين السابقةــالمعايير المح 12-12الأمر رقم 
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عينوا في الأشخاص الذين يعتبر الموظفون كل » :منه إلى الموظف العام  19 المادة  حيث أشار في

، يتبين من ظاهر العبارات المنصوص « و رسموا في رتبة من السلم الإداري ، وظيفة عمومية دائمة

 ، أن مفهوم الموظف في القانون الجزائري يختلف عن مفهومه في الفقه ؛عليها في هذا الفصل

ي إحدى درجات السلم وهو الترسيم ف، حيث أضاف المشرع شرطا رابعا ، والقضاء الإداريين 

لا تطلق صفة الموظف العام على الأعوان  ، عليه اوبناء،الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة

فهل بموجب عقد من عقود القانون الخاص،، والمتعاقدين مع الإدارة  ، والعمــال المؤقتين ، العموميين

السابق الذكر؟حسب نص  9نص المادة  يمكن اعتبار الناظر موظفا بالاعتماد على المعيار الوارد في

التعيين، : ،و تتمثل أساسا فيلتحديد من هو الموظف ، نقاط أساسية ةالمادة يجب أن نتوقف عند ثلاث

 .    و الترسيم في السلم الإداري، الوظيفة العامة الدائمة 

ية بقرار، بعد يعين الوزير المكلف بالشؤون الدين» : السابقة الذكر52حسب المادة : التعيين -5 

استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة التاسعة أعلاه، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك 

الناظر في الوقف العام يكون معينا من قبل الوزير  أن تنص هذه المادة على.[546]«...وقفية،

 المختص، فهل لفظ التعيين يجعل منه موظفا؟

و بالاطلاع ،  12-12بموجب الأمر  ، ي وضعه الوظيف العموميبالاعتماد على التصنيف الذ -6

بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية  الخاص على القانون الأساسي

عمل الناظر  لأن ؛، فإن النظارة على الوقف العام لا تعد أحد أصناف الوظيفة العمومية  و الأوقاف

 .ةداريالإة الوظائف ضمن طائف مصنفغير 

بالاعتماد على التصنيف الذي وضعه قانون الوظيف العمومي : الترسيم في السلم الإداري  -2

بالموظفين المنتمين للأسلاك  الخاصو بالاطلاع على القانون الأساسي ، 12-12بموجب الأمر 

وقف العام لا تصنف ضمن ، فإن النظارة على ال الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية و الأوقاف

و عليه لا تطلق صفة ،مراتب السلم الإداري ، و بالتالي فإن الناظر على الوقف العام لا يعد موظفا

لمرسوم التنفيذي رقم ،محدد باالموظف العام على الناظر ، و يبقى العمل الذي يربطه بإدارة الوقف 

من  ،تفادة سنبين في النقطة الموالية و لمزيد من الإس ،للقانون الخاص ،و يكون خاضعا  45-255

 .هو الموظف في الفقه و الفضاء الفرنسي و المصري

لم تعطي التشريعات الفرنسية تعريفا محددا للموظف العام،إنما اكتفت بتحديد الأشخاص الذين     

 54ا لصادر فى 6649قانون التوظيف الفرنسي  رقم  ) تسرى عليهم أحكام تلك التشريعات
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و يشغلون درجة من دراجات ،يسرى على الأشخاص الذي يعينون في وظيفة دائمة »  :5492اكتوبر

أو في ،أوفي إحدى الإدارات الخارجية التابعة لها  ،الكادر في إحدى الإدارات المركزية للدولة

 5474 -6-9بتاريخ    699/47و قد نص نظام الموظفين الصادر بالامر. «المؤسسات القومية 

 229و القانون الخاص بحقوق والتزامات الموظفين رقم  5492اكتوبر 54قانون   الذي حل  ال

أن المشرع الفرنسي  هذه النصوص،ويتبين من  ،(. على نفس المفهوم 5452يوليو  52الصادر في 

و الخدمة في مرفق إداري  ،على من تتوافر فيهم الوظيفة الدائمة الوظيفة العامة يطبق أحكام

ج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفو البرلمان و رجال القضاء و وبذلك فهويخر.عام

 . رجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري

كل » :بأنهم ،الموظفين العامين Hauriou«هوريو» فقد عرف الأستاذ  ؛صعيد الفقه  أما على      

أومساعدي عاملين  ،أوعاملين،أومستخدمين،امة تحت اسم موظفين الذين يعينون من قبل السلطة الع

 . «أوالإدارات العامة الأخرى،يشغلون وظيفة في الكوادرالدائمة لمرفق عام تديرها  الدولة 

يدار ،كل شخص يساهم في إدارة مرفق عام »   :بأنهDebeyre ،وديبيرDuezوعرفه دويز

بصورة دائمة في وظيفة  داخله في نطاق كادر إداري ويوضع ،بالاستغلال المباشرمن قبل الدولة 

 . «منظم

 يعهد إليهكل شخص »  :الموظف هو ؛قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن؛و على صعيد القضاء 

 أما المرافق ،أن يكون المرفق العام إداريا،،واشترط المجلس «بوظيفة دائمة في خدمة مرفق عام

اعتبر و  ،والوظائف الأقل أهمية ،شاغلي الوظائف الإدارية بين فقد فرق فيها والتجارية،الصناعية 

فأخضعها للقانون ؛الأخرى  أما الوظائف ،في النوع الأول  من الوظائف موظفين عاملين العاملين

ارتباطا  رأكث،والإدارة  ،المجلس هذه التفرقة إلى  أن شاغلي وظائف المحاسبة أرجعو ؛الخاص

 .العام بالمرفق

الموظف »  :،بذكرها ،ما يليفقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام ؛صرأما في م      

أو أحد أشخاص القانون العام ،في خدمة مرفق عام تديره الدولة  ،يعهد إليه بعمل دائم لذياهو :العام 

 .    «عن طريق شغله  منصبا يدخل في التنظيم الإداري ،الأخرى

مجموعة من الشروط لاعتبار ن الفقه و القضاء المصري يشترط أالتعريفات السابقة و يبدو من 

 : الشخص موظفا،و فيما يلي عرض موجز لهذه الشروط
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 .بأسلوب الاستغلال المباشر ،أحد أشخاص القانون العام أو ،تديره الدولةالعمل في خدمة مرفق عام -أ

                                                      .أن يقوم بعمل منتظم   -ب

 : أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة -جـ

كما أن  ،كالموظف الفعلي ،من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين ؛فلا يعد موظفا عاما     

إذا لم يصدر قرار  ؛العمل وتقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشح معينا في الوظيفة مجرد تسليم

 .ين ممن يملك التعيينالتعي

الشخص الذي يساهم في عمل دائـم في مرفق عام تديره  »: اعتبر القضاء و الفقه الموظف العام هو 

، و تكون  25-65ص[547]الدولة و غيرها من الوحدات الإدارية بأسلوب الاستغلال المباشر

تعيين من جانب مساهمته في ذلك العمل عن طريق إسناد مشروع لوظيفة ينطوي على قرار بال

 . 65ص[545] «و على قبول لهذا التعيين من جانب صاحب الشأن  الموظف ،الإدارة 

 اعتباره موظفا؟هل يمكن  ،الناظر السابقة علىالتعريفات   بإسقاط     

يمكننا  ،وفقا للفقه و القضاء الفرنسي، و وفقا للأحكام المنظمة للوظيفة العامة في التشريع الجزائري

الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق تديره الدولة أو » : ن الموظف العام هوالقول بأ

.             «أحد أشخاص القانون العام، يرتبطون بالإدارة بواسطة عقد يستمد أحكامه من القانون العام 

- :و هي ،يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط؛لتعريف لاعتبار الشخص موظفا عاما انطلاقا من ا

من المرسوم التنفيذي  52و هي مبدئيا متوفرة في الناظر بموجب المادة  ،التعيين في خدمة دائمة

45-255. 

باعتبار أن النظارة  ،و هو من الشروط التي يفتقدها الناظر ،حيازة إحدى درجات التسلسل الإداري- 

 .خاص بسلك الشؤون الدينيةو القانون ال 12-12لا تصنف ضمن طائفة الوظائف العامة حسب الأمر 

أو أحد أشخاص القانون ،المساهمة بالعمل في تسيير أحد المرافق العامة التي تديرها الدولة  -    

و قانون الأوقاف من  7حسب المادة ؛قد سبق لنا القول أن الوقف شخص معنوي مستقل  ، والعام

 .ظفاالقانون المدني، و بالتالي فإن الناظر لا يعد مو 94المادة 
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و وظيفته  ،أن القاعدة القانونية التي تبرز وضعية ناظر الملك الوقفيفي ختام هذه الجزئية،  نذكر    

-45و حدد المرسوم التنفيذي ،51-45من قانون الأوقاف  22و مهامه في الجزائر،أسستها المادة ،

 بالرغم منهذا النص  و، و كيفيات ذلك،و حمايتها ،و تسييرها ،شروط إدارة الأملاك الوقفية   255

فإنه  ؛اعتمادنا عليه في تحديد طبيعة العلاقات السابقة لمختلف الأشخاص المسئولين عن إدارة الوقف

كما يبرز طبيعة ،و إدارة الأوقاف  ،في عملية تسيير ؛يوحي بالدور المحوري لناظر الملك الوقفي

بالرجوع للنصوص المنظمة التسيير، والأحكام القانونية التي تميزه عن غيره من المعنيين بعملية 

فإن الموظف هو الشخص الذي تربطه علاقة تنظيمية ، 12-12لاسيما الأمر رقم ؛للوظيفة العامة 

و يستفيد من مقابل  شهري لقاء قيامه بالمهام ،لائحية بالإدارة، بحيث يعمل لثمان ساعات يوميا 

لأنه لا يتلقى أجره من قبل ؛اعتباره موظفا  الموكلة إليه، في حين أن ناظر الملك الوقفي لا يمكن

فلا ينطبق عليه القانون ، ولناظر الملك الوقفي نظاما خاصا به ،بل من غلة الوقف؛السلطة الإدارية 

الأساسي لعمال الشؤون الدينية و الأوقاف ،و بالتالي فإن لفظ التعيين المذكور في المادة لا يستقيم مع 

 أنه عمل الناظر هو أقرب لعمل أصحاب المهن الحرة من العمل الإداري و أعتقد ،طبيعة عمل الناظر

يحكمهم في ذلك  ،بينما يعد عمال مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية موظفين،

، و السؤال الذي يجب  955-15القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف رقم

و غير محكوم بالرقابة  ،يتم التعامل مع ناظر الملك الوقفي باعتباره ليس موظفا  كيف :الإجابة عنه 

 الرئاسية للسلطة الإدارية ؟ ،ثم ما هي طبيعة المسؤولية الناشئة عن الأضرار التي يتسبب فيها ؟

انون فإن ناظر الملك الوقفي يبقى خاضعا في علاقته مع إدارة الوقف للق؛وفقا لأحكام القانون الإداري 

تجعل القاعدة العامة التي  ؛باعتباره ليس شخصا معنويا عاما ؛كما أن طبيعة الملك الوقفي،الخاص 

و ليس قواعد القانون العام ،و ما هذه الوضعية التي  ،تحكم عمل النظار هي قواعد القانون الخاص

 .لعامنعالجها إلا أحد إفرازات الرقابة الوصائية التي تمارسها الدولة على الوقف ا

 لآثار المترتبة على تحديد الطبيعة القانونية لتسيير الوزارة الوصية للوقف العاما . 6.5.6.6.6

 51-45طبقا لنصوص القانون  ،سابقا فإن الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ذكرناكما      

تبين لنا في الفرع السابق من القانون المدني ،غير أنه كما  94و طبقا للمادة ،المتعلق بالوقف العام 

مما يفقد الشخصية ،فإن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تعتبر الجهة الوصية على الوقف العام 

هو ما سنوضحه في نقطة أولى، كما أن إشراف  ،والمعنوية المعترف بها قانونا للوقف أهميتها 

الأضرار التي يتسبب فيها ممثلوا السلطة العامة على الوقف يرتب قيام المسؤولية الإدارية  على 
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باستثناء عمل الناظر و هو ما نوضحه في النقطة الثانية، فضلا عن ذلك فإن إشراف الوزارة  ،الوقف

 .   أيضا على الوقف العام يطرح مشكلة الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات الوقف العام

 معنوي  بروز الطابع المؤسسي للوقف العام كشخص عدم -أولا

تعتبر  المؤسسية  من أهم العناصر المعبرة على الشخصية المعنوية للوقف ، وقد تجلت أهمية      

هذا العنصر منذ البدايات الأولى لنشأة الوقف ، وكان من الطبيعي في تلك البدايات الأولى أن تتسم 

الإدارية ، ثم تطورت بمرور المؤسسية بالبساطة والبعد عن التعقيد ، ومحدودية العلاقات التنظيمية و

على المستوى  سواءوأصبحت كثيفة العلاقات ،الزمن وتعقدت بفعل استمرارية التراكم التاريخي 

، أو على المستوى العام ، من حيث ارتباط نظام الوقف ككل  احدالخاص بكل مؤسسة وقفيـة على 

هي الاستقلال  ؛لية نظام الوقف بغيره من النظم الفرعية الأخرى في المجتمع ، و  أهم سمه لاستقلا

والشروط التي وضعها ،الإداري ، حيث اعتمدت إدارة الوقف والمؤسسات الوقفية على القواعد 

وأثبتوها في نصوص وقفياتهم ، دون تدخل من أي سلطة إدارية حكومية ، ومن ثم  ،الواقفون أنفسهم

 في الحالات الاستثنائية التي كانت تنتفي لم يتم استيعاب الأوقاف داخل الجهاز الإداري للدولة ، إلا

فيها إمكانية وجود إدارة أهلية مستقلة، وفي الوقت الذي اتسمت فيه إدارة الأوقاف بالاستقلالية 

والتسيير الذاتي ، غلب عليها نمط الإدارة العائلية ، التي كانت لها إيجابيات تمثلت أهمها في الحـرص 

نفيذ شروط الواقفين ، وكانت لها سلبيات تمثلت أهمها في الإهمال والالتزام بت،على أعيان الوقف 

وعدم المحاسبة وكثرة الخلافات ، والمنازعات بين الناظر والمستحقين ، وبخاصة في حالة عدم توفر 

 .عناصر كفء من ذرية الواقف أو عائلته للقيام بمهمات الإدارة الموكولة إليه 

انون المدني فإن الطابع المؤسسي يعد أهم الآثار المترتبة على تمتع من الق 71تطبيقا لنص المادة      

و يشجع الجمهور على ،يكفل الحماية القانونية للأوقاف   هالوقف بالشخصية المعنوية ، كما أن

توزيع وب؛و المساعدة في تطويره،فالعمل المؤسسي يسمح بتطوير الوقف ،الاهتمام بالوقف 

خاصة إذا علمنا أن الرقابة الممارسة على  الوقف  ،ستمر للعمل الوقفيو التقييم  الم ،المسؤوليات

من خلال التقارير التي يرفعها أو يعدها ،تتضح و مالية مركزية  ،العام حاليا هي رقابة إدارية 

لخضوعها  ،المعنيين بشكل دوري ، و تتميز هذه الأخيرة بصعوبة تحديد المسؤوليات على ضوءها

 .ارنة  بالأشخاص المعنوية الأخرى لاسيما شركات الأموالمق لمبدأ المجاملات

نتساءل و لو على سبيل ،بنية التقرب لله  ،مجموعة من الأموال التي وقفها الواقفون ؛باعتبار  الوقف  

خاصة في ظل  ؟لما لا تتم إدارة الأوقاف بنفس الطريقة التي تدار بها مجموعات الأموال ،المقارنة
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الأمر الذي يتطلب أسلوبا مغايرا  ؟17-15ار الأوقاف بموجب القانون رقم مسعى المشرع لاستثم

أو بالنسبة  ،بالنسبة للتكلفة  سواءخاصة إذا علمنا فشل الدولة في إدارة المال ،للإدارة الحالية 

الذين يفتقرون عادة للخبرة اللازمة لتسيير و إدارة المال  ، فضلا عن أن الدولة ينحصر ،للموظفين 

و إدارتها  ،الأساسي في تقديم الخدمة العامة بغض النظر عن تكلفتها مما يناقض تسييرها دورها

، و مما يؤخذ على طريقة تسيير الوقف اليوم ،  [515]خاصة فيما يتعلق بالاستثمار،للأوقاف 

هي والموارد المادية التي تساعدها في القيام بمهامها على أكمل وجه، ف ،افتقادها للكفاءات البشرية

تقف عاجزة لا تستطيع حتى فرض مراجعة الإيجارات الوقفية وفق الأسعار المطبقة في السوق، ولا 

تستطيع ضمان متابعة ميدانية جدية للمشاريع الوقفية، ولا حتى فرض نفسها كجهة عقارية لا يجب 

ي إيجاد الطابع فالإدارة المثلى للأوقاف تستدع،إهمالها أمام الإدارات العقارية المختلفة في البلاد

 .المؤسسي الجيد من خلال الإدارة الحسنة للأوقاف

إتباع الإشراف الإداري على الأوقاف يستلزم  ممارسة الإدارة للرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية  

و لا شك أن هذه الطريقة في التسيير قد تجاوزها الزمن،فالإدارة الحديثة ،على القائمين على الأوقاف 

هذا يستتبع ضرورة ،و باعتبار أن الوقف ليس ملكا عاما ،طرقا مغايرة في إدارة المؤسسات تستلزم 

 من قبلو الإشراف عليه ، لذلك فإن إدارة الوقف العام ،إتباع الأساليب الحديثة في توزيع العمل 

ز نظرا لعدم برو،بجدوى الشخصية المعنوية  ،يطرح العديد من التساؤلات تتعلق أساسا؛الوزارة 

استقلالية الأوقاف كملك مستقل عن الملك العام ، و الذي يتطلب أسلوبا مغايرا للأسلوب الذي يدار به 

أو نمط الإدارة،لذلك أعتقد أن الطريقة الحالية في إدارة و تسيير  ،من حيث الكفاءة سواءالمال العام 

 :و في ظل هذا المسعى أقترح ما يلي،الوقف يجب أن يعاد فيها النظر

تتمتع بالشخصية المعنوية،  تهتم بشؤون الوقف و تسعى لتنميته و  ؛إنشاء هيئة عامة للأوقاف -1

و وضع الخطط الإستراتيجية لتنمية  ،استثماره وفقا للأطر الشرعية،كما تتولى رسم السياسة العامة

يترأسه  ،الهيئة مجلس إدارة  تضم،الوقفية و نشر الثقافة ،كما تعمل على تشجيع الوقف  ،الأوقاف

أو مجلس  ،يتم تعينهم  من قبل رئيس الجمهورية أعضاءو تضم  ،وزير الشؤون الدينية و الأوقاف

سنوات، و من الأساتذة من يطالب باستحداث الديوان  2بعد  إنتخابهم  من المواطنين لمدة  وزراء

ب أن تعهد الوطني للأوقاف أو المجلس الأعلى للأوقاف أسوة بديوان الحج،  فإدارة الوقف يج

أو  ،أو المحتسب ،لشخص غير الدولة، فإذا حدد الواقف ناظر كان هو و إلا فيعهد النظر إما للقاضي

من قبل الإدارة المركزية ،و لا ينبغي أن يدار الوقف مركزيا  ،إدارة محلية من نفس موطن الوقف

 .557-552ص[541]،257ص[51] ،57-7ص[552].للدولة
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 :أمانة عامة لهيئة الوقف-2

يرأسها الأمين العام الذي يتم تعيينه من قبل  الوزير ، يباشر وضع الخطط و الاستراتيجيات الهامة 

 .                                     لتنمية الأوقاف التابعة للهيئة

 :لا الحصر،نذكر على سبيل المثال: إنشاء مجموعة من اللجان المتخصصة-3

باعتبار أن الشريعة هي المصدر المادي  ،ة الشرعية للعمل الوقفيلجنة متخصصة في متابعة النظر -

 .       51-45رقم قانون الأوقاف من  6حسب المادة  ،للـوقف

 .و تنمية أموال الوقف ،لجنة تتابع استثمار -

حسب شروط الواقفين و مراعاة المشاريع  ،تتولى توزيع ريع الأوقاف ،لجنة مصارف الوقف -

 . فق مقاصدهمالخيرية التي توا

 قيام المسؤولية الإدارية باستثناء عمل ناظر الوقف -ثانيا

القانون  94و المادة ،المعدل و المتمم  وقاف،المتعلق بالأ  51-45من قانون  7حسب المادة      

فإن الأوقاف مستقلة عن الدولة  71فإن  للوقف شخصية معنوية ، و عليه حسب المادة ؛المدني 

من      97و  92و  92و 95و  67و  66لمواد ا)هذه الأخيرة على الوقف العام إشراف بالرغم من

 .(تؤكد على إشراف الوزارة على الوقف العام 51 -45القانون رقم  

باعتبار أن الأشخاص  ،و ليس بصفتها سلطة عامة فهي تشرف عليها بصفتها ناظرة على الوقف  

-الوصية و لحساب السلطة ،و ليس باسم ،المعنويو لحساب الشخص  ،يعملون باسم ،السابقي الذكر

 . [25]  ميزانية الوزارة عنمستقل  صندوقخاصة و أن غلة الوقف تصب في  -الفارقبعض  مع

فإني  أعتقد أن النظام  ؛و هي هيئة إدارية عامة ؛لكن نظرا لطبيعة الجهة المشرفة على الوقف     

خاص بالأشخاص المرتبطين بعلاقة النوع الأول،؛نوعين ،يمكن تقسيمه إلىالذي يحكم الأوقاف العامة 

المباشرين لشؤون الوقف يخضعون  هؤلاء الأشخاص،، وو الأوقاف،بوزارة الشؤون الدينية تنظيمية 

و ليس لقواعد  القانون الخاص ،أي قواعد القانون العام  ؛في علاقاتهم إلى قواعد القانون الإداري

و الأشخاص   ،عامةي يعرضه الفقه للتمييز بين الأشخاص المعنوية الخاصة إذا اعتمدنا المعايير الت

أن أشخاص القانون الخاص نطبق عليها قواعد القانون العام ؛، حيث اعتبر الفقه المعنوية الخاصة

فإن الوقف يسير من سلطة عامة ، تخضع لقانون ؛بالنظر للنشاط الممارس، و وفقا للقرائن  السابقة 

من قبيل القانون العام لا  ،مما يجعلنا نستنتج أن النظام الذي يحكم الوقف العام  ،الوظيف العمومي
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 92حسب المادة ،لسلطة المكلفة بالأوقاف مهمة مخولة ل ،، فإدارة و تسيير الأوقاف  العامة الخاص

-45من المرسوم التنفيذي  14و هي مسؤولية لجنة الأوقاف وفقا لنص  المادة  ،51-45من القانون 

من  51و هي مسؤولية مدير الشؤون الدينية و الأوقاف على مستوى الولاية حسب المادة ،  255

 51-45من القانون  22المرسوم التنفيذي السابق الذكر،و مسؤولية ناظر الملك الوقفي وفقا للمادة 

نطلق و المتمم ، لذلك لتحديد نوع المسؤولية هل تدخل ضمن المسؤولية الإدارية يجب أن ن ،المعدل

و ما يليها من قانون  511و هي صفة القائم بالعمل ، و حسب نص المادة  ،من المسلمة السابقة 

،فإن كل وضع  [522]  6115-6-67المؤرخ في 14-15رقم ،و الإدارية   ،المدنية جراءاتالا

دم وجود يعد خاضعا لأحكام القانون العام ، و نظرا لع،قانوني  طرفه أحد الأشخاص المعنـوية العامة 

و  ،كسلطة عامة ؛و الأوقاف ،يميز بين عمل وزارة الشؤون الدينية،نص في النصوص السابقة الذكر 

أي  ؛كناظرة على الوقف، فالقاعدة العامة تقضي خضوع العلاقة لأحكام القانون الإداري؛عملها 

اء الناظر على المستوى و التي يعد كل الأطراف الممثلين للوقف العام طرفا فيها باستثن. القانون العام

 .    المحلي

تربطهم بالإدارة العامة  ،و باعتبار أن الأشخاص ألسابقي الذكر لهم صفة الموظف العام         

من  2بدءا بالمادة ،واضحة في نصوص التشريعات المتعاقبة للوظيفة العامة،لائحية  ،علاقة تنظيمية

 9و 5،والمادة 5457مارس  62الصادر في  ،74-57من المرسوم  17و المادة ؛522-22الأمر 

حقوق  و التي سبق ذكرها، هذه العلاقة التي تجعل 12-12من قانون الوظيف العمومي رقم   17و

الموظف و التزاماته محددة بواسطة قوانين و لوائح ، فأي تجاوز لهذه القوانين أو إخلال بها من قبل 

 .511ص[544]الموظف يولد مسؤوليته عليها

 ونموظف واباستثناء الناظر يعد،و عليه عموما يمكن القول أن كل القائمين على شؤون الوقف        

و تأديبيا كلما  ،و عليه فإنهم يكونون مسئولون شخصيا ،يحكمهم القانون الأساسي للوظيفة العامة 

 .قيتوفرت شروط قيام مسؤوليتهم ،بالإضافة لاعتبار الوقف مسئولا عنهم في حالة الخطأ المرف

تدل دلالة واضحة على خضوع العلاقات ،كما أنه  إذا  تفحصنا القواعد المنظمة  للوقف العام 

تمتعه  بالرغم منو ليس لقواعد المسؤولية الخاصة ، فالوقف العام ،المنظمة لقواعد القانون الإداري 

يستدعي منا هذا ؛فإنه في ظل غياب منظومة تحدد القواعد المحددة للمسؤولية ؛بالشخصية المعنوية 

أن النظام القانوني المطبق في مجال المسؤولية هو ؛و هذه الأخيرة تستلزم ،تطبيق القواعد العامة 

 .فلا اجتهاد مع وجود النص  ؛المسؤولية الإدارية
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لا نجد نصا يحدد متى تقرر ،غير أنه بالرجوع للنصوص المنظمة لعمل المكلفين بالوقف      

فإن ؛مرفقية كانت أو شخصية ، و تطبيقا للقواعد العامة في هذا المجال  مسؤولية هؤلاء الأشخاص

أخطاء المباشرين لشؤون الوقف  العام تكون مرفقية إذا كانت الضرر الذي لحق الضحية ناجم عن 

 .565-551ص[611]،511ص[544]إهمال أو تقصير أثناء ممارسة المهام الموكلة لهم

فقد  ؛كلفة بالأوقاف بالنظر لطبيعة الخطأ المرتكب من الموظفو عليه فتحدد مسؤولية الإدارة الم

 .أو خطأ بإهمال ،أو خطأ مرفقي أي مصلحي ،يكيف على أنه خطأ شخصي

أو بمناسبة وظيفته يعد خطأ    ،إذا ارتكب أثناء خدمته؛و كل خطأ يصدر من الموظف العام 

من الأمر رقم  25دة و هو حكم موافق لنـص الما511-51ص[545]،62-65ص [547]مرفـقيا

المتضمن  القانون الأساسي الخاص بالوظيفة العامة ،فالخطأ الذي يقع بسبب الوظيفة ، أو  12-12

تكون الإدارة التي ينتمي إليها الموظف ملزمة ؛الخطأ الذي لولا الوظيفة لما أقدم الموظف على فعله 

فإن المسؤولية ؛من خلال هذه المادة بحمايته  من المتابعة القضائية التي يرفعها الغير عليه، و 

ممثلة في وزارة الشؤون  ،المترتبة عن الأخطاء التي يرتكبها الموظفين  تتقرر في الأصل على الدولة

من  522طبقا للمادة ،و الأوقاف ،و  تقوم على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ،الدينية 

أي ما دامت الصلة التي تربط الموظف  ؛الضمان و التي تقوم على أساس فكرة ،القانون المدني 

فتحل الدولة ممثلة في وزارة الشؤون  ؛و  لحسابها ،و مادام الموظف يعمل باسمها ،بالدولة قائمة

أو بسببها  ،أو بمناسبتها ،و الأوقاف محله في حالة ارتكابه أخطاء أثناء  تأديته لوظيفته،الدينية 

 .551ص[544]

  ،ممثلة في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف عن أخطاء موظفيها ،لدولة مسؤولية اتقوم       

الخطأ المرفقي  أساسعلى أو بسبب الوظيفة   ،أو بمناسبة ،المرتكبة  أثناء تأديتهم  لمهامهم 

ممثلة في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بالتعويض،  ،، و هو يمثل  أساس التزام الدولة للموظفين

  ،عوى المسؤولية لا ترفع ضد الموظفين مباشرة ، و إنما ترفع الدعوى مباشرة ضد الدولةو عليه  فد

غير أنه إذا ثبت خطأ   ،و الأوقاف للمطالبة بالتعويض  ،ممثلة في شخص وزير الشؤون الدينية

من  527حسب المادة   ،بما دفعته من تعويض ،فللدولة الحق في الرجوع عليه  ؛الموظف الجسيم

لكن لم تحدد المادة السابقة  ، 12-12  و ما يليها من الأمر رقم 25و وفقا للمادة  ،ن المدني القانو

 ،الذكر أنواع هذه الأخطاء الموجبة للمسؤولية الإدارية، وكذلك في القوانين المنظمة للأوقاف العامة 

من  ،انطلاقاحليأو الم  ،على المستوى المركزي سواءو القوانين المنظمة لصلاحيات ممثلي الوقف 

التنفيذي للمرسوم  ، وصولا44-54و الأوقاف رقم  ،النص المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الدينية 
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و قد حاول بعض  الفقه تحديد  الأخطاء ،المحليلصلاحيات وكيل الوقف على المستوى  المحدد

 :الموجبة للمسؤولية الإدارية ، و نذكر منها 

أن الموظف قام  بارتكاب الخطأ مع توافر  ؛نعني بالخطأ العمدي :مالالخطأ العمدي و الخطأ بالإه -1

والذي عبرعنه الفقهاء بالخطأ الجسيم الذي يستوجب   ،الإرادة المصحوبة بنية الإضرار بالغير

 ؛أما الخطأ بالإهمال،و كذا المسؤولية الجزائية إذا كان الفعل معاقبا عليه جنائيا  ،المتابعة التأديبية

  ،ببذل العناية اللازمة في أدائه لوظيفته  ،أن الموظف لم يسلك في عمله مسلك الرجل العادي  ،فيعني

أو استهتاره بواجباته، و هو    ،و يعد  الإهمال نوع من أنواع الخطأ القائم على نقص يقظة الموظف

 الفرق ف ،مصحوب بإدراك الفاعـل لهذا الإخـلال دون قصد الإضرار ،إخلال بواجب قانوني سابق 

انتفت قرينة الإهمال   ،فمتى افتقد القصد ؛و الخطأ بالإهمال هو النية فقط  ،بين الخطأ العمد

و الانتباه الموجودة عند   ،و ضابط الإهمال هو مجاوزة القدر العادي من اليقظة  ، 59ص[541]

بذل العناية  الرجل العادي  ، فالإهمال يعني أن الموظف لم يسلك في عمله مسلك الرجل العادي ب

-529ص[611]،552ص[544]تج عنه ضرر للغيرـمما ين ،اللازمة في أدائه للمهام الموكلة إليه 

597. 

و  ،و العناية،به شخص يتمتع بالذكاء فالأول يعني أنه سلوك يقوم :الخطأ الجسيم و الخطأ اليسير  -2

لوك معتدل ، أما الخطأ اليسير فإنه لا يتصور أن يقوم بهذا السلوك شخص يتحلى بس ؛بمفهوم المخالفة

و يعتبر هذا النوع  ،لكنه يلحق إلى درجة الخطأ الجسيم  ؛فهو سلوك يتضمن الإخلال بالتزام قانوني

كما يستطيع أن يعرض الموظف  للمساءلة التأديبية   ،للمطالبة بالتعويض أمام القضاء امن الخطأ سبب

 .و هو من الأخطاء الشائعة بين الموظفين

و يتمثل في   ،الخطأ الإيجابي يتضمن الإخلال بالتزام قانوني: طأ الايجابي و الخطأ السلبي الخ -3

  ،و في هذا النوع من الأخطاء يستوي أن يكون الخطأ جسيما  ،سلوك مادي محسوس يحدثه الشخص

موقفا  و يسلك فيه  ،فهو سلوك يقوم به الموظف ؛أو بالإهمال أما الخطأ السلبي  ،متعمدا ،أو يسيرا 

 .ويتمثل في امتناعه عن أداء التزام قانوني   ،سلبيا أثناء تأدية مهامه

يتمثل الأول في أن الموظف يخل بالتزامه القانوني مما يرتب  :الخطأ المدني و الخطأ الجزائي  -4

 أما الخطأ الجزائي فهو ،في التعويض عن الضرر الذي ألحقه بالغيرو المتمثلة  ،مدنية المسؤولية ال

ومن أمثلته   ،خطأ كبقية الأخطاء السابقة من حيث مخالفته لالتزام قانوني ، نص عليه قانون العقوبات

والتي لا يمكن فيها   ،و يترتب عنه الدعوى العمومية  ،قيام الموظف بالتزوير في محررات رسمية 
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ائي، فيتابع وترفع مسائلة ومتابعة ممثل الدولة استنادا إلى مبدأ شخصية العقاب في القانون الجز

 .الدعوى مباشرة على الموظف المعني

المرفقي  ، و   ،و بين الخطأ المصلحي ؛التأديبي  و ،و قد فرق المشرع بين الخطأ الشخصي       

 من قبلحيث نصت على أنه  عندما يلاحق موظف  ، 522-22من الأمر  57هو ما أكدته المادة 

أن  ؛أو الهيئة العمومية التي يتبعها هذا الموظف ،ى الإدارة الغير لارتكابه خطأ مصلحيا ، فيجب عل

تحميه من العقوبات المدنية المتخذة ضده ، شرط أن يكون الخطأ الشخصي خارج عن ممارسة مهامه 

من الأمر رقم  25و كذلك المادة  ، 74–57من المرسوم 62غير منسوب إليه،و أكدته  المادة أي 

إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في  »:على ما يلي التي تنص 12-12

الخدمة،  يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي 

و  ،«ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له    ،تسلط عليه

لشخص إذا كان الخطأ شخصيا، و عودة المسؤولية على الإدارة إذا على الية هذا يعني عودة المسؤو

و صورته الاستجابة لأوامر الرؤساء ، 529-572ص[611]،25ص [615]كان الخطأ مصلحيا 

و الأعوان   ،لا يكون الموظفون»:على ما يأتيالتي تنص  ،من القانون المدني  564حسب المادة 

ن أفعالهم  التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا  لأوامر صدرت العموميون  مسؤوليين شخصيا ع

 .[67]  «إليهم من رئيس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم

و الخطأ المصلحي ،و أخذ بمفهوم الخطأ   ،و المشرع لم يضع معيارا للتفرقة بين الخطأ التأديبي      

 .لي بإمكانية قيام مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها  الشخصي و الخطأ المصلحي ، فقد أقر بالتا

و عليه فإن الأضرار التي يتسبب فيها الموظفيين القائمين على شؤون الوقف، تكون إدارة الوقف 

أو على المستوى   ،و الأوقاف  ،ممثلة في وزارة الشؤون الدينية ،على المستوى المركزي  سواء  

باعتبارها متبوعة، و   ،محلية للشؤون الدينية و الأوقاف مسؤولة عنهاممثلة في المديرية ال ،المحلي 

أو بمناسبة   ،بسبب ،تعويض المتضررين من الأخطاء المرفقية التي يرتكبها موظفوها بتكون ملزمة 

 .الوظيفة

يتضح أن المشرع استعمل مصطلح  الخطأ    ،من القانون المدني 522و بالرجوع إلى المادة        

أما إذا  لم يكن الخطأ جسيما فلا يستدعي  ،م، و هو أساس دعوى رجوع الدولة على الموظف الجسي

دعوى الرجوع، و المشرع لم يحدد الأخطاء التي تستوجب مسؤولية الموظفين الممارسين لشؤون 

ن و باعتبار أن الموظفين القائمي  ،لها ونو  إنما اكتفى بذكر الالتزامات التي يخضع  ،الوقف العام



227 

 

 ،باعتبارهم أحد موظفي الدولة   ،على شؤون الوقف العام  يدخلون  في مفهوم الموظف العمومي

  12-12و بتطبيق الأمر  ،و الأوقاف  ،تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية كل منهم يعمل  حيث

من  فكل مخالفة للالتزامات الملقاة على الموظفين ،المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 

والتي قد تكون   ،تعتبر خطأ جسيما أما ماعدا ذلك من أخطاء تضر بالغير  ،وبسوء نية  ، مطرفه

و لا تستوجب رجوع الدولة على الموظف  في ؛ فتعتبر خطأ مرفقيا  ،أو تقصير  ،ناتجة عن إهمال

 .552ص[544]مها بالتعويضحالة قيا

 ت الأوقافالجهة القضائية المختصة في الفصل في منازعا -ثالثا

وهي غير قابلة   ،من الدستور 76تطبيقا لنص المادة  ؛إن الأملاك الوقفية محمية قانونا      

من  12تطبقا لنص المادة   ،وغير قابلة للإكساب بالتقادم المكسب  ،وغير قابلة للحجز ،للتصرف 

الملكية  ة لحقحيثالمتضمن تأسيس إجراء المع 6117-16-67المؤرخ في  16-17القانون رقم 

العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،كما تتمتع الأوقاف بالشخصية المعنوية 

من القانون المدني، لكن في ظل وصاية وزارة الشؤون الدينية و  94وفقا لنص المادة  ؛المستقلة

وزارة على الوقف ثم ما هي الآثار المترتبة على إشراف ال ،كيف نفسر هذه الاستقلالية  ،الأوقاف 

 من حيث الاختصاص القضائي في نظر المنازعات؟ ،العام 

 كللوقف؛ كملو نوعيا للفصل فيها ؟و هل القضاء ينظر  المختصة؛ محليا،و من هي الجهة القضائية 

 مستقل عن الأملاك الوطنية في ظل الوصاية الإدارية من قبل وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ؟

 .ه المسائل القانونية سنبدأ بتحديد الاختصاص المحلي ثم الاختصاص النوعيللإجابة على هذ

 :الاختصاص المحلي -1

تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة  » : على ما يلي من قانون الأوقاف 95تنص المادة       

هذه المادة وإن  لكن «اختصاصها محل الملك الوقفي النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية

إن كان عقارا أو منقولا  أو منفعة    ،إلا أنها لم تحدد طبيعة الملك الوقفي ؛حددت الإختصاص المحلي

و الإدارية رقم   ،المدنية   جراءاتمن قانون الا 24و  25و 27، لذلك وجب الرجوع إلى المواد 

النظر بلإختصاص القضائي يؤول ا  ،فإذا كان موضوع المنازعة يتعلق بعقار موقوف ،  15-14

يؤول  الاختصاص لمحكمة وجود  ،فيها لمحكمة مقر العقار ، أما إذا تعلقت المنازعة بمنقول موقوف 

 .هذا المنقول 
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 :الإختصاص النوعي -2

إن الاختصاص النوعي للجهة القضائية في نظر منازعات الوقف لا يتحدد إلا بمعرفة طبيعة هذه      

يتمتع بالشخصية المعنوية تطبقا  ؛فالوقف  ،و طبيعة ريعها  ،و استثمارها  ، و تسييرها  ،الأملاك

رقم قانون الأوقاف من  7المعدل للقانون المدني،و المادة  ، 51-17من القانون  94لنص المادة 

أو الأشخاص المعنوية   ،أو الموقوف عليه  ،المعدل و المتمم ، فهو إذن مستقل عن الواقف 45-51

السابق الذكر ، كما يعتبر الوقف من قبيل قانون الأوقاف من  7ليها في المادة المنصوص ع

مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنويـة ، و في هذا الإطار فإن القاعدة العامة أن منازعات 

الأوقاف تختص بنظرها المحاكم باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات ، و هو حكم 

تتولى المحاكم المختصة التي » :التي تنص 51-45رقم قانون الأوقاف من  95المادة موافق لنص 

 .«يقع في دائرة اختصاصها محل الملك الوقفي النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية

فإن المشرع أخضع إدارة الوقف العام  إلى وزارة الشؤون الدينية و  ،سابقا  ذكرناغير أنه كما      

المتضمن  ، 5454جوان  67المؤرخ في  44-54وفقا لنص المرسوم التنفيذي رقم   ،وقافالأ

 65المؤرخ في  592-6111صلاحيات وزير الشؤون الدينية ، و كذلك المرسوم التنفيذي رقم 

ية و ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينو المتممالمعدل  6111جوان 

المتضمن قواعد  6111جوان  62المؤرخ في  611-6111سوم التنفيذي رقم و المر ،الأوقاف

-15و أخيرا  المرسوم التنفيذي رقم،تنظيم مصالح الشؤون الدينية و الأوقاف في الولاية و عملها 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية  5445أبريل  67المؤرخ في  955

 .و الأوقاف

فإن الاختصاص بنظر منازعات الأوقاف يخرج من ولاية  ؛نصوص القانونية السابقة الذكرو وفقا لل

و ما يليها من قانون  511وفقا لنص المادة  ،المحاكم العادية ، لينتقل إلى ولاية المحاكم الإدارية 

دولة على أن كل نزاع تكون ال 511، حيث تنص المادة 14-15و الإدارية رقم   ،المدنية  جراءاتالا

تختص بنظره الجهات القضائية الإدارية و  ،و وفقا للعيار العضوي ،يعد نزاعا إداريا   ،طرفا فيه

،باستثناء مخالفات الطرق ، و المنازاعات المتعلقة 52-57ص[49]ليست الجهات القضائية العادية

من القانون  516بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب التعويض،حسب ما تقضي به المادة 

 .لمحاكم العادية ،فتفصل فيه ا 15-14
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و أحيانا على  الإداري،تعرض أحيانا على القضاء  ؛و في هذا الباب نجد أن منازعات الوقف      

 [.521]، 599-562ص[611]القضاء العادي 

د نذكر منها قضية السي ،فإذا تفحصنا القرارات القضائية في هذا المجال نجدها تؤكد هذا الرأي 

موضوعة  5446-56-61قرار بتاريخ  47749في ملف رقم  ،ضد وزير الشؤون الدينية ( س.خ)

  -و انعقد الاختصاص للغرفة الإدارية  ،إيجار سكن وقفي

ه تم تحديد الأشخاص المؤهلين لتمثيل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أمام القضاء و جدير بالذكر ،أن

الذي يؤهل مديري الشؤون  الدينية و الأوقاف  ، 6155س سنة مار 52المؤرخ في  ،لقراربموجب ا

بالولايات لتمثيل وزير  الشؤون الدينية و الأوقاف  في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة ، فإنه طبقا 

منه  فإن المدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف مؤهل قانونا لتمثيل الوزير في الدعاوى  6للمادة 

 :م كل من المرفوعة أما

المحاكم و المحاكم الإدارية و المجالس القضائية ، في حين يمثله أمام كل من المحكمة العليا و مجلس 

الدولة و محكمة التنازع  كل من مدير الدراسات القانونية و التعاون و مدير الأوقاف و الزكاة و ذلك 

نونية على رأسها  القيمة القانونية منه ،و يثير هذا النص مسائل قا2حسب نوع المنازعة حسب المادة 

 .لهذا التمييز في اختبار الممثليين أمام الهيئات القضائية و لآثار المترتبة عنه

و هذا ما نستشفه من خلال أحكام ،و على الصعيد التطبيقي فالاختصاص النوعي مازال غير محسوم 

،  55455لملف رقم  ،االغرفة المدنية ،ففي قرار ثاني من المحكمة العليا ، .و قرارات المحكمة العليا

و انعقد فيه الاختصاص  ، (باز السعيد)بين وزير الشؤون الدينية و ، 5445-12-66قرار بتاريخ 

 .للقاضي المدني

فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري إذا كان أحد أطراف المنازعة شخصا  ؛وفقا للمعيار العضوي

و هذا يستلزم خضوع ،المدنية و الإدارية  جراءاتمن قانون الا  و ما يليها 511معنويا عاما المادة 

أما نظرنا إلى  ،قانون الأوقافمن  95وفقا لنص المادة  ،منازعات الأوقاف إلى القضاء العادي

و اللجنة الوطنية ،الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية  من قبليتم إدارته ،فإن الوقف العام  ؛التسيير

و الناظر على  ،و وكيل الوقف ،و المدير الولائي لشؤون الدينية ،مستوى المركزيللوقف على ال

تربطهم علاقة تنظيمية  يون،عموم ونء موظفكما سبق لنا بيانه،و باعتبار هؤلا ،المستوى المحلـي 

لكن بالنظر لتمتع الوقف ،وضوح صفتهم الإدارية  بالرغم من ،فإن هؤلاء؛مع الإدارة العامة 

و   ،من القانون المدني 94و المادة  ،قانون الأوقافمن  7حسب المادة ؛المعنوية  بالشخصية 

 5444مارس  16المؤرخ في  25وفقا للقرار الوزاري المشترك رقم  ،ميزانيتها مستقلة عن الدولة 
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يباشرون  ،و غيره من الممثلين ،المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف ، و عليه  فإن الوزير

لا بصفتهم الإدارية ، و لكن السؤال الذي يجب طرحه  على أي أساس ،ف بصفتهم نظارا شؤون الوق

خاصة في ظل غياب نص  ،تم تكييف إشراف الوزارة على الوقف العام بأنه عمل مدني و ليس إداري

هل إشراف الدولة ممثلة في وزارة بعبارة أخرى يثبت الطابع الإداري في التسيير و ليس العكس؟    

 ون الدينية و الأوقاف على الوقف كشخص معنوي يؤثر على طبيعته القانونية؟الشؤ

في حين أن النص المحدد  ،وفقا لقواعد القانون فإن النص المنظم لشؤون الوقف يعد نصا عاما 

لصلاحيات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف يعد نصا خاص ، و وفقا للقاعدة التي تنص أن الخاص 

و ليس القضاء  ،ضاء الإداريولاية النظر على منازعات الأوقاف العامة تنعقد للق فإن؛يقيد العام 

و ما يليها  من قانون  511، و هو ما ينسجم مع المعيار العضوي المنصوص عليه في  المادة العادي

 .المدنية و الإدارية جراءاتالا

تمتع الوقف العام  بالرغم منه نإ:يمكننا القول ؛فإنه و وفقا للمعيار المادي ؛بالإضافة إلى ذلك 

يصنفه الفقه ضمن مجموعة  ،اعتباره شخصا معنويا خاصا بالرغم منبالشخصية المعنوية المستقلة،و 

الأموال ذات الشخصية المعنوية ، و بالتالي فإن الأصل أن ينعقد النظر في منازعاته للمحاكم العادية 

و وفقا للمعيار المادي في تحديد ،ر أنه ، غي 51-45رقم قانون الأوقاف من  95حسب المادة 

 ؛يمكننا القول أن منازعات الأوقاف العامة تختص بنظرها جهات القضاء الإداري؛المنازعة الإدارية 

نظرا لأن  الوقف يستعمل نفس الوسائل التي تستعملها الأشخاص المعنوية العامة في ممارسة نشاطها  

 .و إستعمال امتيازات السلطة العامة ،و الوظيفة العامة ،كالصفقات العمومية،

وفقا للتحديد السابق ،و في الأخير يجب أن ننوه أن المشرفين على شؤون الوقف بصفتهم موظفين 

 512وفقا لنص المادة  ؛يختص بنظرها القضاء الإداري،فإن المنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة ،

محاكم الإدارية  التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فإن ال ،المدنية و الإدارية جراءاتمن قانون الا

و  ،و الترقيات،هي التي تتولى صلاحية الفصل في منازعات الموظفين المتعلقة بالمرتبات ،التعيين 

، كما تعتبر من بين القرارات (12-12من القانون  24-62المواد )كل الحقوق التي خولها له القانون 

القرارات القاضية بفصل الموظف عن وظيفته، و عادة ما يتم فصل ،ري القابلة لرقابة القضاء الإدا

أو الأخطاء المهنية  التي ارتكبها، و فيما يلي ،الموظف عن الوظيفة إما بسبب الأخطاء التأديبية 

 .سنفصل بعض الشيء في هذه الأخطاء، ومتى يمارس القضاء الإداري الرقابة عليها
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على أن الموظف ملزم بتأدية المهام الموكلة ، حيث تنص  12-12من الأمر رقم  97نصت المادة

كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام » : المادة على ما يلي 

،و «لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.الموكلة إليه

من أي مسؤولية يتحملها بموجب المسؤولية الخاصة  فضلا عن ذلك فلا يعفى من جهة أخرى

لمرؤوسيه  ، كما  يجب على الموظف أن يخصص الوقت المنصوص عليه قانونا لأداء واجباته 

على  أن ، القانون نفسهمن  96الوظيفية، و في مسألة المحافظة على كرامة الوظيفة تنص المادة 

ا للعرف العام و أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق الموظف ملزم بالمحافظة  على كرامة وظيفته طبق

على ضرورة المحافظة على سر المهنة و أن يمارس عمله  94و الاحترام الواجب ، كما تنص المادة 

 .     بكل أمانة

 يتعرض الموظف المخل بالتزاماته إلى العقوبات التأديبية  المقررة في القوانين ، و يمكن أن نعرف 

كل إخلال بالتزام قانوني ،  فإذا أخل الموظف بالتزاماته القانونية أعتبر مرتكبا : بأنه الخطأ التأديبي 

  12-12من الأمر رقم  521لخطأ يستوجب المسؤولية التأديبية ، و هو ما يقره المشـرع في المادة 

نضباط أو مساس بالا ،يشكل كل تخل عن الواجبـات المهنية» : انون الوظيفة العموميـة التي تنصـلق

و يعرض مرتكبه ،خطأ مهنيا ،أو بمناسبـة تأدية مهامه  ،الموظف أثناء من قبلو كل خطأ أو مخالفة 

 [.542] «لعقوبات تأديبية ، دون المساس عند الاقتضاء للمتابعات الجزائية 

أنواع الخطأ التأديبي، و تصنف   12-12من  الفصل الثالث من الأمر رقم  522و قد تضمنت  المادة 

و التي يندرج ضمنها الأعمال التي  ،، منها ما هو من الدرجة الأولى ةهذه الأخيرة  على درجات ثلاث

 من نفس الأمر، و منها ما هو من الدرجة 575و تنظمها المادة  ،تمس الإنضباط العام للوظيفة

مستخدمين و و تمس بأمن ال ،و الإهمال ،الثانية؛ و يندرج ضمنها الأخطاء التي تحدث نتيجة الغفلة

من نفس الأمر، و هناك الأخطاء التي هي من الدرجة  574و  تنظمها المادة  ،أو أملاك الإدارة/

 .نفس القانون 551الثالثة و تنظمها المادة 

و في مقابل منح المشرع الإدارة الحق في تأديب الموظف المخل بالتزاماته ، منح القانون للموظف 

] (12-12و ما يليها من الأمر رقم  525المواد ) ف الإدارة ضمانات قانونية  تحميه من تعس

ممثلا في المحاكم  ،للموظف الحق في اللجوء للقضاء الإداري  بهذا الصدد ، و 77-72ص [547

الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين ،للطعن  في القرارات الإدارية غير 

 . 526-554ص [545]المشروعة
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 لمسؤولية  المدنية و الجزائية للوقف  كشخص معنويا . 6.6.6.6

 جراءاتقبل إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب تعديل قانوني العقوبات والا      

بما فيه الوقف موضع  مساءلة مدنية فقط،لذلك سنتطرق في الفرع  ؛الجزائية، كان الشخص المعنوي 

والاجتماعية التي عرفتها  ،والاقتصادية،ر أن التحولات السياسية الأول للمسؤولية المدنية للوقف ،غي

جعلت المشرع ينظر للشخص المعنوي من جانب جزائي متعديا بذلك إطار التعويض المدني ،بلادنا 

، لذلك سنبحث عن مدى خضوع الوقف كشخص مما فرض عليه استحداث مجالا لمساءلته جزائيا

 .ع الثانيفي الفرمعنوي للمسؤولية الجزائية 

 المسؤولية المدنية للوقف كشخص معنوي  . 5.6.6.6.6

أو بمناسبة ممارسة ،بسبب ،إن الوقف يتحمل المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه      

و بمقتضى تمثيلهم له ، و عليه سنتطرق إلى  ،النشاط لحساب الوقف ، و في حدود اختصاصهم 

للوقف ثم  نبين شروط قيامها و الآثار المترتبة على قيامها في النقاط  أساس المسؤولية المدنية

 .الموالية

 أساس المسؤولية المدنية للوقف  -أولا

و باعتبار أنها   ،و حيلة قانونية استحدثها المشرع  ،هي مجرد افتراض؛الأشخاص الاعتبارية      

لذلك فإن الشخص المعنوي  ؛و تمييزا مجرد افتراض قانوني ، فإن هذه الأشخاص لا تملك إدراكا أ

القانون المدني،و نعني بالممثل  71وفقا لنص المادة ،يمارس صلاحياته بواسطة ممثله القانوني 

و هم من الناحية القانونية  تابعيه، و يكون الشخص المعنوي ،الأشخاص القائمين بإدارته ؛القانوني  

بالنسبة للأضرار التي يتسبب بها تابعوه، في حين  عموما بما فيه الوقف مسئولا باعتباره متبوعا

لأن إرادة هذا  ،يكون مسئولا مسؤولية شخصية عن الأخطاء التي يرتكبها العضو القائم بالإدارة

الأخير تعبر عن إرادة الشخص المعنوي، و هؤلاء  قاموا بمباشرة شؤون الوقف باسم و لحساب 

-24ص [616]،[67]من القانون المدني  71و 94فقا لنص المادتين و  كشخص معنوي ؛الوقف

 ..71ص[612]،96

و مباشرة لكون الأعمال ،أن الشخص المعنوي يسأل مسؤولية شخصية ،يرى جانب من الفقه        

الصادرة عن ممثلي الشخص المعنوي تعتبر أعمال صادرة من الشخص المعنوي مباشرة،  و وفقا 

الذي يحدد  5445ديسمبر  15المؤرخ في  255-45 من المرسوم التنفيذي رقم 22لنص المادة 
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و إدارة  ،يتولى الناظر تسيير.[45]وكيفيات ذلك ،وحمايتها،وتسييرها ،شروط إدارة الأملاك الوقفية 

تعد صادرة  ،و تسيير الوقف ،و بالتالي فإن  الأعمال الصادرة عنه،و يعد مسئولا عن إدارة  ،الوقف

-551ص [616]و لحساب الوقف،قانونا للتصرف باسم عن الوقف ذاته،ما دام أنه مؤهل 

 .42-49ص[612]،564

هي مسؤولية غير ؛أي الوقف  ؛ن  مسؤولية الشخص المعنويإ:في حين يذهب جانب من الفقه للقول

يرى الأستاذ  ، بهذا الصدد تخضع لأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، و ،و تبعية ،مباشرة 

ضو أو الممثل ـضو إدارته، و إرادة هذا العـيمثل الشخص المعنوي هو عأن من  »:محمد  مخلوفي 

، أما الأخطاء 76-25ص[619]«هي إرادة الشخص المعنوي يسأل عنها مسؤولية شخصية و أصلية

يسأل  ،و ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة ،الواقعة من الأشخاص الذين لا يمثلون الشخص المعنوي 

    522و تبعية طبقا لنص المادة ،ة غير مباشرة عنها الشخص المعنوي مسؤولي

و  بتطبيق هذا التمييز على الوقف، فإننا نتساءل هل الناظر باعتباره الممثل القانوني للوقف، هل      

يسأل مسؤولية غير  ،أم أن الوقف،الوقف يسأل مسؤولية شخصية عن الضرر الذي أصاب الضحية 

 تسبب فيها الناظر باعتباره ممثلا قانونيا له ؟أي تبعية عن الأضرار التي  ؛مباشرة

فإن الناظر هو الممثل  ،السابق الذكر  255-45من المرسوم التنفيذي رقم  22طبقا لنص المادة  

و بالتالي فإن الإضرار التي يتسبب في إحداثها للغير يعد الوقف مسئولا ، [25]القانوني للوقف عاما  

 .أساس مسؤولية الوقف عن أعمال تابعيهو ليس على ،عنها مسؤولية شخصية 

يسأل عنها الشخص ،أما الأخطاء الواقعة من الأشخاص الذين لا يمثلون الشخص المعنوي       

و عليه فإن الناظر إذا  عين ، 522طبقا لنص المادة ،و تبعية ،المعنوي مسؤولية غير مباشرة 

أو بمناسبته ،لحقوها بالغير نتيجة عملهمفإن الأضرار التي ي،أشخاص مساعدين له في إدارة الوقف 

 .96-24ص[616]مسؤولية المتبوع عن عمل تابعه،يعد الوقف مسئولا عنها 

يجب على الضحية  أن يثبت وجود علاقة تبعية  522حسب نص المادة ،لقيام مسؤلية المتبوع        

ه حال تأديته وظيفته بين عمل التابع المتسبب في الضرر بسبب عمله غير المشروع  الذي صدر من

 ،إذا أخذ  شكل الإخلال بالقاعدة القانونية؛أو بسببها، و يعد عمل الناظر غير مشروع ،أو بمناسبتها ،

فإن ناظر  ؛أو واجب قانوني ملزم،كما قد يأخذ شكل التعسف في استعمال الحق، و وفقا لهذا الطرح

و ، 255-45بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الوقف العام يعد متعديا إذا أخل بأحد التزاماته المحددة

كما أشرنا سابقا فإن الأشخاص )، قانون الأوقاف   من 6وفقا لنص المادة ،أحكام الشريعة الإسلامية 
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  و تربطهم علاقة تنظيمية الوقف،المباشرين لشؤون الوقف العام التزاماتهم محددة وفقا لقوانين 

و يتم  ،ضرار التي يتسببون فيها تنسب للمرفق العامبالوزارة الوصية، و على ضوء ذلك فإن الأ

إذا سلمنا أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  ؛تعويض المتضررين وفقا لأحكام المسؤولية الإدارية

 71و المادة ،من القانون المدني  94تشرف على الوقف بصفتها سلطة عامة ، غير أن إعمال المادة 

لا سلطة عامة خاصة ،ار أن الوزارة تشرف على الوقف بصفتها ناظرة يستلزم اعتب ،القانون المدني

و لا تدمج مع الأموال الخاصة  ،إذا علمنا أن كل عائدات الوقف تصب في صندوق خاص بالوقف

كأن يمتنع عن تنفيذ التزامه بالصيانة ؛كما يعد الناظر متعديا إذا تعسف في استعمال حقه .(.بالوزارة

 .و وجيه ،ؤجرة دون سبب جديأو تسليم العين الم،

و بالتالي فإن مسؤوليته تتقرر بمجرد حدوث  ،هي يد ضمان ،فيد الناظر؛و هي مسؤولية مفترضة 

دفعها  ؛أي الوقف و  يمكن لهذا الأخير بصفته متبوعا ،و يعد الناظر مسؤولا أمام الوقف ،الضرر

 .أو من فعل الغير،فعله بإثبات عكسها أي أن يثبت أن  الضرر الذي لحق بالضحية هو من 

كأن يكون الضرر ناتجا ؛أو إنعدام العلاقة السببية  ،أو يثبت إنعدام الصلة بين عمل التابع و الوظيفة

 .554 ص[616]أو حادث مفاجئ ،عن قوة قاهرة

 شروط قيام المسؤولية المدنية للوقف -ثانيا

ي مـسؤولا مسؤولية مدنية عن لم يعد هناك خلاف بين الفقهاء على اعتبار الشخص المعنو      

الأعمال التي تصدر عن ممثـليه ، و إنما الخلاف في الأساس الذي ترتكز عليه مسؤولية الشخص 

أو بوصفه مـسؤولا عن غيره ؟ فالشخـص المعـنوي  ،المعنوي ، فهل مسؤوليته تعـود عليه مباشرة

طأ ممثـلي الشخص ـه ،فخكما هو مسؤول عن فـعل مستخدمي،يه ـأو ممثل،مسؤول عن أعضـائه 

عليه فإن المعيار المتبع فقها في اعتبار الشخص  ،و 559ص [541]  نفسه المعنوي يعتبر كخـطئه 

 ،هو معيار السلطة الفعلية التي يمتلكها المتبوع تجاه التابع متمثلة في سلطة الأوامر ،تابعا 

 .لتابع و المتبوعوالتوجيهات ، و التي تعبر عن العلاقة التبعية المفروضة بين ا

، و يكون له و توجيهه ،ر سلطة فعلية في رقابتههو الشخص الذي له على شخص آخ ؛فالمتبوع

 .و التوجيهات و لو لم يستعمل هذا الحق فعلا،بمقتضى هذه السلطة الحق في أن يصدر إليه الأوامر 
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ع لأوامر المتبوع ، و و التابع هو الذي يتلقى الأوامر من المتبوع و يفترض فيه الطاعة و الخضو

أكان هذا الأخير  سواءمسؤولا عن الأضرار التي يتسبب فيها الناظر ( الوقف)عليه يكون المتبوع 

 .يتلقى أجرا أم لا

 : المتمثلة في،من القانون المدني فإن المسؤولية لا تقوم إلا بتحقق شروطها  522حسب المادة 

يرى الدكتور علي علي سليمان بأن المتبوع هو  ،لمتبوع أن تكون هناك علاقة تبعية بين التابع و ا -5

الشخص الذي له على شخص آخر ، سلطة فعلية في رقابته و توجيهه ، و يكون له بمقتضى هذه » :

و لو لم يستعمل هذا الحق فعلا ، إذ المهم أن تكون له هذه  ،السلطة الحق في أن يصدر إليه الأوامر

 .               71-25،92ص [619] «السلطة و لو لم يمارسها

ص [617]توجيهالالمتبوع هو ذلك الشخص الذي يمارس سلطة فعلية في الرقابة و الي فـو بالت      

القانون المدني، و لقيام مسؤولية المتبوع يجب قيام رابطة  522طبقا لنص المادة   ،على تابعه .61

ع، و تعني رابطة التبعية أن تكون للمتبوع تبعية بين المتبوع و التابع وقت صدور الضرر من التاب

و التعليمات المتعلقة بكيفية  ،بموجبها يصدر المتبوع الأوامر ،و التوجيه على تابعه،سلطة الرقابة 

كما يملك ،و الهدف منه و تحديد الوسائل التي يجب استعمالها لتنفيذ العمل الموكل للتابع ،أداء العمل 

بحيث يكون هذا الأخير خاضعا  ؛و محاسبة التابع ،الحق في مراقبة  المتبوع بموجب رابطة التبعية

و وفقا لهذا الطرح لنا أن نتساءل هل  595-526ص[612]،517-516ص [616]لأوامر المتبوع

و  ،و الوقف؟ و هل الناظر يباشر شؤون الوقف من خلال التعليمات ،توجد رابطة التبعية بين الناظر

أنه مستقل في عمله ؟ و بالتالي لا يكون خاضعا لرقابة و محاسبة الوقف؟    الأوامر الصادرة إليه  ؟أم 

و المرسوم ، 51-45وفقا للقانون ،يجب أن نحدد صلاحيات الناظر  ،للإجابة على هذه التساؤلات

و المتمم في  ،المعدل 51-45رقمقانون الأوقاف أسند النسبة للوقف العام، 255-45التنفيذي رقم 

من  7الولاية على الوقف إلى ناظر الوقف،والمقصود بنظارة الوقف في صلب المادة  ،منه 96المادة 

و رعايته،  ،التسيير المباشر للملك الوقفي، عمارته: هي 255-45المرسوم التنفيذي رقم 

 . و حمايته، ،حفظه.استغلاله

لا يكون فإن ناظر الوقف يتولى بشكل مباشر شؤون الوقف، و  7و على ذلك وفقا لنص المادة 

و لذلك يصعب الحكم ،و توجيه الوقف، و بالتالي ليس للوقف أي سلطة عليه ،خاضعا لرقابة 

بمسؤولية الوقف باعتباره متبوعا خاصة إذا علمنا أن الناظر لا تلزمه النصوص القانونية المحددة 

ارة  الوقف لصلاحيات ممثلي الوقف بتقديم تقرير عن عمله، فالناظر يتولى عند التفويض العام عم
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، و 77ص[525] ،242ص[612]أم لم ينـص عليها ،نص عليها الـواقف في كتاب وقفه  سواء،

و قسمتها بين المستحقين، كما يقع عليه عبأ الاجتهاد ،و التقاضي ،و تحصيل الغلة  ،و زرعه،تأجيره 

، فالوقف  و الدفاع عن حقوقه ،كما يتولى تمثيل الوقف  ،517ص[75]و إستثمار الوقف،في تنمية 

و يتولى الناظر بصفته ممثلا للوقف  ،فهو ينشأ علاقات قانونية مع الغير،باعتباره تصرفا قانونيا 

و الوفاء بكل ما على الوقف من ديون لدى الغير، و  ،عملية  تمثيل الوقف ، فيقع على الناظر الإلتزام

عمارة ي حاجة للعمارة فتقدم هنا الما بقي من الغلة يوزع على المستحقين إلا إذا كان الوقف خربا و ف

] ، و له المطالبة بحقوقه إما بنفسه أو توكيل محامعلى الإنفاق على المستحقين

 .552ص[61]،547-549ص[525]،555ص[25

 ،لا نجد نصا يشير إلى أن الناظر يتلقى تعليماته من الوقف،نصوص الوقف العام  بتفحص و تحليل 

السابق الذكر حددت الطبيعة القانونية لعمل  255-45رقم  تنفيذيالمرسوم المن  52كما أن المادة 

السهر على العين الموقوفة و يكون ...»:تنصو اعتبرته وكيلا عن الموقوف عليهم حيث ،الناظر 

     .«بذلك وكيلا على الموقوف عليهم و ضامنا لكل تقصير

من  522اظر بالاستناد لنص المادة لا يمكن أن يسأل الوقف عن أعمال الن 52وفقا لنص المادة       

القانون المدني ، لأن الناظر يعتبر وكيلا عن الموقوف عليهم ، و بالتالي فإن الرقابة تمارس على 

و إلزامه بتقديم حساب عن ريع الوقف   ،الناظر من قبل الموقوف عليهم الذين يملكون محاسبة الناظر

أو طلب ،و إلزامه بدفع حقوقهم  ،من مخاصمة الناظريمكنهم  -الغلة–يملكون حقا  ،فالموقوف عليهم

و بالتالي  ،التعويض ، و في هذا السياق  يملك القاضي  سلطة  رقابية على أعمال الناظر و تصرفاته 

 .547-549ص[525]،552ص [61]الحكم بعزله  إذا رأى مسوغ لذلك

من  522عتباره متبوعا حسب المادة و على ذلك فإنه لا يمكننا التسليم بالمسؤولية المدنية للوقف با  

كما أنه يعد ممثلا للموقوف  ،لأن الناظر مستقل بعمله في إدارة شؤون الوقف من جهة،القانون المدني 

التي تعتبر ممثل  71و هو ما يتعارض مع نص المادة ،السابق الذكر  52عليهم وفقا لنص المادة 

 . الشخص المعنوي نائبا له لا ممثلا له

بل يجب أن يرتكب التابع عملا غير  ؛في قيام الرابطة التبعية لقيام المسؤولية المدنية  للوقفلا يك -6

، حتى يسأل المتبوع عن عمل تابعه حسب و بمناسبتهاأ ،أو بسببها  ،حال تأدية الوظيفة ،مشروع 

ت بسبب عمله غير المشروع وق ،فيجب أن يحدث التابع ضررا بالغير [67]  6فقرة  522المادة 

فالوقف يعد مسئولا عن الأفعال الضارة التي يتسبب  ،و عليه أو بمناسبتها ،أو بسببها  ،تأديته وظيفته



237 

 

و بوسائل العمل  ،و مكان،أي في زمان  ؛أي الناظر وقت قيامه بالوظيفة المسندة إليه ؛فيها تابعه

-599ص[612]،557ص[616]الموكل إليه،و أن تنصرف  إرادة التابع إلى مصلحة المتبوع

كما أن المتبوع يعد مسؤولا كذلك عن عمل التابع عند خروجه عن حدود  71ص[619]،597

أي أن التابع قام بالفعل غير المشروع بسبب ،إذا وجدت علاقة بين الوظيفة و الفعل الضار  ،وظيفته

و تجدر ،و رغبته في تحقيق مصلحة المتبوع  ،أي هي السبب المباشر في إحداث الضرر،الوظيفة 

بأنه لا يشترط في قيام علاقة التبعية بين التابع و المتبوع؛ تقاضي التابع أجرا  ؛بهذا الصدد الإشارة 

أو بالقطعة، أو نوع العمل  ،أو بأجر، و كيفما كان نوع الأجر بالمدة متبرعا كان  سواءعلى عمله،  ف

علية في الرقابة و المهم أن تقوم للمتبوع على تابعه سلطة ف  55-99ص[616]دائما أو عارضا 

 .التوجيه كما ذكرنا ذلك سابقا 

 ،يرتب آثارا من أبرزها إمكانية رجوع المضرور  شخصيا على التابع ،و ثبوت هذه المسؤولية قانونا

من القانون المدني، أو على المتبوع باعتباره مسؤولا 569باعتبار المسؤولية الشخصية له وفق المادة 

إذا لم  527كما يمكن للمتبوع  حسب المادة  ،من القانون المدني  522ة عن أعمال تابعه وفقا للماد

يتمكن من دفع المسؤولية الرجوع على التابع من أجل استرداد مبالغ التعويضات التي دفعها إذا أثبت 

 .            565ص[617]  569قيام مسؤولية التابع حسب المادة 

و من أجل ،لأن التابع في أغلب الأحيان يكون معسرا  ،قعو رجوع المضرور على التابع نادرا ما ي   

هذا السبب فإن المضرور يفضل رفع دعوى التعويض على المتبوع لكونه ممتلئ الذمة المالية مقارنة 

من القانون المدني قد سمح للمتبوع الرجوع على تابعه  527بالتابع،  على أن القانون وفق المادة 

لمضرور، لأنه مسئول عنه لا مسئول معه ، فيصلح ضرره حتى لا تضيع بقيمة التعويض الذي دفعه ل

من القانون المدني رقم  527حقوق المضرور ثم يعود عليه بفي حالة الخطأ الجسيم وفقا لنص المادة 

 .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  17-51

يرى بعضهم ؛عن فعل تابعه إلى رأيين  ينقسم الفقهاء إزاء التكييف القانوني لمسؤولية المتبوع      

نظـرية : وفق ثلاث نظريات هي ،بأن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه هي مسؤولية شخصية 

بأنها مسؤولية  ،الخطأ المفترض ، نظرية تحمل التبعة ، نظرية الضمان،  بينما يرى البعض الآخر

انونية، نظـرية التأمين القانوني، نظرية نظرية النيابة الق: وفق أربع نظريات هي ،عن عمل الغير 

 .انونية، نظرية الحلولـالكفالة الق

 



238 

 

 أثر قيام مسؤولية الوقف المدنية  -ثالثا

إلا أن  ،على الموقوف عليهم وكيلا باعتباره؛إن المشرع يعتبر ناظر الوقف أمينا على الوقف      

 ه تقصيرا إلا إذا كان تقصير  ،ر الوقفالمشرع  آخذا برأي الجمهور لم يطلق صفة الأمانة على ناظ

لأنه أجير  في مواجهة  ،يسيرا، أما إذا كان ممن يأخذ أجرا على نظارته فيعتبر ضامنا لكل تقصير

الموقوف عليهم، و الأثر القانوني لذلك هو معاملة الناظر المبدد لمال الوقف معاملة الوكيل المبدد 

أو القائم على  ،ابة و الوكالة ملازمة لوضعية الناظرلمال موكله،و من هنا يظهر بأن صفة الني

الأوقاف تجاه الأملاك الوقفية، و بالتالي فهو لا يتصرف في أصل ماله الخاص، و أي خروج و 

و   ،من القانون المدني 569وفقا لنص المادة  ،و تبعاتها ،تجاوز لمقتضى الأمانة يحمله المسؤولية 

لسياق من يضمن الضرر الملحـق بالغير ؟ و هل يحق للمضرور يبقى السؤال الذي يطرح في هذا ا

 من القانون المدني ؟  522أن يعود على الوقف بسبب الضررالذي لحقه من الناظر على أساس المادة 

فإن الناظر ، 255-45من المرسوم التنفيذي  52خاصة المادة ،من خلال نصوص قانون الأوقاف 

و بهذه الصفة لا يمكن تحميل الوقف المسؤولية  وفقا للمادة  ،يعد وكيلا عن المستحقين في الوقف

 .لأن الناظر لا يعد نائبا عن الوقف ،من القانون المدني  522

السابق الذكر  52يجب أن نذكر أن نص المادة ،و الحقيقة أنه قبل الفصل في المسألة السابقة       

من القانون المدني، ذلك أن  71مادة و ال، 51-45قانون الأوقاف من  7يتعارض و نص المادة 

يستلزم اعتبار القائمين على شؤونها نائبين لها، و لكن المشرع  ،الاعتراف بالشخصية المعنوية للوقف

يدفعنا للتساؤل ،أسوة بفقهاء الشريعة الإسلامية،و إعتباره كذلك  ،اعتبر الناظر وكيلا عن المستحقين

باعتباره ليس نائبا للوقف كشخص معنوي، بل هو وكيل  ،ناظرعن حقيقة الطبيعة  القانونية لعمل ال

 عن المستحقين، ثم ما هي الأثار القانونية المترتبة عن هذا التكييف؟

فكما  ،أو المستحقين يخل بطبيعة الشخصية المعنوية للوقف ،ن اعتبار الناظر وكيلا عن الواقفإ -1

فكيف يكون الناظر وكيلا  ،الموقوف عليه والواقف، أن للوقف شخصية معنوية مستقلة عن  ذكرنا

حتى يمكننا الحكم بالمسؤولية ،أن يكون الناظر نائبا أو وكيلا عن الوقف لفالأص ،عن أحدهما ؟

أو مسؤولية تبعية  ،كما ذهب إليها الأستاذ مخلوفي ،مسؤولية شخصية تأكان سواءالمدنية للوقف 

-24ص [ 616]،55ص[61]،547-549ص [525] من القانون المدني 136وفقا لنص المادة ،

96. 
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هي إنابة  :و الوكالة في نظارة الوقف ،و لحساب الأصيل ،العمل القانوني باسم ،نعني بالوكالة -2

 و لحساب الأصيل ،الوقف من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكها، بحيث يقوم بالعمل باسم

و ليس وكيلا طبقا  ،رة عن نائب عن الوقفو قد خلصنا في الفقرة السابقة لاعتبار أن الناظر عبا

 .من القانون المدني 55لنص المادة 

فإن يده تعتبر يد ضمان لا يد أمانة، فإذا ،و إذا سلمنا باعتبار الناظر نائبا عن الوقف لا وكيلا       

وفقا للمادة ،فيكون مسؤولا مسؤولية شخصية   ،أو تقصيره ،حصل ضرر للغير ناتجا عن إهماله

 .من القانون المدني 569

دعوى على الوقف باعتبار الناظر تابعا  للمتضرر رفعو السؤال الذي يجب طرحه هنا هل يجوز  

 من القانون المدني؟ 522للوقف وفقا لمقتضيات المادة 

فإنه يعمل باسم ،كونه ليس موظفا  بالرغم منفإن الناظر  ،بالنسبة للوقف العام و وفقا للعرض السابق

و يعزل أيضا في الحالات ،وقف، و يتم تعينه بقرار من وزير الشؤون الدينية و الأوقاف و لحساب ال

، و عليه وفقا للقواعد العامة في القانون  255-45من المرسوم  التنفيذي   65المحددة في المادة 

 فإن الناظر يعد تابعا للوقف، و بالتالي فإن هذا الأخير يعد مسؤولا عن ؛522المدني  المادة 

أو بمناسبـة الوظيفة، و يمكن لهذا الأخير الرجوع عليه  ،أو بسبب،أثناء  ،الأضرار التي يسببها الناظر

في حالة الأخطاء الجسيمة ، و يمكن تأكيد هذا الحكم  ،من القانون المدني 527وفقا لمقتضيات المادة 

على أن الناظر يتحمل التي تنص ، 255-45من المرسوم التنفيذي رقم  65بالاستئناس بنص المادة 

تبعة أعماله ، و أعتقد أن المقصود بتبعة الأعمال هي إمكانية رجوع الوقف عليه وفقا لنص المادة 

يمكن للوقف ،بل حتى الأخطاء اليسيرة  ؛من القانون المدني، و ليس فقط الأخطاء الجسيمة 527

من المرسوم التنفيذي رقم  52الرجوع فيها على الناظر باعتبار أن ضامن لكل تقصير حسب المادة 

45-255. 

و هي مسألة عهدها القانون إلى لجنة ،كما يترتب على تحميل الناظر تبعة أعماله إمكانية عزله       

حالتين لعزل الناظر،  ،منه  65في المادة  255-45و قد  أقر المرسوم التنفيذي رقم  ،الوقف الوطنية 

الناظر أحد الشروط التي يجب توفرها فيه لتولي نظارة الملك  و يتعلق الأمر بالحالة التي يفقد معها

أفقده القدرة على مباشرة العمل ، أو   ،أو حسي للناظر ،و تتمثل في حالة حصول مرض عقلي، الوقفي

أو إذا ثبت رهنه للملك الوقفي كله أو ،و أهمل شؤونه ،أأو  إذا إدعى ملكية الوقف ،إذا نقصت كفاءته
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مستغلات الوقف، دون الحصول على إذن من السلطة الوصية، و كل تصرفاته جزء منه، أو باع 

 .تكون باطلة

و من الشريعة الإسلامية ، و يكون ملـزما  ،إن الناظر يستمد صلاحياته  من قانون  الوقف      

و هي تتعلق بالوقف الخاص و تعد ، بالقيام بالتزماته و إلا تعرض للمساءلة من قبل إدارة الوقف 

و  إلا تعرض لإسقاط مهامه  ،، و يكون ملزما بممارسة مهامه وفقا للقانون و الشريعةغاة ضمنيا مل

السابقة الذكر كيفية متابعة عمل الناظر حتى يمكننا الوصول  65أو إعفاءه منها ، و لم تحدد المادة 

ننا القول أن  الوقف يمك ،إلى أساس مسؤوليته ، و لكن  وفقا لهذا للقواعد العامة في القانون المدني 

لكن يبقى الإشكال دائما ، من القانون المدني 522نص المادة يكون مسؤولا باعتباره متبوعا طبقا ل

التي تعتبر  الناظر وكيلا عن الموقوف عليهم ، و إذا سلمنا بذلك فهذا يعني أنه  52يثيره نص المادة 

و لا يكون الوقف مسؤولا عن  ،ن المدنيمن القانو 569يكون مسؤولا  مسؤولية شخصية وفقا للمادة 

أو الغير ،بل يكون للمتضررين الحق في  ،أو الموقوف عليهم،الأضرار التي يلحقها الناظر بالواقف 

 .   552ص[61] رفع الأمر للقضاء للحكم عليه بالتعويض

من  6المادة  و بالرجوع للشريعة الإسلامية طبقا لنص، 59إن لفظ المسؤولية الوارد في  المادة      

نستنتج أنه يدل على المحاسبة ، فما هي الآثار القانونية للمحاسبة ؟ و هل تؤدي إلى  ،قانون الأوقاف

 التعويض كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية ؟ ثم من يتحمل التعويض؟

ة،وهو القاعدة العامة في محاسبة النظار أنه يبنـى على حسن الظن بالناظر، فيد الناظر يد أمان     

مسئول و ضامن لما تحت يده من أموال، و يكون الناظر ضامنا على الخصوص إذا قصر في حفظ الغلة 

 .أو  صرف ريعهـا لحاجته الشخصية  ،إعطاؤها لمستحقيها امتنع عنأو 

أو لمديرية   ،تعهد للناظر على المستوى المحلي،ينبغي التنبيه  إلى أن القيام بشؤون الوقف  -2

أو وكيل الأوقاف ، كما تعهد على المستوى المركزي لمديرية ،مستوى الولاية  الأوقاف على

أو لجنة الأوقاف  ، و عليه فإن الأضرار التي يتسبب فيها هؤلاء تعد ،و الزكاة ،و الحج  ،الأوقاف

باعتبارهم قائمين على شؤون الـوقف ، و قد جعل المشرع  ،عدا الناظر،موجبة للمسؤولية الإدارية  

لية المتبوع عن أعمال تابعه غير قابلة للنفي بتاتا ، بمعنى أن القرينة التي قامت عليها هذه مسؤو

المسؤولية قطعية و ليـست بسيطة ،  و قد يشترك التابع و المتبوع في المسؤولية فيتقاسمانها كل 

 : الآتيةحسب مساهمته في وقوع الخطأ ، و يضبط هذا التوزيع في المسؤولية المبادئ 
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لا يتحمل الوقف المسؤولية بمفرده إلا إذا كان الخطأ مصلحي ، بمعنى أن يثبت قضائيا أن   -أ 

 .                                        من القانون المدني 522الضرر يرجع كلية إلى الخطأ المصلحي وفقا لنص المادة 

من القانون   527وفقا للمادة  الوقف  يعود على الناظر إذا كان الضرر يعود لخطئه الجسيم  -ب

 .                                                                       المدني

 .في حالة النزاع بين الوقف و الناظر، فإن القضاء هو الذي يفصل في ذلك -جـ

الخطـأ ، بل إذا تعدد الموظفون المسؤولون عن الخطأ الشخصي ، فإنه لا تضامن بينهم في تحمل  -د

يسأل كل منهم بنسبة ما ارتكبه من خطأ  ، غير أن السؤال الذي يطرح في هذه الحالة ما نوع 

هل هي مدنية أم إدارية ؟ فقد قلنا سابقا أن كل القائمين بشؤون الوقف باستثناء الناظر ،المسؤولية هنا 

 .يخضعون للمسؤولية الإدارية

 كشخص معنويالمسؤولية الجزائية للوقف  .6.6.6.6.6

سنحاول من خلال هذا الفرع إبراز كيفية تنظيم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في كل من      

الجزائية، و من ثم نتناول بالبحث هل الوقف كشخص معنوي مسئول  جراءاتقانوني العقوبات والا

روط قيام المسؤولية مكرر من قانون العقوبات، و هو ما يستوجب أن نحدد ش 75جزائيا وفقا للمادة 

 .الجزائية للوقف كشخص معنوي و آثار قيامها

 خضوع الوقف كشخص معنوي للمسائلة الجزائية -أولا

مكرر من قانون العقوبات مجال المسؤولية الجزائية في أشخاص القانون  75حصرت المادة      

وبيان التفرقة بينها  ،مة الخاص،و قد تكفل الفقه والقضاء الإداري بتعريف الأشخاص المعنوية العا

وبين الأشخاص المعنوية الخاصة، ونعتقد أن القضاء الجنائي في تحديده للمقصود بالشخص المعنوي 

 . 2ص[617]سوف ينطلق من معطيات القانون الإداري في هذا الشأن

، اريةو  الإد،المدنية  جراءاتالمتضمن قانون الا 14-15من القانون  511و وفقا لنص المادة       

و ،و الولاية ،الدولة ،من القانون المدني ، فإن  الأشخاص المعنوية العامة هي  94و وفقا لنص المادة 

و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،  غير أن  السؤال المطروح باعتبار أن للوقف ،البلدية 

هل يسأل جزائيا  ،ن المدنيالقانو  94و  ،قانون الأوقافمن  7حسب المادة ؛شخصية معنوية مستقلة 

باعتبار أنها الهيئة الوصية على ،فهل يمكن أن تسأل إدارة الوقف المركزية  ؛؟ و إذا كان كذلك
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التي تخرج  ،مكرر من قانون العقوبات 75الأوقاف العامة ؟ ثم ألا يعد هذا خرقا لأحكام المادة 

 الأشخاص المعنوية العامة من دائرة المسؤولية الجزائية؟

تسأل ،فإن كافة الأشخاص المعنوية الخاصة ،مكرر من قانون العقوبات  75وفقا لنص المادة      

عما يمكن أن ترتكبه من جرائم في الحالات التي ينص عليها القانون، مهما كان الشكل الذي ،جنائيا 

 . غير ذلكأو تسعى إلى ،كانت تهدف إلى تحقيق الربح  سواءتتخذه، أو الهدف الذي أنشأت من أجله، 

التجمعات الإدارية التي منحها المشرع الشخصية المعنوية، فيدخل ؛وعلى هذا الأساس تسأل جزائيا  

فيها الشركات أيا كانت أشكالها مدنية أو تجارية، ويدخل في هذه الفئة أيضا الجمعيات ذات الطابع 

 ،هداف الاقتصاديةالاجتماعي، الثقافي، الرياضي،  والنقابات و الوقف والتجمعات ذات الأ

 .64، 52-51ص[617]

وبما أن المسؤولية الجزائية لا تتقرر إلا للأشخاص التي تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن الوقف يعد  

 ، 97،51-62،67-52ص[527]  واحدا من المجموعات الخاضعة لهذه المسؤولية

ا في تقرير المسؤولية وعلى هذا الأساس فإن معيار الشخصية المعنوية يعد عنصرا ضروري     

الجزائية، وأنه متى ثبتت لأي كيان قانوني الشخصية القانونية أصبح من الممكن مساءلته جزائيا عن 

و هذا يثير مسائل قانونية هامة  79-75ص[62]  وهو بصدد ممارسة نشاطه ،الجرائم التي يرتكبها

أم بعد الشهر ،اءه لأركانه و استيف،متى يكتسب الوقف الشخصية المعنوية؟ هل بمجرد تكوينه 

فما  ،بالمحافظة العقارية ؟ ثم إذا كان الوقف يكتسب الشخصية المعنوية بمجرد استكمال كافة أركانه

هو الأثر القانوني المترتب على عدم شهر عقد الوقف في المحافظة العقارية قياسا على تمييز القانون 

 ؟شهرى الأطراف و الغير قبل و بعد الالمدني و التجاري بين التصرفات التي تعد حجة عل

مدى مسؤولية الوقف كشخص  ،يثير من الناحية العملية إشكالية ؛إن اشتراط الشخصية المعنوية

كما هو الحال بالنسبة للوقف  عند انقضاء   ،والتأسيس، ومرحلة التصفية،معنوي  في مرحلة الإنشاء 

 الشخصية المعنوية كحالة بيعه أواستبداله؟ 

الوقف الشخصية المعنوية من تاريخ الشهر، فإذا ارتكبت جريمة خلال فترة تأسيسه، فهل  يكتسب

 مكرر من قانون العقوبات؟  75يمكن إخضاعها لأحكام المادة 

أن المشرع قد نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، و لا يسأل الوقف ؛سبق أن أوضحنا 

 . ، طالما أنه لم يكتسب الشخصية المعنوية بعدجزائيا  في مرحلة الإنشاء والتأسيس
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حدد القانون الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية الخاصة بما فيها الوقف إلى جرائم واقعة 

-41ص[62]، 519-45ص[527]و أخرى تمس بالأموال، و تفصيل ذلك كالآتي،غلى الأشخاص 

511. 

 الجرائم الواقعة على الأشخاص -1

من قانون العقوبات، ونص ،من الفصل السادس ،جرائم الواقعة على الأموال القسم الأول حدد ال      

 . عن جريمة تكوين جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط »:على ما يأتي5مكرر 577فنصت المادة 

من هذا  572لمنصوص عليها في المادة مكرر أعلاه عن الجرائم ا 75المنصوص عليها في المادة

 . «القانون 

المتمثل في ،التي تضع لنا الإطار العام لهذه الجريمة ،قانون عقوبات من  572وبالرجوع إلى المادة

أو جنحة معاقب عليها بخمس سنوات حبس على ،القيام بأعمال تحضيرية بغرض الإعداد لجناية 

أن مثل هذه الأفعال غير معاقب عليها لانتفاء البدء في  ضد الأشخاص أو الأملاك، و الأصل،الأقل 

التنفيذ، غير أن الخطورة التي يشكلها الأشرار عند تجمعهم أدى بالمشرع إلى إحداث هذه الجريمة 

كمحل للمساءلة بجانب الشخص الطبيعي بحسب مركزه في  ،و تضمين الشخص المعنوي،المستقلة 

ن هذه الجريمة وإسقاطها على فحوى الشخص المعنوي محل الجريمة فاعل أصلي أو شريك، ولتضمي

 .التجريم يجب توافر أركانها

 الجرائم الواقعة على الأموال -2

و المساس بأنظمة ،في جريمتي تبييض الأموال  ،حصر المشرع الجرائم الواقعة على الأموال     

 .للمعطياتالمعالجة الآلية 

 : جريمة تبييض الأموال -أ

أو إخفاء مصدر الأموال  ،كل فعل يقصد به تمويه ؛76-71ص[619]تبييض الأموالنعني ب     

أحسن صورة ، و أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم غير المشروعة ،الناتجة بصورة مباشرة

والإيداع للأموال غير  ،و المؤسسات المالية خلال عمليات التحويل ،في هذا المجال ما تقدمه البنوك
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تحصل عليـه كعمولة ، أو ما تقوم بـه الشركات ذات رؤوس أمـوال غير ما مقابل  ،المشروعة

 و استثماره ،تسهيلا لاستغلاله ،و تبييض رأس مالها ،المشروعة مـن عمليات وهمية لتطهير

 .7،62ص[615]  

-17و المتمم للقانون رقم  ،المعدل 6156فبراير سنة  52المؤرخ في  16-56حدد الأمر رقم و قد 

و  ،و تمويل الإرهاب ،بالوقاية من تبيض الأموال والمتعلق، 6117فبراير  2المؤرخ في  15

أي نوع من الممتكات أو الأموال :الأموال»:في المادة الرابعة منه ،المقصود بالأموال ،مكافحتها 

ت مباشرة أو المادية أو غير المادية ،لاسيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصا عليها بأي وسيلة كان

غير مباشرة ،و الوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها،ما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي 

،والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها،بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية 

و السندات و الكمبيالات و  و الشيكات و شيكات السفر و الحوالات و الأسهم و الأوراق المالية

 .«خطاات الاعتماد

هو فن توظيف الوسائل المشروعة في ذاتها من مصرفية ؛و يمكن أن نقول أن تبييض الأموال  

لتأمين حصاد و إخفاء المحصلات غير المشرعة لإحدى  ،اقتصادية على وجه العمـوم و،خصوصا 

التي تم )يل  الأموال غير المشروعة من الأساليب التي يجري على أساسها غس، و من الجرائم

و  ،و بالاتجار الأطفال ،و  المخدرات ،و الرشـوة،و  الدعـارة ،تحصيلها مـن عمليـات السرقة 

أو تحويلها بيـن البنوك لدمجـها مـع الأمـوال  ،، أن يقوموا بإيداعها في بنـوك(الأعضاء البشرية

تحويل هـذه الأمـوال من البنـوك الداخلية إلى  و إخفاء مصادرها الأصلية ، و قد يتم،المشروعة 

لها فروع كبيرة في العالم ثم تقوم البنوك الخارجية نفسهـا بعملية تحويل أخرى ،البنوك العالمية 

و بعد ذلك يقـوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لتداولها ،للأموال عبر فروعها المختلفة 

 .674ص[61]،519-45ص[529]،72ص[612]

أو الناظر لا يستحق شيئا  ،الواقف نالوقف؛ لأبهذا التعريف لا يمكن أن نتصور هذه الجريمة في و  

 .بل له فقط مقابل مالي لقاء عمله على النحو الذي فصلناه سابقا ؛يحصد مالا من الوقف نالغلة، فلمن 

به لهذه الجريمة، حال ارتكا،تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص بما فيه الوقف       

فيعاقب الشخص المعنوي الذي  ،القسم السادس مكرر،من الفصل الثالث ، 7مكرر 254طبقا للمادة 

 .6مكرر 254و5مكرر 254يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 

يجب أن تكون ،لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عند ارتكابه لفعل تبييض الأموال       

ي يجب أن ترتكب من الممثل القانوني للوقف، و كما ،وحسابه أ ،ولمصلحته،بة من قبل هيئاته مرتك



245 

 

هو معلوم فإن الوقف يمثله على المستوى المركزي وزير الشؤون الدينية و الأوقاف فهل يمكن أن 

 يسأل الوزير بجريمة تبيض الأموال؟

لقانونية لإشراف وزارة الشؤون الدينية و للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن نحدد الطبيعة ا      

أم  ،الأوقاف على الوقف العام ، هل تشرف و تباشر شؤون الوقف بصفتها ناظرة على الوقف العام

أنها تباشر شؤون الوقف العام باعتبارها سلطة إدارية مخولة بمقتضى النصوص القانونية بمباشرة 

 .شؤون الوقف العام

وزارة ممثلة في الوزير تشرف على الوقف العام بصفتها ناظرة على الوقف القاعدة العامة أن ال     

و  ،من الدستور 76و ليس بصفتها سلطة عامة، و يستفاد هذا الحكم انطلاقا من نص المادة ،العام 

من القانون المدني، فلهذا الملك طبيعته القانونية التي  94و المادة ، 51-45من القانون  7المادة 

أما إذا كانت الوزارة تشرف  ، سواءو الخاصة على ال ،ا عن غيره من الأملاك العامةتجعله مميز

 ،المعدل ،مكرر من قانون العقوبات 75فإنه وفقا لنص المادة  ؛على الوقف العام بصفتها سلطة عامة

 . لا تسأل الوزارة جزائيا عن هذه الجريمة

مع السلطة الوصية على الوقف، فإن إدخاله  أما الناظر باعتباره غير مرتبط بعلاقة تنظيمية     

أي التجميع دون الوصول إلى  ؛من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع،الأموال في الدورة المالية 

جعل الأموال مشروعة الدمج ليست خارجة عن إرادة الشخص المعنوي يعتبر محاولة لتبييض 

 .الأموال

أن تكون جريمة التبييض مرتكبة من قبل ،شخص المعنوي كما يشترط لقيام المسؤولية الجزائية لل     

هيئات الشخص المعنوي، وهو الطاقم المسير له والمتمثل بالضرورة في مجموعة الأشخاص 

الطبيعية التي تعبر عن إرادته، ويستوي الأمر أن يكون هؤلاء الأشخاص فاعلين أصليين أو شركاء 

ه يشترط أن يكون الفعل لصالح وحساب الشخص أم مجرد مساعدين للإفلات من العقاب، غير أن

وليس لحساب الشخص الطبيعي المسير له، وإن كان هذا لا يعفيه من المتابعة الجزائية  ،المعنوي

 .قانون عقوبات  6مكرر فقرة 75بصفة شخصية لنفس الأفعال كما جاء في نص المادة

 ،المالية خلال عمليات التحويلوالمؤسسات  ،ولعل أحسن صورة في هذا المجال ما تقدمه البنوك

والإيداع للأموال غير المشروعة مقابل ما تحصل عليه كعمولة، أو ما تقوم به الشركات ذات رؤوس 

لتطهير وتبييض رأس مالها تسهيلا لاستغلاله ،الأموال غير المشروعة من عمليات وهمية 

 .    79-75ص[617]واستثماره
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 :لآلية للمعطيات جريمة المساس بأنظمة المعالجة ا -ب 

القسم السابع  ،من الفصل الثالث، 7مكرر 249مكرر إلى  249جرمها المشرع في المواد من       

و  الجريمة،كأساس لمساءلة الأشخاص المعنوية عن هذه  9مكرر 249وأفرد نص المادة،مكرر 

 : ساسيتينهذه الجريمة في صورتين أ د، تتجسيطلق عليها البعض تسمية الجريمة المعلوماتية

 :الدخول في منظومة معلوماتية -

تم  سواءإدخال معطيات غريبة في نظام المعالجة الآلية بهدف تحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك،   

أو بنك أو شركة، و من الناحية العملية يصعب تصور مثل هذه الجريمة في ،ذلك في مؤسسة مالية 

ص [62]ف لم تصل إلى هذا المستوى من التقدمخاصة إذا علمنا أن طرق استغلال الوق ،الوقف

672-652                  . 

 :لمساس بمنظومة معلوماتية ا -

أو تخريب بطريقة الغش  ،فإن هذه الجريمة تتحقق عن طريق إدخال 5مكرر 249طبق للمادة      

فيروسات الحاسب ،ية معطيات في نظام المعالجة الآلية،و من بين التقنيات المدمرة لنظام المعالجة الآل

 .وهي تمثل المركز الأول في هذه التقنيات تصيب البيانات والبرامج بالشكل التام،الآلي 

فالوقف لم يصل لهذا المستوى من التقنية و التقدم، و عليه يبقى معالجة  ،نفس الملاحظة نصل إليها

 . التريثالمسؤولية الجزائية للوقف كشخص معنوي تحتاج إلى كثير من التمحيص و 
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 شـروط قيام المسؤولية الجزائية للوقف - ثانيا

لأنه لا يمكن تصورها إلا بتدخل ؛تعتبر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مسؤولية غير مباشرة 

من القانون  71الشخص الطبيعي، باعتبار أنه لا يمكنه أن يباشر النشاط إلا عن ممثليه  وفقا للمادة 

مكرر على الشروط التي من خلالها تنسب  75تعديل قانون العقوبات في المادة لذلك نص ،المدني

 ما سنوضحه و هو . شخص طبيعيمن قبلارتكابها  بالرغم منالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 :بشكل موجز

 1 -ارتكاب الجريمة لحسـاب الشخص المعنوي :الشرط الأول

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم ...»:من قانون عقوبات 5مكرر 75حسب المادة 

 .«التي ترتكب لحسابه

حتى تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، لا بد من ارتكاب جريمة بجميع أركانها المادية      

أو ممثل هذا الأخير، إما  ،جهاز من قبلأو معنوي  ،في مواجهة شخص طبيعي سواءوالمعنوية 

كتقديم رشوة لحصول مؤسسة اقتصادية على صفقة، أو الحصول على فائدة ،الي بهدف تحقيق ربح م

والتسيير حتى وإن لم  ،أو تفادي خسارة، طالما قام بها وهو بصدد ممارسة صلاحياته في الإدارة

فإن مسؤولية الشخص المعنوي عن ، 6مكرر   75و طبقا للمادة ، يحقق من وراءها أي ربح مالي 

الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، ويعني ذلك أن المشرع يقر في هذا  الجريمة تتحقق دون

الخصوص مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد، فمسؤولية الشخص المعنوي عن 

بل يبقى كلا منهما مسؤولا بالاشتراك عن ؛الجريمة المرتكبة لا تمنع مسؤولية الشخص الطبيعي عنها 

منهما على انفراد، حسب مركزهما في ذات الجريمة فاعل أصلي أو شريك،  ويعاقب كل،ذات الفعل 

 .56ص[615]،554-555ص [527]لإضفاء المزيد من الحماية الجنائية

 جهاز أو ممثل الشخص المعنوي من قبلارتكاب الجريمة  :الشرط الثاني

ى جرائمهم قيام مكرر قانـون عقوبات الأشخاص الذين يترتب عل 75حصر المشرع في المادة      

  :الجهاز و الممثلين الشرعيين  مسؤولية الشخص المعـنوي في
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 :أجهزة الشخص المعنوي من قبلإرتكاب الجريمة  -أ

ويتصرفوا باسمه،  ،أجهزة الشخص المعنوي هم عادة الأشخاص المؤهلون قانونا كي يتحدثوا   

و مدير اللجنة الوطنية للأوقاف اف ،الشؤون الدينية و الأوقويدخل في هذا المفهوم كل من وزير 

و الناظر على المستوى ،و المدير المحلي لشؤون الوقف على مستوى الولاية  ،العامة

 .51ص[615]،277-297ص[62]،[575]المحلي

 :ممثل الشخص المعنوي  من قبلإرتكاب الجريمة  -ب

الأشخاص الطبيعيين ، قانون عقوبات،مكرر  75يقصد بممثلي الشخص المعنوي في نص المادة      

كانت هذه السلطة قانونية، أو بحكم قانون المؤسسة  سواء،الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسمه 

 ،و ممثل الوقف هو الوزير على المستوى المركزي. المدير العام المسير،كالرئيس المدير العام، 

 .ما سبق لنا توضيحهك على المستوى المحلي و الناظر ،و مدير اللجنة الوطنية للأوقاف  

مدى مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية في حالة الأشخاص المتمتعون بتفويض   و لكن ما      

كما هو الحال  ،ولحساب الشخص المعنوي ،أو حالة إعطاء توكيل للتصرف باسم ،الاختصاص

 بالنسبة للناظر   ؟  

لوكيل  يتصرف بصفته ممثل إن تفويض الاختصاص يؤدي إلى تفويض المسؤولية، و مادام ا 

كافة شروط قيام المسؤولية الجزائية حسب  توفرتقانوني للشخص المعنوي، فإن أفعاله تلزمه إذا 

في الباب الثاني الخاص  ،فصل ثالثالذي استحدث  ، 59-19من القانون رقم  مكرر 75المادة 

 27مكرر إلى  27واد من الم ،«في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي»:تحت عنوان  بالتحقيقات

 .9مكرر
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 آثار قيام المسؤولية الجزائية للوقف كشخص معنوي -ثالثا

يترتب على قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عموما و الوقف خصوصا الحكم عليه 

    :      و تتمثل في  5مكرر55مكرر،  55في كل من المادتين ،بالعقوبات المقررة في الباب الأول مكرر

 :عقوبات تمس ذمة الوقف المالية المباشرة و تتمثل في  -أولا

 : الغرامة -1

والجنح ،مكرر بالنسبة للجنايات  55النص عليها كقاعدة عامة في كل من المادة  الغرامة جاء     

 .إذا كنا أمام مخالفة 5مكرر 55والمادة 

ما تعلق منها  سواء ،محل المتابعةإضافة إلى تضمينها في النصوص التي أفردها لتحديد الجرائم 

مكرر  254" جريمة تبيض الأموال مادة  و، أ«5مكرر  577مادة " بجريمة تكوين جمعية الأشرار 

 ." 9مكرر  249مادة " وجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  ،" 7

ويعتبر من أهم  ،زينة الدولةتتمثل الغرامة في إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خ     

ص [617]والمخالفات،الجنح  والعقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في كل من الجنايات،

 .526ص[615]،957-915ص [62]،22-26و 71-6

النصوص السابقة نتوصل إلى أن المشرع قد حدد الغرامة التي يمكن   بفحص و تحليلإلا أنه و 

أساس تلك المطبقة على الشخص لطبيعي، دون أن يساوي بينهما  فرضها على الشخص المعنوي على

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في كل من جريمتي تكوين  7فجعلها تعادل 

مرات في جريمة  9والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وأن لا تقل عن  ،جمعية الأشرار

 .تبييض الأموال

  :المصادرة – 2

قانون عقوبات بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو أكثر، نصت  57عرفتها المادة      

والمخالفات، إلا أنه ومن ،الجنح  وكعقوبة أصلية في الجنايات، 5مكرر  55مكرر،  55عليها المادة 

ريمة المساس الخاصة بج 9مكرر 249منطلق الخاص يقيد العام أسقطت هذه العقوبة من نص المادة 

بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، بينما أبقي عليها في كل من جريمتي تبييض الأموال و تكوين 
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جمعية الأشرار، و تنصب المصادرة إما على الشيء أو على قيمته، عقوبة المصادرة تطرح  مسألة 

قف محبس على وجه ،فالو 51-45قانون  62الاختلاط بمال الوقف الذي لا يجوز المساس به المادة 

 .                           522-561ص [615]التأبيدي و لا يمكن مصادرته أو المساس به

 :حل الشخص المعنوي -ثانيا

منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه، و هذا يقتضي آن لا  ؛يقصد بحل الشخص المعنوي     

أو مسيرين ،أو أعضاء مجلس إدارة  ،يرينأو مع مد،يستمر هذا النشاط حتى و لو كان تحت اسم آخر 

ي فالمشرع ؛و يترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية ،آخرين 

و أكدها في  ،مكرر المحددة للعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية كقاعدة عامة 55نص المادة 

تين بجريمتي تكوين جمعية الأشرار و الخاص 7مكرر  254 و المادة،5مكرر 577نص المادتين 

و هي مسألة خاضعة لتقدير القاضي، بينما استبعدها على إطلاقها من  ،تبييض الأموال على التوالي

و هو ما يفرض علينا التساؤل إذا كانت أسباب ، 9مكرر  249و المادة  5مكرر  55مفهوم المادة 

دم خطورتها سنقف من دون شك بلا جواب عند استبعادها في المخالفات يمكن أن نجد له مبرر في ع

البحث عن أسباب حصر جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في عقوبة الغرامة لا غير 

كيف نطبقها على الوقف و هل يجوز حله و . خطورتها بالرغم مندون باقي العقوبات بما فيها الحل 

؟ أعتقد أنه لا  بيدي للوقف؟ ثم ما مصير الأموال الموقوفةإنهاءه ألا يؤدي للمساس بخاصية الطابع التأ

كما أن ،من السلطة التنفيذية ،مجال لتطبيق المساءلة الجزائية على الوقف في ظل الوصاية عليها 

أو  ،لا تتفق مع طبيعة العقوبات الموقعة في حال ارتكاب جريمة تبيض الأموالالوقف  طبيعة 

بل يجب التفكير في نص ملاءم مع طبيعة الوقف فهو ليس مالا ؛ت المساس بأنظمة معالجة البيانا

 .525ص[615]،22ص[617] عاما و لا خاصا بل له طبيعة خاصة به

 :عقوبات ماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي -ثالثا

يقصد بها منع ممارسة النشاط :سنوات  55غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  - 1

يمارس قبل الحكم بالغلق،لا يمكن تطبيقها  على الوقف لإضرارها بالموقوف عليهم و الذي كان 

 .بمصلحة الوقف

نه لم يتبناها إلا في النص أإلا  ،المطبقة على الشخص المعنوي العقوبات العامةوتعد هذه العقوبة من 

مخالفات مما يجعل الخاص بجريمة تكوين جمعية الأشرار مستبعدا باقي الجرائم الأخرى بما فيها ال

 . 29ص[617]حدود تطبيقها ضيق
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 :المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي  -2

أو اجتماعي في  ،المنع من ممارسة نشاط مهني عقوبات عقوبةقانون ،مكرر  55أوردت المادة 

تطبيقها على جريمتي تكوين جمعية الأشرار و  العقوبات خصنه و كباقي أو الجنح إلا  ،الجنايات

 . بييض الأموال دون باقي الجرائم الأخرىت

 : العقوبات الماسة ببعض الحقوق -رابعا

 :سنوات 55الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  - 1

حد أشخاص أيقصد بهذا الإجراء حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أية عملية يكون طرفها 

مكرر في كل من الجنايات و  55ة عامة في نص المادة نص على هذه العقوبة كقاعد  ،القانون العام

الجنح دون المخالفات بصيغة الجواز بعد الحكم بالغرامة، و تم تضمينها في النص الخاص بجريمة 

 .529-522ص[615]،915ص[62]،الجرائم الأخرى تكوين جمعية الأشرار دون باقي

 :ت سنوا 55الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  - 2

يتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص المعنوي تحت حراسة القضاء، و هو بالتالي يقترب كثيرا من 

مكرر المحددة للعقوبات المطبقة على الشخص  55نظام الرقابة القضائية، نص عليها في المادة 

رتكبت الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ا   المعنوي بما فيها المخالفات، تنصب على حراسة النشاط

 .الجريمة بمناسبته

 :العقوبات الماسة بالسمعة -خامسا 

 :نشر وتعليق حكم الإدانة - 1

يقصد به نشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه فقط في جريدة أو أكثر تعينها المحكمة أو تعليقه في 

نفقة المحكوم  ويكون ذلك على.الأماكن التي يبينها الحكم على أن لا تتجاوز مدة التعليق شهر واحد

 55عليه في حدود ما تحدده المحكمة لهذا الغرض من مصاريف، ولا يميز المشرع في نص المادة 

 .926-961ص[62]، 27ص [617]مكرر بين الجناية والجنحة، إذ يجوز الحكم بها في كل الجرائم
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 خـــاتمــة

 

به و مباحثه و فصوله و من خلال فروعه و مطال ت،و الذي جبيصل إلى خاتمة بحثأو هكذا       

جملة من المفاهيم المهمة التي لها علاقة بالشخصية المعنوية للوقف؛بدءا بتحديد شروط نشأتها  ،بابيه 

وصولا لأهم النتائج المترتبة على الاعتراف بها للأوقاف العامة ،و وقفنا عند أهم نتيجة مترتبة عن 

في الطابع المؤسسي للوقف العام ، و ما سيتتبعه  و المتمثلة،الشخصية المعنوية الوقف منح القانون 

من خلال القيام ،و وجود نائب يعبر عن إرادتها  ،هذا الأخير من وجود ذمة مالية مستقلة للوقف

قدر المستطاع الإجابة على الإشكالية  تبعملية التسيير المركزي و المحلي للأوقاف ، و حاول

قانون الأوقاف وعلى رأسها  ،وص المتعلقة بالأوقاف؛أن النص ذكريالأساسية لموضوع الرسالة ب

و ما ألحق به من نصوص  تنظيمية منظمة له ، كانت من حيث  ،المعدل و المتمم  51-45رقم 

ولكن معرفة المسائل التفصيلية  ،مضمونها معبرة بشكل صريح عن الشخصية المعنوية للوقف 

تستدعي كثرة التفحص في  ؛لآثار المترتبة عنهاو ا،المتعلقة بشروط نشأة الشخصية المعنوية للوقف 

المعدل و المتمم،و أشير إلى قانون الأوقاف من  6تطبيقا لنص المادة ،أمهات الكتب المنظمة للوقف 

رتها خاصة في الشق القانوني ، و فيما دو ن ،الصعوبة التي واجهتني في البحث نظرا لقلة المراجع 

في النقطة  قتراحاتلى ثم نتطرق إلى الاوها البحث في نقطة أيلي نستعرض النتائج التي توصل إلي

 :الموالية

  :النتائج-أولا

ضها و التي سيكون بع ؛الآن جملة من النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث أوردو       

 : في البحث، و هذه النتائج تتمثل في تهاالفرعية التي سق تساؤلاتبمثابة الإجابة عن ال

لها مدلولها الإسلامي الخاص ، المقارب إلى حد كبير بما يعرف  ؛للوقف شخصية قانونية متميزة -5

إقرار فقهاء الشريعة بالشخصية المعنوية  بالرغم مناليوم بالشخصية الاعتبارية عند فقهاء القانون، و 

و لا يكفي لخلع ،كان من ابتكار الفقه الغربي الحديث  ؛غير أن مصطلح الشخصية المعنوية ،للأوقاف

بل يجب ؛الشخصية المعنوية على مجموعات الأموال أو الأشخاص توافر الأركان اللازمة لنشوئها 

 .من القانون المدني 94أن يعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية  تطبيقا لنص المادة 

ي تترتب على منح بمجرد تمتع الوقف بنفس الآثار الت ؛و القول بأن الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية 

 ،من ذمة مالية  مستقلة عن مؤسسيه؛الشخصية المعنوية لمجموعات الأشخاص و الأموال 
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قبل صدور النص القانوني الذي يقر له بالشخصية ،و أهلية  تكسبه الحقوق و تحمله الالتزامات  

شخصية و بين إقراره بال ،بين اعتراف المشرع بالوقف كتصرف قانوني،المعنوية يعتبر خلطا 

التي تنشأ بعد استكمال الوقف للأركان و الشروط اللازمة لنشوئه على النحو ؛الاعتبارية للوقف 

 .51-45 قانون الأوقاف  المحدد في

ن المشرع اعتمد على نظرية الحقيقة في تحديده للأشخاص إ:قولاللا يمكننا أن  ؛و في الأخير       

بمجرد استكماله للأركان اللازمة لنشوئه كما ،صا معنويا المعنوية، وبالتالي نقول أن الوقف يعد شخ

بل الراجح في  ؛لأننا لا نملك قرارا قضائيا  يؤكد هذا الحكم ؛والمصري ،ذهب إليه القضاء الفرنسي 

أن المشرع يعتمد في تحديد الأشخاص المعنوية ،منه  94وخاصة المادة  ،القانون المدني الجزائري

سافيني، ووفقا لهذه النظرية Savignyتراض القانوني التي يتزعمها الفقيه والاف،على نظرية المجاز 

فإن اعتبار الشخصية المعنوية مجرد افتراض لا يستند إلى حقيقة واقعية يؤدي إلى اعتبار أن المشرع 

 .    هو صاحب القول الفصل في منح أو عدم منح الشخصية المعنوية لمجموعة الأشخاص و الأموال

الشخصية المعنوية للوقف إلا باستيفاء الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية ، فالوقف  لا تنشأ -6

باستثناء المنقولات التي نص المشرع ،إذا كان منقولا يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية 

ذا كان لذا وجب اتباعها لنشأة الشخصية المعنوية للوقف ، أما إ ؛خاصة لنقل ملكيتها اجراءاتعلى 

حسب ،فإنه لا يمكن أن يرتب أثره العيني المتمثل في خروج الملكية من الواقف ؛محل الوقف عقارا

الشهر، فلا يمكن الادعاء بوجود حق عيني  اجراءاتإلا باستيفاء  51-54من القانون  57المادة 

ل الملكية من نق اجراءاتوورثتهم إذا لم تحترم  ،والموقوف عليه ،عقاري وقفي في مواجهة الواقف

 .رسمية وتسجيل وشهر

و من بين النتائج التي ،يثير موضوع الذمة المالية للوقف عدة مسائل قانونية  :الذمة المالية للوقف -2

 :ذكرأإليها في هذه النقطة  تتوصل

أنها  بالرغم من ،تتميز الذمة المالية للوقف العام بعدم جواز التصرف في رقبة المال المحبس  -أ

التي تتشكل من مجموع ؛لأصول المكونة للذمة المالية للوقف ، بخلاف الذمة المالية للشركات تشكل ا

كانت حصصا عينية أو نقدية ، تشكل الحصص رأسمال الشركة  سواء  الحصص المقدمة من الشركاء 

و يجوز للشركة التصرف و التعامل فيها ، فلا يجوز التصرف في الوقف بأي تصرف ناقل للملكية 

و هو ، 51-45من قانون  69في حالات استثنائية حددها القانون على سبيل الحصر في المادة  إلا
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عدم جواز التصرف في ،أقرت المحكمة العليا في عدد من قراراتها  ثالقضاء أيضا، حيمذهب 

 . الأملاك الوقفية

ع الجهة الأولى به تنتف ؛و حتى الجهة المسيرة للوقف لا تملك إلا حق المنفعة،إن الموقوف عليه  -ب

لتتدخل في الوقت المناسب فقط و  ؛في حين يقتصر دور الثانية على مراقبة ما إذا كان هناك إخلال به

قانون بل لها شخصية معنوية تحميها،و تكون ملكية الوقف في ؛إنما الأوقاف في تشريعنا لا مالك لها 

.لله تعالى  ،منه 7حسب المادة  ، 51-45الأوقاف   

أن للوقف شخصية  ؛يترتب على اعتبار ملكية  العين الموقوفة تكون في  حكم ملك الله تعالى و       

و ملكية حق الانتفاع تعود  ،تعدد الأوقاف، فملكية الرقبة تكون لله تعالى بالرغم من؛معنوية واحدة 

وقاف ذمة مالية فهذا يستلزم أن لكل الأ ؛للموقوف عليهم ، فإذا كانت الأوقاف تعود جميعا لمالك واحد

التي تستدعي أن لكل وقف  ؛وهذا ما يتناقض مع مفهوم الشخصية المعنوية في القواعد العامة ،واحدة

و بالتالي فإن لكل وقف  ذمة مالية  مستقلة عن غيره من  ؛شخصية معنوية مستقلة عن الوقف الآخر

خاصة بالنسبة للمساجد التي  ،صالتي تستلزم التخصي ،من القانون المدني 71وفقا   للمادة  ،الأوقاف

.مما ينفي الشخصية المعنوية على المسجد   ،تكون الملكية و المنفعة لله تعالى  

فالوقف عندهم لا يخرج العين الموقوفة من ملك  ؛أقترح أن يأخذ المشرع بقول  المالكية  ؛وفي هذا

بعوض   سواءناقل للملكية بل تبقى على ملكه غير أنه لا يمكنه التصرف فيها بأي تصرف  ؛الواقف

 .و إذا مات لا تورث عنه ،أو بلا عوض كالهبة،كالبيع 

 255-45و المرسوم التنفيذي رقم  ،قانون الأوقافمن  ،نصوص السابقة الذكرالإن التأمل في   -جـ

أن المشرع اعتبر أن للأوقاف  ؛يشير إلى نتيجة مفادها، 6111أفريل  51و القرار المؤرخ في ،

 بالرغم منو إلا كيف يعقل أن تصب كل عائدات الوقف في حساب واحد ،ة مالية واحدة العامة ذم

و تعدد الجهات الموقوف عليها ؟بالإضافة إلى تحديد أوجه للإنفاق التي لا  ،اختلاف أوجه الإنفاق فيها

 .بل لا تدخل ضمن نفقات وقفه ،يكون الواقف ضمنها في عقد وقفه

يخول الموقوف عليهم الحق في استعمال  ،اره مكونا للذمة المالية للوقفحق الانتفاع الوقفي باعتب -د

و وفقا للنحو الذي يستعمله مالكه ،فللموقوف عليهم أن  ،المال الموقوف على النحو الذي حدده الواقف

يستعملوا الشيء استعمالا شخصيا في كل ما أعد له ، فإذا كان الموقوف مسجدا فله أن يصلي فيه،و 

حق الانتفاع الوقفي للموقوف عليهم الحق في استغلال الموقوف، بتمحيص النظر في لا يخول 

النصوص القانونية المنظمة للوقف و في كتب الفقه نلاحظ أن استغلال الشيء الموقوف يدخل ضمن 
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و المرسوم ، 51-45من القانون  22و في ذلك مثلا نص  المادة  ،صلاحيات الناظر على الوقف

المتضمن تحديد شروط إدارة الأملاك  5445ديسمبر  15المؤرخ في  255-45التنغيذي رقم  

و كيفيات ذلك،لا يمكن للموقوف عليهم القيام باستغلال الوقف إلا إذا  ،و حمايتها ،و تسييرها ،الوقفية

 ؛كانوا نظارا على الوقف فيتولون إستغلال الوقف بصفتهم نظارا على الوقف لا بصفتهم مستحقين

و لذلك نستنتج ؛يتعلق بغلة الوقف لا بالنظر عليه، و هو حق شخصي له سلطة كاملة عليه لأن حقهم 

أن الحق العيني الذي منحه المشرع للموقوف عليهم يمكنهم من استعمال الموقوف دون استغلاله 

رى أن حق أخلافا لحق المنتفع في القواعد العامة ، كما يمكنهم من التمتع بغلة الموقوف و لذلك 

.هو حق عيني من طبيعة خاصة لأنه مجرد من سلطة الاستغلال؛نتفاع الوقفي الا  

 :إدارة الوقف العام-9

ما عدى ) تربط القائمين على إدارة الأوقاف بالإدارة الوصية ؛ علاقة لائحية تنظيمية وظيفية  - أ

الناتج عن  و بالتالي فإن الضرر،فهو لا يعد موظفا ؛ناظر الملك الوقفي الذي يمتاز بوضعية خاصة 

، بمعنى أنهم موظفون لدى وزارة الشؤون ( ممارسته لصلاحياته يرتب المسؤولية المدنية للوقف العام

يكونون مسئولون مسؤولية إدارية  لا مدنية،كما أن  الوزارة تكون مسؤولة  هموالأوقاف ،و بالتالي فإن

 . عن الأخطاء التي يرتكبوها بصفتها متبوعة

تربط الناظر   ،السابق الذكر ، 255-45رقم   من المرسوم التنفيذي 52وفقا لنص المادة  - ب

و بالتالي فإن يده على الأوقاف يد ضمان لا يد أمانة  ، ؛و ليست  إنابة ،بالأعيان الوقفية علاقة وكالة 

 .و هذا الوضع يجعله مسؤولا مسؤولية شخصية على أفعاله

يكون الوقف كشخص ؛أو بسببها  ،فةأو أثناء الوظي،الأضرار التي تحدث بمناسبة   -جـ

،و تكون  الأضرار  51-17من القانون المدني رقم  522مسؤولا عنها طبقا لنص المادة ؛معنوي

التي يتسبب في حدوثها الناظر مسؤولا عنها باعتباره ضامنا لكل تقصير فيده يد ضمان ، و يكون 

 .م الموكلة إليهمسؤولا حتى عن الضرر اليسير نظرا لتلقيه أجرا مقابل المها

تثير المسؤولية الجزائية للوقف العام كشخص معنوي العديد من المسائل القانونية تتعلق أساسا بمدى  -7

لة في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف كشخص معنوي عام  على المسؤولية تأثير إشراف الدولة ممث  

ة لا تسأل جزائيا في ظل قانون الجزائية للوقف خاصة إذا علمنا أن الأشخاص المعنوية العام

العقوبات،و لكن يبقى تقدير التطبيق القانوني لهذا النص مرهون بتطبيقات القضاء و التي نفتقدها في 

 .هذا الخصوص
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  :الاقتراحات -ثانيا

 

تجسيد الشخصية المعنوية للوقف عمليا، و ذلك برفع الوصاية على الوقف من قبل الدولة ممثلة  .5

هي القيمة القانونية لمنح الوقف شخصية معنوية مستقلة  االدينية و الأوقاف، فمفي وزارة الشؤون 

 في ظل الوصاية المفروضة عليه،

كل عائدات الوقف في حساب واحد بالرغم من صب  لأن؛إنشاء حساب خاص بكل وقف على حدا .6

ة مالية للأوقاف العامة ذم،يجعل و تعدد الجهات الموقوف عليها،اختلاف أوجه الإنفاق فيها 

تميز تقوم عليها فكرة الذمة المالية،و التي عدة التخصيص التي ،و في هذا خرق لقاواحدة

 .من القانون المدني 71الشخصية المعنوية تطبيقا لنص المادة 

عتمد على  الأساليب و النظم الحديثة ي؛« مؤسسة الوقف » يسمى إنشاء جهاز  خاص بالأوقاف  .2

تميز كما ي؛ -مع الالتزام بالضوابط و الأسس الشرعية -الوقففي إدارة و تنمية و استثمار 

بالاستقلالية في تسيير الأوقاف و إدارتها؛و في اتخاذ القرارات ،و تعطى له الصلاحيات و 

 .الامتيازات التي تمنح للشركات التجارية عادة

قف  فيما يخص الإبقاء على إشراف الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف على الو  .9

 .لدخولهما في جوهر وظيفة الدولة ،الضبط و التنظيم

 ىالأوقاف، حتتدريب موظفي وزارة الشؤون الدينية و  ؛ب؛ يجالوقفو في انتظار إنشاء مؤسسة 

يتسنى لهم إدارة الوقف و تنميته و اسـتثماره بمـا يحقـق مصـلحة الوقـف، حتـى يـتمكن الوقـف مـن 

 . ق التكافل بين فئات المجتمعاستعادة دوره الحضاري في تحقي

ينبغي للمشرع أن يضع ضوابط دقيقة قـي رجوعـه للمـذاهب الفقهيـة،و إن كـان  ؛و في هذا السياق

فــي اعتقــادي أن الأفضــل أن يرجــع إلــى المــذهب المــالكي فــي غيــر المنصــوص عليــه تماشــيا مــع 

نو سايرة للنـوازل العصـريةمرجعية الدولة من جهة ،و باعتبار أن المالكية أكثر المذاهب الفقهية م

 .حتى لا يبقى الأمر مرهونا باجتهادات و تفسيرات الباحثين من رجال القانون و الفقهذلك 

تحتاج بعض جزئيات الرسالة لمزيد من الدراسة و التحليل،نظرا لما لها من أهمية بالغة على في  .7

خاصة  ؛ليات قانونية موضوع الشخصية المعنوية للوقف من جهة ، و نظرا لما تطرحه من إشكا

حق الانتفاع الوقفي ،الذمة المالية للوقف ،المسؤولية  الإدارية و  المدنية و الجزائية :فيما يتعلق ب

 .للوقف
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 (.6119)، 5طبعة،الالفقهية الأول، الأمانة العامة للأوقاف الكويت 

شحاته حسين ، استثمار أموال الوقف، ديون الوقف، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية . د. 575

 (.6119) ، 5طبعة،الالأول، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت 

لوقف، ديون الوقف، أعمال منتدى قضايا الوقف عبد الله موسى العمار، استثمار أموال ا.د.574

 (.6119)، 5طبعةالفقهية الأول، الأمانة العامة للأوقاف الكويت 

، منشورات الحلبي 2عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جزء. 521

 ( .6114)  2 الطبعةالحقوقية، بيروت، 

على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ، مذكرة  سالمي موسى، التصرفات الواردة. 525

 (.  6112) جامعة الجزائر  كلية الحقوق ، ،فرع العقود و المسؤولية ماجستير ،

 (.5444)،  5عدد  5444، مجلة قضائية 5445-15-17في 552292قرار رقم .526

  (.6117)نة لس 7، صادر عن مجلس الدولة ، العدد 6117-17-56في 152727قرار رقم . 522

عبد الوهاب عرفة ، الشامل في حق الملكية و الحقوق العينية  الأصلية و التبعية ، دار الفكر و . 529

 (. 6115)،بدون رقم الطبعة القانون ،المنصورة 

 (.5445)، ديسمبر   7بوحلاسة عمر ، الوقف ، مجلة الموثق عدد .   527

المتضمن قانون الاجراءات المدنية و  6115- 6- 67المؤرخ في  14- 15القانون رقم .  522

 (. 6115) أبريل 62 الصادرة بتاريخ  ، 65الإدارية، الجريدة الرسمية العدد 
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القانون الجنائي  فرع،ماجستير مذكرة بشوش عائشة ،المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، .527

 (.6116-6115) ،  جامعة الجزائر كلية الحقوق، ،و العلوم الجنائية  

حسن أحمد الحمادي،المسؤولية الجنائية لإدارة الوقففي قانون العقوبات،بحث مقدم لندوة الوقف .525

-2الإسلامي،منظم من قبل كلية الشريعة و القانون،جامعة الإمارات العربية المتحدة،من

 .(5447)ديسمبر7

ع المغرب عن فتاوى علماء أبو العباس أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجام: الونشريسي  –524

 .الطبعة،  بيروت، دون رقم وتاريخ 7إفريقية والأندلس والمغرب، جزء

علي الحكمي، شروط الواقفين و أحكامها، بحث مقدم في ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية .د. 571
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ه الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر الوصايا والأوقاف في الفق ،إمام كمال الدين. 575

 (. 5445) الطبعةوالتوزيع، بيروت، دون رقم 

 6الطبعةقانون الأوقاف الذري ومصادره الشرعية في لبنان، دار الثقافة، بيروت،،يكن زهدي. 576
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ية الجزائر، ديوان المطبوعات الجامع ،د محيو أحمد ، محاضرات في المؤسسات الإدارية .أ.  572
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عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة ،الجزائر ، بدون رقم و تاريخ .577

 .الطبعة
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 .لاستثمار الاملاك الوقفية  

 .الطبعة و تاريخ بدون رقم  الأساليب الحديثة في إدارةالوقف،منذر قحف ،  . د. 556

بهدي عيسى،رسم ملامح نموذج للتسيير الاستراتيجي لعينة من المؤسسات الاقتصادية وفق . 552

 ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير فرع علوم التسيير،،التنظيم الشبكي، أطروحة دكتوراه دولة 

 (.6117-6119)جامعة الجزائر 

،  697مجلة المستقبل العربي عدد  ،وطن العربي مستقبل الوقف في ال ،الدوري عبد العزيز . 559

 (.6115)ديسمبر 

،مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية،مجلة جامعة الملك عبد سامي الصالحات.557

 (.6117)،16العزيز،عدد

منذر قحف ،  الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي  في تنمية المجتمع المدني، مع . د. 552

 الطبعة، بدون رقم . 6115/ 51/ 56-5ة للدول العربية شرق المتوسط، بيروت فيخاص نظرة

(6115.) 

أثر المصلحة في الوقف ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة،  ،بن بيه عبد الله بن الشيخ محفوظ . 557

 (.6111)،97عدد 

للإحتلال ، مجلة  مغلي بشير ، التكوين الإقتصادي لنظام الوقف الجزائري و دوره المقاوم. 555 

 (.6116)مارس   2المصادر ، عدد 

، المتضمن انشاء نظارة الشؤون 5445-12-62المؤرخ في 52-45المرسوم التنفيذي رقم .554

 .الدينية بالولاية  و تحديد تنظيمها و تعديلها

ون زكريا بن تونس ، المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قان.541

،جامعة الأوقاف الجزائري، مذكرة ماجستير ، تخصص شريعة و قانون ، كلية العلوم  الإسلامية 
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د عجيل جاسم النشمي ،مشمولات أجرة الناظر المعاصرة ،بحث مقدم منتدى قضايا الوقف .أ. 546

 52 -55 ،5طبعة،الفقهية الأول،الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية،الكويت 

 (.6112)أكتوبر،  

شبير ،مشمولات أجرة الناظر المعاصرة ،بحث مقدم منتدى قضايا الوقف إن د محمد عثما.أ.542

 52- 55 ،5طبعةال،الفقهية الأول،الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية،الكويت 

 (.6112)أكتوبر  

لأساسي المتضمن القانون ا 6112جويليـة  57المؤرخ في المؤرخ في   12- 12القانون رقم . 549

 (.6112)جويلية  52 الصادرة بتاريخ ،   92العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد

المتضمن القانون  ،6115ديسمبر  69المؤرخ في  955 –15المرسوم التنفيذي رقم . 547
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 (. 6115) ديسمبر 61 الصادرة بتاريخ ، 72الجريدة الرسمية ، العدد  

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 5457مارس  62المؤرخ في  74 –57المرسوم رقم . 542

مارس  69 الصادرة بتاريخ ، 52لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

(5457 .) 

،  5طبعةالالعقيل العجارمة ، سلطة تأديب الموظف العام،دار الثقافة للنشروالتوزيع،  نوفان.د. 547

(6117. ) 

 5طبعةالسامي جمال الدين ، منازعات الوظيفة العامة ، منشئة المعارف بالإسكندرية ،.د.أ. 545

(6117.) 

الحقوق ،  عدت لطلبةأسلامي عمور، الوجيز في قانون المنازعات الادارية ، مطبوعة .  544

 ( .6115- 6111) جامعة الجزائر

 6طبعةاليوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، د. 611

(6119) 

 تاجر كريمة ، المسؤولية الشخصية للموظف العام ، مذكرة ماجستير ، فرع القانون الإداري ،. 615

 .( 6111)جامعة الجزائر ،، كلية الحقوق 

عدت أعلى فيلالي حميد بن شنيتي،نظرية الالتزامات، العمل المستحق للتعويض، مطبوعة .  616
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يوسف نجم جبران، النظرية العامة للموجبات، دار منشورات عويدات بيروت بالاشتراك مع .612

 (.5455) 6طبعةالديوان المطبوعات الجامعية،
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 (. 6112)جامعة الجزائر، لحقوق  ،اكلية  فرع عقود و مسؤولية، ماجستير،

أحكام الوصايا و الأوقاف، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، دون . مصطفى شلبي .د. 612
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